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كتاب الأشرية 0 


الخمر“ وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالرّبد. من غير أن 
بطبخ الم اليلها وكيرها . 

والعصيرٌ إذا طبخ حتئ ذهب أقل من ن وهو الطَّلاء المذكورٌ في 
«الجامع الصغير»» ونقيع التمرء وهو السكر ونقيع الزبيب إذا اشْتَدٌ وغلى . 


٤‏ مھ 
كتاب الأشرية 


قال: سمي بهاء وهي : جمع : شراب: لما فيه من بیان حكيها. 
قال: (الأشرية N‏ أو 
اا وهي عصير العنب الو قا الك من 
غير أن يطبخ حرم ليها وكثيرُها”". 
-١‏ والعصيرٌ إذا طبخ حت ذهب NT‏ ل 
في «الجا r‏ 
ال ونقيع التمر» وهو السكر. 
4- ونقيع الزبيب إذا اشد وغَلَى). 


)١(‏ أي إذا حصل فيه قوة الإسكار. 

(1) قوله: من غير أن يطبخ: بحرم قليلها وكثيرها: مثبت في بداية المبتدي ص 
10٦‏ وأيضاً في نسخة ٠٠۸‏ لهي الم 

. ۲۳٣ص‎ )۳( 


أما الخمر» فالكلام فيها في عشرة مواضع : 

١‏ أحدها: في بيان ماهِيتها'''. وهي التي من ماء الب خاضة إذا 
صار مُسْكِراَء وهذا عندناء وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم'". 

وقال بعض الناس”": هو“ اسم لكل مُسكِر؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ع ياه ِ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمر من هاتيّن الشجرتيّن»» وأشار إلى 
Sd‏ 

ولأنه مشتق من مُحْامَرَةٍ العقل» وهو موجودٌ في كل مسكر. 

ولنا: أنه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناء""» ولهذا اشتهر 
استعماله فيهء وفي غيره: غيره. 

ولأن حُرمة الخمر قطعية: وهي في غيره ظنَّية. 


.٠٥/٠١ وفي سخ : مائيتها. وهي بمعنى واحد. البناية‎ )١( 

(۲) أراد بهم الفقهاء. 

(۳) أراد بهم الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. البناية 516 /5/. 
)٤(‏ أي الخمر. قلت: الخمر تذكرٌ وتؤنّث» فيقال: هو» وهي. المصباح المنير. 
)0( صحيح مسلم .)5١١9(‏ 


000 صحيح مسلم .)١1986(‏ 


ا لتخمره» لار اقل 

على أن ما ذَكرتُم : لا ينافي كونٌ الاسم خاصاً فيه» فإن النَّجْمّ: مشتق 
من : النجوم"» وهو الظهورء ثم هو اسم خاص للجم او لا 
لكل ا وھا ا 

e توي ب سمي"‎ ls 

والثاني””: أريدَ به بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمَنصيب الرسالة. 

-١‏ والثاني: في حد ثبوت هذا الاسم. 

وهذا الذي ذکره في «الكتاب"»: فول أبي حنيفة رحمه الله . 

وعندهما: إذا اشتد وغل" ولا يشترط القذف بالربّد؛ لأن الاسم 
يثبت به» وكذا المعنى ا بالاشتداد» وهو المؤثّرُ في الفساد. 


)١(‏ قوله: النجوم» وهو: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) وهو: الا البناية ۷۸/٠١‏ حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) أي حديث: كل مسكر خمرً» وينظر البناية ۷۸/٠١‏ لبيان ما قيل فيه. 

)٤(‏ البغدادي» إمام الجرح والتعديل» الحافظ المتقن» المتوفئ سنة 77اه. 
(5) أي الحديث الثاني وهو: «الخمر من هاتين الشجرتين»» وينظر البناية ©8/10/. 
(7) أي مختصر القدوري. 

(۷) أي صار مسكراء وفي طبعات الهداية القديمة: إذا اشتد: صار خمراً. 

)۸( وهو السكر. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العَلَيَانَ: بداية الشدة» وكمالها : بقذف 
الربَلدٍ وسكون نه ؛ إذ به يتميّرُ الصافي من الكدر. 

أحکام الشرع تلع ي :شاف اا كال 4 وا 
ال وحرمة ةه البيع. ۰ 

وقيل: يؤنحذ في حُرمة الشرب بمجرد الاشتداد؛ احتياطا. 

۳ والثالث: أن عيتها حرامٌ. غير معلول بالسکر» ولا موقوفٌ عليه. 

ومن الناس من نكر حرمة ة عينها. وقال: إن السكر منها حرام لأن 
حمر الا وهو الصد عن ذكر الله. 


71 و٥‎ ۶ 


ا 0 جحود الكتاب» فإنه تعالی ان رجساء 


)١(‏ وفي تُسخ: بالنصب: كمالهاء أي كمّال الشدة» وفي تُسخ: كماله. بالتذكير. 

(۲) أي سكون الغليان. 

(۳) أي أمّهات أحكام الشرع قطعية» لا مجال للظن والاحتمال فيهاء فتتعلّق بالنهاية 
وهو قذف الزيد ؛ لأن في النقصان: شبهة العدمء والحدود تدرأ بالشبهات. البناية .۸٠/٠١‏ 

(8 )أن ا اللخيو: و كار هل الخ وحرمة بيع الخمر. 

د الحد يؤخذ بقذف الزيد اجقناطا . 

)00 وفي تسخ المسكر: 

(۷) أي هذا القول. البناية .۸٠/٠١‏ 


(۸) أي سمئ الخمر. 


وقد جاءت المنّة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر”". 

وعليه انعقد إجماع الأمة. 

ولان قليله يدعو إلى كثيره ۰ وهذا من خواص اللخمر› ولهذا تزداد 
لشاريه اللذة بالاستكثار مئه » بخلاف سا ات 

ثم هو غير معلول عندناء ج لا ع کک سات الھک ات 

والقاقي "" ره ال ع اها ووا عا ل عدوت له 
المشهورة. RY‏ الاسم. والتعليل في الأحكام» لا في الأسماء. 

- والرابع: أنها تجسة نجاسة غليظةء كالبول؛ لثبوتها بالدلائل 
القطعية» على ما بينّاه. 

5 والخامس: أنه يكفْرٌ مُستَحِلّها؛ لإنكاره الدليل القطعي 
الكتاب» وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

5- والسادس: سقوط تقويها في حَق المسلم. ٠‏ حتئ لا يضمن متها 
وغاصيهاء ولا يجوز بيعها؛ لن الله نكال لا تحسها: : فقل أهانها. والتقوم 
يشعر بعزتها. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربها: حرم بيعهاء وأكل 
E‏ 


14 


(۱) صحيح مسلم »)۱٥۷۹(‏ وينظر الدراية 5/1 البناية 1\0 .AT/‏ 
(۲( نهاية | لمطلب /اا/ه”". 


)۳( م مسلم (9/ا61١).‏ 


واختلفوا في سقوط ماليّتها"2» والأصح أنها مال" ؛ لأن الطباع تميل 
WD F&F 3>‏ 
إليهاء وتضن بها . 
ومن كان له على مسلم دين فأوفاه من ثمن خمر: لا يَحِلٍ له أن 
ال ولا للمديون أن يؤديّه؛ لأنه ثمن ؛ بيع باطل» وهو غصب في يده 
ار سيج ساس CM‏ 


ولو كان الدين على ذمي: فإنه يوديّه من ثمن الخمرء والمسلم 
الطالب يستوفيه؛ لأن بيعّها فيما بينهم جائز. 

- والسابع: حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام. 

ولأنه واجب الاجتناب» وفي الانتفاع به: اقتراب. 
ن يح شاربُها وإن لم يسك منها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من شرب الخمر: فاجلدوه» فإن عاد: فاجلدوه» فإن عاد: 
فاجلدوه» فإن عاد: فاقتلوه)”*'. 


۸ والثامن: | 


)١(‏ أي مالية الخمر. 

(۳) أي تبخل بهاء وهذا هو حقيقة المال. 

)٤(‏ سنن الترمذي »)۱٤٤٤(‏ سنن أبى داود »)٤٤۸۲(‏ وصححه بن حبان 
(5550). وله طرق عديدة» ينظر نصب الراية ."٤٦/۳‏ 


كتاب الاشربة ١١‏ 


إلا أن حكم القتل قد انتَسّحَء فبقي الجلد مشروعاء وعليه انعقد 
إجماع الصحابة"" رضى الله عنهم ۰ وتقديره ذكرناه فى الحدود. 
و ع 0و و رو ء۶ و 
4- والتاسع: أن الطبخ لا يوئر فيها'"'؛ لأنه' " للمنع من ثبوت الحرمة» 
لا لرفعها بعد ثبوتهاء إلا أنه لا يح فيه“ ما لم يسكر منه» علئ ما قالو ا“ ؛ 
۶ ك ا 5 2 
لأن الحدّ بالقليل: في التيء خاصة لما ذكرناه» وهذا قد طبخ. 
۽ ا 
٠‏ والعاشر: جواز تخليلها. 
وفئه كلاف العا" ربحوة اللمه ,وبال كر هرد بعك إن شاء ابله قال 


هذا هو الكلام في الخمر. 


)١(‏ أشار إليه الترمذي عقب حديث »)١555(‏ لكن قال في الدراية 15//7: وقد 
تُعقب بأن عبد الله بن عمرو يقول بقتله» وأن الحسن البصري كان يفتي بقوله. 

(۲) أي في الخمر. 

(۳) أي الطبخ. 

(5) أي إلا أن الشأن أنه لا بُح في المطبوخ من الخمر ما لم يسكر منه. البناية 
6. 

.٠٥/٠١ أي علئ ما قال المشايخ رحمهم الله. البناية‎ )٥( 

(5) أي لا في المطبوخ؛ لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكارء والخمر حرام. 
وموجب للحد بعينهاء لا لإسكارها. 

(۷) الحاوي الكبير .١١7/5‏ 


۱۲ كتاب الأشربة 


* وأما العصير”" إذا طبخ جر ا ا وار 


أدنىئ طبخة» و : الباذق. 
الهف وهو ما ذَهَبّ نصفه بالطبخ. 
فكل ذلك حرام عندنا إذا غل واشت وقذف بالرجد. 
أو إذا اشتدً: على الاحتلاف" 


١‏ و 
وقال الأوزاعي”" رحمه الله: إنه مباح» وهو قول بعض المعتزلة ؛ 
لأنه مشروب طيب» وليس بخمر. 
E ۳‏ و2 5 و 5 و ے وو ومو 
ولنا: آنه رقيق مذ مطرب» ولهذا يجتمع عليه الفساق» فيحرم شربه؛ 
دفعا للفساد المتعلق به. 


و سلس 


* وأما نَقِيع التمرء وهو السك وهو البّىء من ماء التمر أي الرطب: 
ش 202 ١‏ 1 1 
فهو حرام مكروه 


)١(‏ وهو النوع الثاني من الأشربة المحرمة» أي وأما عصير العنب. 

(۲) أي المذكور بين الإمام وصاحبيه في اشتراط القذف بالزبد. 

() عبد الرحمن بن عمرو» إمام آهل الشام» ت لاهاه. 

.۹۸/٠١ وهو بشر بن غياث المريسي (ت ۲۱۸ه)» وقول أهل الظاهر. البناية‎ )٤( 

EE ANE ل اما‎ E أردف الحرا‎ )٥( 
لأن بخرسة اک اجتهاديةء وحرمة الخمر بالإجماع قطعية» ولهذا لا يكفر مسحل‎ 
.44/51 60 السكرء كر سي ا . البناية‎ 


وقال شريك بن عبد الله" رحمه الله: إنه مباحٌ؛ لقوله تعال: #تَتََخِذُونَ 
مِنَدُسَكا وَرِزَْا خسنا 4. النحل/1۷. 

امسن به عليناء وهو بالمحَرَم لا يتحقق: 

ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

ويدل ماود ما روجا E‏ 

E كافك اشر‎ NE e والأه‎ 

وقيل: أراد به التوبيخ. 

| حيينا؟‎ TT ایدو‎ a 

# وأما نَم تقيع الزبيب”*ا : وهو ا ماء الزبيب: فهو حرام إذا اشتد 
07 

ويتأنّئ فيه خلاف الأوزاعي رحمه الله رك الس مواد 

إلا أن حرمة هذه الأشربة : دون حرمة الخمر» حتئ لا كق مُستَِلها. 
ا الس لأن حرمتها اجتهادية» وحرمة ة الخمر قطعية. 


.ه١۷۷ النخعي الكوفي» من أصحاب أبي حنيفة» ت‎ )١( 

(۲) وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «الخمر من هاتين الشجرتين»» وأشار إلى 
الكرمة والنخلة» وتقدم تخريجه قريباً. 

(۳) وفي سخ : وكانت. 

(:) وهو النوع الرابع من الأشربة المحرمة بحسب تقسيم المصتف لها. 


١‏ كتاب الأشربة 


وقال في «الجامع الصغير» : وما سوئ ذلك من الأشربة : فلا بأس به . 


2 ىئ 
ونجاستها يفا في واي وغليظة في 57 رجاف ا 
وا واا 


0 


ل ا ويضمن ا 

خلافاً لهما فيهما"؛ لأنه مال متقوم» وما" شهدت دلالة قطعية 
قوط وي “أو ركاذت ا 

قير أن د "قدت فا 00 على ما عرف. 

ولا ينتفع بها' “ بوج من الوجوه؛ لأنها محرمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ 
أكثر من النصف. دون الثلثين. 

(وقال في «الجامع الصغير”"»: وما سوئ ذلك من الأشربة: فلا باس به). 


)١(‏ أي بيع الأشربة المذكورة» سوئ الخمرء لكن مع الكراهة. 
(۲) أي في جواز البيع والتضمين. 

(۳) ما: نافية. 

(5) أي قيمة هذه الأشربة عند الإتلاف. 

)٥(‏ أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(0) أي بالأشربة المذكورة. 

(۷) ص775. 


كتاب الأشرية ١‏ 


وكان أبو يوسف رحمه الله يقول : ما كان من ا o‏ 


لا هالت عا هذا الععوة راا رجا فى غ 

وهو نص على أن ما يّخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة: حلال 
عند أبى حنيفة رحمه الله a Cen,‏ 

ولا يقع طلاق السكران منه؛ لأنه بمنزلة النائم» ومن“ ذهب عقله 
بِالبَئْج والدواء» ولبن الرّمّاك”". 

وعن محمد رحمه لله : آنه" حرام وك شارية اسك مه ويقع 

7 5 سے س ع ا 
طلاقه إذا سكر منه» كما فى سائر الاأشربة المحرمة. 

وقال ف ا (وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: ما كان من 


)١(‏ أي شراح الجامع الصغير. 

(۲) أي هذا التصريح لا يوجد في غير الجامع الصغير. 

(۳) أي وإن سكر من المتّخذ من هذه الأشياء» وفي البناية 7٠97/١١‏ عن تحفة 
الفقهاء ٠٥٦۳/۳‏ هذا مو لصح هن الرواية. اه» لكن قال سعدي في حاشيته على 
الهداية : والصحيح أنه يح عنده» كما في المثلّث. نص عليه عصام. تمرتاشي. اه 

)٤(‏ عطف على النائم» أي وبمنزلة من ذهب عقله. 

(4) جمع: رمكة: الأنثئ من الخيل. 

(5) أي المتخذ من الحنطة والشعير والعسل ونحوها. 

(۷) أي في الجامع الصغير ص7”7”7. كما في البناية 2٠١ //١16‏ حاشية سعدي 
على الهداية. 


۱٦‏ كتاب الأشربة 


۹ ۰ 4ھ ا 1 ٠‏ ور س 8 صم ت 
الاشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام. ولا نسل : فإني أكرهه. ثم رجع إلى 


قول أبى حنيفة رحمه الله . 


و و و ۰ َه 8 
وقوله الأول: مثل قول محمد رحمه الله: إن كل مسكر حرام. إلا أنه 
تفرد بهذا الشرط”". 
١‏ » 0 1 هم 
ومعنی قوله: يبلغ : يغلي ويشتد. 
ومعنى قوله: ولا يفسد: لا يحمض. 
م 75 ٠‏ ۶ 4 0 و 1 
وة أن بقاءه هذه المدة من غير أن يَحمض دلالة فوته وشدته» 
فكان آية حرمته. 
a‏ 3 ن )۳( 
ومثل ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر حقيقة الشدة» على الحدً الذي ذكرناه فيما 
سے 6 ع و 0 ر ٠‏ 1 
يحرم أصل شربه» وفيما يحرم السكر منه» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وأبو يوسف رحمه الله رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله» فلم يحرم 
)١(‏ أي يغلي ويشتد» كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. 


(۲( أي شرط ألا يفسد. 
(۳) ينظر الدراية .۲٤۹/۲‏ 


كتاب الأشربة ۱۷ 


ل : E‏ التمر والزبيب إذا طبع كل وان منهما 
أدنول طبْخد : حلال وإن اشتدً إذا شرب منه ما يَغلِبُ على ظّه أ: نه لا 


يسكره» من غير لهو ولا طرب . 
ولا بأس بالخليطين. 


قال : (وقال في «المختصر ٠‏ لوتيد ار ولريب إذا طبخ كل واحدٍ 
منهما أدن طبخة: حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يِب على ظلّه أنه لا 
يسکره» من غير لهو ولا طَرب"' )» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
e‏ 

وعند محمار والشافعي " رحمهما الله: حرام. 

والكلامٌ فيه : كالكلام في المتلّث العتّبي“» ونذكره إن شاء الله تعالئ. 


قال: (ولا باس بالخلِيطيّن””)؛ لِمّا روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 

(0) لأن شرب نبيذ التمر والزبيب لأجل اللهو والطرب: حرام بالإجماع. 

والطر ت هو نة ضيب الاشبان دة عون أو ف الدو المكفار 00/١‏ 
نقلا عن المختارء قلت: المراد مختار الصحاح» لا المختار للموصلي» وكذلك نقله 
في البناية ۱۹/۷ عن المختار. 

(۳) إعانة الطالبين .١١١/١‏ 

)٤(‏ وهو عصير العنب إذا طح حتئ ذهب ثلثاه» وبقي ثلثه: فهذا حلال عند أبي 
NE‏ وحرام عند محمد والأئمة الثلاثة. البناية .٠٠١/١١‏ 

(8) الخليطان عار غو نقيع التمر ونقيع الزبيب» يخلطان» فيطبخ بعد ذلك 
ا ل 10/1 


م س 


۱۸ كتاب الأشربة 


ونبيذٌ العَسّلٍ والَيْنِء ونبيذٌ الحنطة والذرة والشعير : حلالٌ وإن لم 
اخ 
بن عمر رضي الله عنهما شربة ما كدت أهتدي إلى منزلي”". فعَدَوت إليه 
من الغدء فأخبرته بذلك» فقال: ما زذناك على عجوة وزييب”". 

وهذا نوع من الخليطين» وكان مظعا لآن اروف عنه 20 
نقيع الزبيب» وهو ايء منه. 

وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نه عن الجمُع بين التمر والزبيب». 
والزبيب والرّطبء والرّطب والبْيْر"»: محمول على حالة الشدّء وكان 
ذلك في ابتداء الإسلام”'. 

ال( اوور ا والد رای جو 
وإن لم يطبّخ)» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان 


م و 1 o4‏ م 
يشربه من غير لهو وطرب. 


)١(‏ وفي سخ : أهلي. 

(۲) قال في الدراية :۲٤۹/۲‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار. 

(۳) لفظ: نوع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(4) صحيح مسلم (۱۹۹۰). 

)٥(‏ وفي غالب النسخ: في الابتداء. قال في البناية :۱٠٤/٠١‏ أي ابتداء الإسلام. 
وكتب في حاشية نسخة ۷۹۷ه: أي في ابتداء التحريم. 

(5) وفي نسخة 777ه من بداية المبتدي: حلال إذا اشتد وإن لم يُطبخ. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخمرٌ من هائيّن الشجرتين»ء وأشار إلى 
الكرمة والئخلة”". 

07 انريم بهم "وو اهران ياد الو 3 

ثم قيل: د يُشترط الطب فيه لإباحته» وقيل: لا د ع وهو المذكور 
في «الكتاب' عع اوس 

وهل يح في المنَّخَذْ من الحبوب إذا سكر منه؟ 

قيل : ده وقد ذكرنا الوجه من قبل"". 

قالوا: والأصح أنه ا فإنه روي عن محمد رحمه الله فيمن سكر 
من الاشرية : أنه يد من غير تفصيل”". 

وهذا لأن الفاق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر 
الأشربة» بل فوق ذلك. ۰ 


(۱) صحيح مسلم .)۱۹۸٩(‏ 
(0) أي بالكرمة والنخلة» فبقي ما وراءهما على أصل الإباحة. 
(۳) لا بيان اللغة. 

() أي مختصر القدوري. البناية .٠٠١/١١‏ 

)٥(‏ مطبوخاً أو غير مطبوخ. 

(1) وهو أن حرمته ليست بدليل قطعي. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


(/ا( بين ا لمطبوخ وغيره. حاشية ر نسحخة ه. 


َه 3 


1 5 ا 2 4 000 و 4 3 
وعصير العِتّب إذا طبخ حتئ ذهب ثلثاه. وقي ثلثه : حلال وإن اشتد . 


E 5‏ : َ« 
وكذلك المتّخذ من الألبان إذا اشتدً: فهو على هذا”"'". 
وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك : لآ کل علدا ا ر الله ؟ 
ارا ل ك إذ هو عقر لد م 


س ©6 


قالوا: والأصح أنه يَحِل؛ لأن كراهة لحمه: لِمَا أن في إباحته من قَطّع 
مادة الجهاد. أو لاحترامه. فلا يتعدئ إلى لبنه. 

قال: (وعصيرٌ التب إذا طبخ حتئ ذهب ثلثاى وبقى ثلثه: حلال وإن 
اشتد)ء» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. 

وقال E‏ ل" والشافعي”" وحمهم الله : حرام. 

١‏ و EE‏ 2 عِ 4 أ س 

وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي› أما إذا قصد به التلهى: لا 
حل بالاتفاق”*". 

وعنه: أنه كره ذلك. 


,1 ان 
وعنه: أنه توقف فيه. 


)١(‏ أي على اختلاف الروايتين: قيل: يُحدّء وقيل: لا يُحد. 
(؟) ال لتلقي* ص .6١‏ 
(۳) العزيز .776/١1١‏ 


(:) لأن التلهي حرام» وما يؤدي إلى الحرام: حرام. حاشية نسخة ۷۳۸ه 


كتاب الأشرية ۲١‏ 


لهم في إثبات ا قوله عليه الصلاة والسلام: «کل مس E‏ 


2 


(۲) 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره: فقليله حرام" . 

ودر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أسكر اله ممه : 
ل منه حرام» ". 

ولأن الف فسالل كرو جر قل اموه مع كاك 

ولهنها ل عليه الصلاة والسلام: ١حرّمت‏ الخمر لعيّنها»””'. 

ويروئ: «بعيّنهاء قليلها وكثيرها سواء» والسكرٌ من كل شراب». 

حص السكر بالتحريم في غير الخمر؛ إِذٍ العطف للمغايرة. 

و ر 2 و 

ولأن المفسد هو القدح المسكر» وهو حرام عندنا. 

وإنما يَحرّمٌ القليل منه؛ لأنه يدعو لرقته ولَطَافتِه إل الكثير» فأعطي 
حکمه. 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۰۳). 

(۲) سنن أبى داود »)۳٣۸۱١(‏ سنن الترمذي »)١875(‏ وقال: حسن غريب» 
وصححه ابن ا (0۸۲). 

(۳) الجرّة: معروفة» قال في الدراية :٠٠٠/۲‏ لم أجده بهذا اللفظ. وفي أبي 
داود :)۳٦۸۷(‏ فولء الكف منه حرامٌ» وفي الترمذي :)١1857(‏ فالحمئوة. 

(4) وفي بعض الخ : ولنا. البناية .٠١١/٠١‏ 

(4) المعجم الأوسط »)۲۷۳٤(‏ سنن البيهقي .)۲٠۹٤۷(‏ وينظر الدراية 27501١/5‏ 
وفيه كلام» وله طرق وألفاظ متقاربة» ويروئ: لعينهاء و: بعينهاء منية الألمعي ص/0٠5.‏ 


۲۲ كتاب الأشرية 


والمثلّث: لغِلّظه لا يدعوء وهو في نفسه غذاء» فبقي على الإباحة. 

ا الأول" وكير تايف هل و 

ثم هو محمول على القَدَح الأخير» إذ" هو المسكر حقيقة. 

ولاق فكب عليه اله بعلم جنا د خا بالطبخ» حتى يرق َه 
يطب طبخة: حكمه حكم المثلّث؛ لأن صب الماء لا يزيذه إلا ضعفاً. 

ا ا ا ال عي ال ثم يطبخ حتئ يذهب ثلث 
الكر ”417 لان الطاء ينامي 11001 للطانهة أو وهب ا لذ بكرن 
الذاهب ثلثي ماء العنب. 

ولو طبخ العنب كما هوء ثم يعصر: يكتفئ بأدن طبخةء في رواية 
عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وفي رواية عنه: أنه لا بل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ . زهو لامب 
لأن العصير قائم فيه من غير تغيرء فصار كما بعد العصر. 

ولو جُمِعَ في الطبخ بين العِنّب والتمرء أو بين التمر والزبيب: 0 


)١(‏ أي حديث: كل مسكر خمرء و قرا أنه تكن افيه ج رن م 
وينظر البناية ١6‏ //ا8/. 

(۲) وفي سخ : لأنه. 

(۳) حيث لا يحل. البناية .٠١۷/٠١‏ 


كتاب الأشربة رف 


ولا بأس بالانتباذ فى الدبّاءء والحتم» والمرَفْت» والتّقير. 


حتىئ يذهب ثلثاه؛ لأن التمر إن كان يكتفئ فيه بأدنئ طبْخةٍ» فعصيرٌ العنب 
لاك أن ذهب لاه فع جات الب اباط . 

Ss SN الاج بروصير‎ ١ 

ولو طيخ نقيع التمر ونقيع الزبيب أدنئ طحق ثم أنقِع فيه تمر أو 
ات إكانا أن لي قينا يرا 9 قد لزي من ا لا بأس به. 

وإن كان ينّخذ النبيذ من مثله: لم يَحِلَء كما إذا صّبً في المطبوخ 
فدح من نقيع. 

والمعنئ فيه: تغليب جهة الحرمة. 

ولا حل في شربه ؛ لأن التحريم للاحتياط› وهو في الح في دَرَئه. 

ولو طخ الخمرٌ أو غيرٌه بعد الاشتداد حتئ يذهب ثلثاه: لم يحل ؛ 
لأن الحرمة قد تقرّرت» فلا ترتفع بالطبخ. 

قال: (ولا بأس بالانتباذ في الدبّاء ”2 والحتوء وال E‏ 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديشو فيه طول بعد زكر هذه الأوعية: 
«فاشربوا في كل ظَرْفيء فإن الظرف لا يل شيئأء ولا يُحرّمّه» ولا تشربوا 
اس 


)١(‏ الدباء: أي القرع» والحنتم: جرارٌ خضر أو حمر والمزفت: المطلي بالزفت» 
والثقير: الخشبة المنقورة. البناية .٠١١/٠١‏ 


£ ۲ كتاب الأشرية 


ص 


ا 07 
وإذا تخللت الخمر: حلت سواء صارت خلا بنفسهاء أو بشيء 
وو و 
طرح فيهاء ولا یکره تخليلها. 


وقال ذلك بعد ما أخبر عليه الصلاة والسلام عن النهي عنه""ء فكان 
لاع له 

وإنما يتب فيه بعد تطهيره. 

ناف كاف الوعاء عيناء لق الاناء. مره بورق كا سيد لاه 
عذال تعدا و ا لعل ا كلاف ا 

وعند أبي يوسف رحمه الله: أنه E‏ ويُجِففُ في كل مرق 
وهي مسألة: ما لا يَنعصرٌ بالعصر". 

رل ان توه لما ا ا 
َرَج الماء صافياً غير متغيّر : ُحكَمٌ بطهارته. 

قال: (وإذا تالت الخمر: كا واد صارت خلا ها أو 
بشيء طرح فيهاء ne,‏ 


)١(‏ أي النهي عن الانتباذ في المزفت» والدباء» والحنتم» والنقير» كما في 
صحيح البخاري (67)» صحيح مسلم (۱۹۹۲). 

(۲) والخلاف فيها مشهورء فإنه عند محمد رحمه الله: إذا تنجّس ما لا ينعصر 
بالعصر: لا يطهر أبداء وعند أبي يوسف رحمه الله: يطهر بالغسل ثلاث مرات» مع 
تجفيفه في كل مرة. اه البناية 177/165 . 


كتاب الأشربة Y0‏ 


لاف ری كز اتلد سول بغر لحر ا 
به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه» قولاً واحداً. 

وإن كان بغير إلقاء شيء فيه: فله في الحَل الحاصل به قولان". 

له": أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول» والأمر 
بالاجتناب ينافيه. ۰ 

و عليه الصلاة والسلام: «نعم الإدام: 5 
فصل . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: اخير خلکم: 5 

ولان بالتخليل ول الوصف المفسد» وتشبت 78 الصلاح» من 
حيث تسكين الصفراء» وكسْرٌ الشهوة. 


.١155/5 تقدم عنه تحريم التخليل. نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) في قول: يحل» كقولناء وهو المعتمد عنده» وفي قول: لا يحل. 

)۳( ای للومام الشافعي رحمه الله. ۰ 

.)١55( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) قوله: من غير فصل... إلئ نهاية الحديث القادم: حل خمركم: مثبث في 
طبعات الهداية القديمة. 

(7) سنن البيهقى »)١١7١7(‏ معرفة السنن والآثار »)١1777(‏ وقال: وهو مما 
تفرد به المغيرة» قو اس بالقوي» الدراية 5907/57. 


0 مسي 


۲٦‏ كتاب الأشربة 


0 هھ ك2 و 
ويكره شرب دردى الخمر» والامتشاط به. 


والتغذي به »¢ والإصلاح : مباح. 

وكذا الصالح: للمَصالح؛ اعتباراً بالمتخلل بنفسه» وبالدباغ. 

والاقتراب”'': لانعدام الفساد» فأشبه الإراقة. 

والتخليل: أولئ؛ لما فيه من إحراز مال يصيرٌ حلالاً في الثاني › 
فيختاره من ابتلى به. 

وا اسان ا كاد :لير ماو اا 

فأما أعلاه» وهو الذي نص منه الخمر: فيل : عر عاء وقيل : لا 
يطهر؛ لأنه ر ان إلا إذا غسل بالخلء فل ساعته › فيطهر. 

وكذا إذا صب منه الخمر» ثم مى خلا: يطهرْ في الحال» على ما قالوا. 

قال: (ويكره شرب دروي" الخمر» والامتشاط به)؟ لان فيه أجذاء 

. ل ا عو 

الخمرء والانتفاع بالمحرم : حرام. 

ولهذا لا 00 أن يداوي به جا أو د داب" ولا أن في 
دسا ولا أن سق صبياً للتداوي. yT‏ من اة 


)١(‏ جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله : إن في التخليل اقتراباً من الخمر. 
(۲( آي في الزمن الثاني. 

(۳) ما يبقئ ويرسب في أسفل الخمر. 

(5) الدبرة: بفتحتين : جرح الدابة. البناية .٠١۹/۱٩‏ 

(5) أي الإثئم والخطيئة. 


كتاب الأشربة ۲۷ 


ولا بُح شاربُه إن لم يسكر. 
ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها فى الإحليل. 


وكذا لا يَسقيها الدواب. 

وق ا اه آنا إذا فارع إل ال فا ياس 
به» كما في الكلب. ولي 

ولو ألقي الذردي في الخل: لا بأس به؛ لأنه يصيرُ خلاء لكنْ بباح 
حر العر إليذ"ا» U‏ 

قالة زولا 0 أي شارب الدردي (إن لم يَسْكر). 

وقال الشافعي رحمه الله: يُحَد؛ لأنه شرب جزءاً من الخمر. 

ولنا: أن قليلّه لا يدعو إلى كثيره؛ لِمَا أن في الطباع من الَو عنه 
فكان تافام فاق غر ال عو الا ول سد ف إلا ال 

ولأن الغالب عليه التق فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج. 

قال: (ويكره الاحتقان بالخمرء وإقطارها في الإحليل)؛ لأنه انتفاعٌ 
بالمحرم. 


)١(‏ أي الدابة. 

(0) أي لا تحمل الميتة إلى الكلب» ولو قِيِّدَ إليها: لا بأس به. 
)۳( أي إلى الدردي. 

€3 مغني المحتاج 0/0. 


۲۸ كتاب الأشربة 


ولا يجب الح لعدم الشرب» وهو السبب. 

ولو جُعل الخمر في مَرقَةٍ: لا تؤكل؛ لتنجّسها بها. 

ولا حل عليه ما لم يَسكرْ منه؛ لأنه أصابه الطبخ. 

ويكره أكُل خبز عجن عجيئه بالخمر؛ لقيام أجزاء الخمر فيه» والله 
تلن طلم ` 


في طبخ العصير'" 
الأصل: أن ما ذهب بعَلَيانه!" بالنارء وقذفه بالزبد: يُجِعل کان لم 
يكن» ويُعتبر ذهاب لشي ما بقي؛ ليجل الثلث الباقي. 
با : عشرة دوارق من عصير طيخ فذَهَب دورق بالزبد : يطبخ الباقي 
Bul‏ ويبقى الغلاث : : لأن الذي يلقي ريدأ : 
هو العصير: أو ما يمازجه. 
آنا ما كا اتير كان ال تع وران فيكون ثلثها: ثلاثة دوارق. 


لس 


ا" أن العصيرٌ إذا صب عليه ا E‏ ا 
إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته ولّطَافته: يُطْبَحُ الباقي بعد ما ذهب 


)١(‏ قال في البناية :۱٠٤/٠١‏ ما في هذا الفصل ليس بمذكور في الجامع 
الصغير» ولا في مختصر القدوري» وإنما هو مذكورٌ في المباسيط. 0 

(۲) أي ما ذهب من القدر من غاية الغليان» وقذفه بالزبد: لا يعتبر. البناية ›٠٤١/١١‏ 
وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: أي ما ذهب زبده بواسطة الغليان» لا أن ينتقص بالغليان. 


دار ماعلل لمن الا جد .يذهب فا لان داهب الأول :و 
لاء الان هو العصيرٌ :فلا بد من ذهاب ثل العصير: 

وإن كانا يذهبان معاً: تُعْلَى الجملة حتى يذهب ثلثاهاء ويبقى ثلثها: 
ذل » لأنها دحت ن وف وال الاق اء وق هار 
كما إذا صب الماء فيه بعد ما ذهب من العصير باعي ثلثاه 

بيانه: عشرة دوارق ا ا دورقا من ماء» ففي الوجه 
الأول: يطبخ حت ب E‏ لأنه ذلك العصيو. 

SS لات‎ 

والعلي بدفعة لو اشن سوات اسم قل O‏ 

ولو قم عنه انا فعا حتئ ذَهَبَ الثلثن: يحل ؛ لأنه ثرالا 

ا أن العصير إذا طبخ» فذهب بعضه. ثم أَهرِيْقَ بعضه : كم 
تُطبَحٌ البقية حتى يذهب الثلثان؟ 

فالسبيل فيه: أن تأخدّ ثلث الجميع. فتّضربّه في الباقي بعد المنْصّبً. 
ثم تقسمّه على ما بقي بعد ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن يصب منه 
شيء » و #اقيو ال 


ا : عشرة أرطال عصيرء طبخ حتئ ذهب رطل» ثم أهريق منه ثلاثة 
أرطال : تأخذ ثلث العصير كله» وهو ثلائة لك وتضربه فيما بقي بعد 


600 أي واحدة. 


في طبخ العصير ۳١‏ 
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المنْصّب» وهو ستة: فيكون عشرين. 

الب شيو و اا باع حر دترا 
منه شيء» وذلك تسعة» فيّخْرجُ لكل جزء من ذلك اثنان وتُسْعان» فَعَرَفْتَ 
أن الحلال فيما بقي منه: رطلان وتُسسّعان. 

وعلئْ هذا تحرج المسائل. 

ولها طريقٌ آخَرٌء وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من 
المسائل» والله تعالئ أعلم بالصواب. ظ 


- كتاب الصيّد 


كتاب الصيّد 


قال رضي الله عنه: الصيد: الاصطياد» ويطلق على ما يصاد. 


gL ص‎ 


والفعل”": مباح لغير المحرم في غير الحَرّم؛ لقوله تعالئ: 9 وإذاڪار 
أََطَادُواْ *. المائدة/ 7. 

ولقوله 2 وح ا e OT‏ لاخر رما #. المائدة/47. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: (إذا. 


أرسلت كبك المعلّم؛ وذكرت اسم الله تعالئ عليه: فكل» وإن اكل منه: 
فلا تأكل ؛ لأنه إنما أمسّك على نفسه. 

وإن شارك كلبّك كلب آخر: فلا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك. 
ولم تسم على كلب غيرك» . 

وعلى إباحته انعقد الإجماع. 


ولأنه نوع اكتساب. وانتفاع بما هو مخلوق لذلك. 


)١(‏ أي فعل الاصطياد. 
)۲( صحيح البخاري (۷۳۹۷)» صحيح مسلم .)١١(‏ 


و اا ف و بمو ا ا ان ماخ 
ثم جملة ما يحويه الكتاب”'' فصلان: 


أحدهما: فی الصيد بالجوارح. والثانى : 2 الاصطياد بالرّمى. 


.١54// 516 لأنه لو لم ينتفع بما فيه نفعه: يهلك. البناية‎ )١( 
أي كتاب الصيد.‎ )۲( 


٤‏ | فصل في الجوارح 


فصل في الجوارح 
ويجوز الاصطياد بالكلب المعلّمء والفهدٍ. والبازي» وسائر الجوارح 
المعلّمة . 
وفي «الجامع الصغير» : وكل شيء علَّمتَه من ذِي ناب من السباعء 
وذي يخلب من الطيور : فلا بأس بصيدهء ولا خير فيما سوئ ذلك إلا أن 


و ساس هه 
تدرك ذكاثه . 


قال: (ويجوز الاصطيادٌ بالكلب المعلّم والفهد» والبازي» وسائر 
الجوارح المعلّمة. 

وفي «الجامع الصغير"“: وکل سء علمته من دي ناب من السباع. 
وذي يخلب من الطيور"'': فلا بأس بصيده» ولا خير" فيما سوئ ذلك إلا 


۽ بير پر اس 
أن تدرك ذكاته). 


والأصل فيه : راي" # مَمَاعَلَمَكُممِنَ واج مُكليِينَ *. المائدة/ 5. 


.١ ١١ ص‎ 010 


)۲( وفي تسخ : الطير. 
(۳) أي لا يجوز. البناية .٠٤۹/۱٩‏ 


والجوارح : الكواسيب ٠‏ في تأ ويل . 

والمكلبين: ا و ا رك 

ول عليه شا ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

واسم الكلب: في اللغة: يقع على كل سَبْع» حتئ الأسدٍ. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه استثنيل من ذلك الأسدء والدب؛ 
لأنهما لا يَعمّلان لغيرهماء أما اا لف والدب: لاا 

وأَلْحَقَ بهما بعضهم : العا الخ ف 

والخنزير: مستثنى؛ لأنه نجس العين» لا" يجوز الانتفاع به. 

ثم لا بد من التعليم؛ لأن ما تلّونا من النص ينطق باشتراط التعليم» 
والحديث: به» وبالإرسال”". 


)١(‏ من سباع البهائم والطير» كالكلب والفهد والنمر والصقر والبازي» سميت: 

كواسب: لأنها كواسب بنفسهاء يقال: جَرَّحَ: إذا كسب» ومنه قوله سبحانه: « يعار 
ار فون حم باھار 4. الأنعام/ ٠٠‏ أي ما كسبتم في الأيام. البناية .١59/16‏ 

(۲) قيّد به؛ لأنه في تأويل آخر: هي التي تجرح. 

(۳) أي المسلطين الجوارح علو اليك 

(5) أي على العموم. 

(4) وفي نُسخ: لخساسته. 

(1) وفي تسخ: ولا. 

(۷) أي وينطق الحديث باشتراط التعليم» وينطق باشتراط الإرسال. 


۳٢‏ فصل في الجوارح 


وتعليم الكلب : أن يرك الأكل ثلاث مرّات» وتعليم البازي : أن 
يرجع» ويجيب إذا دعوته. 


5 
3 
ی 


07 بالتعليم ؛ ليكون عاملا له » كرس بارال 


ا الوتعليم الكلب: أن يرك الأكل ثلاث مراي وتعليمٌ البازي: أ 
يرجع» ويجيب إذا دعوته). 
عي بي 5 1 (۱) 
وهو ماثور عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
ولان م البازي : إلا يحتمل الضرب» وندن الكلب: يحتمله. 


ولأن 3 التعليم": : ترك ما هو مألوفه ا والبازي متو حش متف 


أما الكل فيو لورفا يعتاد الانتهاب» فكا ه فكان آية تعليمه: ترك مألوفه. 
وهو الأكل والاستلاب. 

ئم شُرط ترك الأكل ثلاثاء وهذا عندهماء وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأن فيما دونه مزيد الاحتمال» ف تلعلة Cm‏ 


)١(‏ قال في نصب الراية :۳٠٤/٤‏ غريب» وفي الدراية 155/7: لم أجده. 
وتعقبهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص۷٨٤٠‏ التعريف والإخبار .٠١/5‏ فقال: 
للم 0 0 


فصل في الجوارح ۳۷ 


تإذااتر ل ا ار 

وهذا لأن الثلاث: مدة ضربت للاختبار. وإبلاء الأعذار. كما في مدة 
الخيّار””'» وفي بعض قصص الأخيار". 

ولأن الكثيرٌ: هو الذي يقع أمارة على العلم» دون القليل» والجمع: 
هو الكثيرء وأدناه: الثلاثء يا 

وعند أبي حنيفة رحمه الله» على ما ذكرَ في «الأصل»: لا يثبت التعليم 
الم ب يغب على ظنّ الصائدٍ أنه معلّمٌء ولا يُقدَّرُ بالثلاث؛ لأن المقاديرَ لا 
تُعراف 0 بل :ها وميماعاء ولا سمع » فق وض ا الل به 
كما هو صله في جنسها. 

وعدا ال الأول عنده: ييل ما اصطاده ثالث 

وعندهما: لا يحل ؛ لآنه إنما يصيرٌ معلّماً بعد تمام الثلاث, وقبل 
التعليم: غير معلّم انكف ااك صيد كلب جاهل» ا ا 


)١(‏ أي خيار البيع والشراء؛ لأنها ثلاثة أيام 

(1) أراد قصة موسئ والخضير عليهما الصلاة والسلامء حيث قال موس للخضر 

يلمر الغالثة : # إن سالك عنس ع بَحَدَهَا فلا حجن #*. الكهف/٦۷.‏ وأمثال ذلك 

(۳) أي أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جنس المقادير» نحو حبس الغريم» 
وح التقادم» وتقدير ما غلب في ترح ماء البئر المعينة. الكفاية ٤۷/٩‏ البناية .١195/1‏ 


۳۸ فصل في الجوارح 


وإذا أرسل كلبّه المعلّم أو بازيّه» وذكر اسم الله تعالئ عند إرسالهء 
فَأخَدَ الصيد» وجَرَحَهء فمات : حَل أكله. 


المباثير في سكوت المولئ”'". 

Nba 1301 وله‎ 

بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذنَ إعلامٌ» ولا يتحقق دون علم العبدء 
وذلك بعد المباشرة. 

قال: (وإذا أرسل كله المعلّم أو بازيّه» وذَكَرَ اسم الله تعالئ عند 
إزسالة» فأحَذ الضيد. وج حه :فمات: 0 ها وان ا 


ولأن الكلب أو البازي آلة» والذبح لا يحصل بمجرد الآلقء إلا 
بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال» فَتْرّل منزلة الرمي. وإمرار السكين» 
فلا بد من التسمية عنده. ۰ 

ولو ركه ناسياً: حل أيضاًء على ما بِينّاه وحرمة متروك التسمية 
عامدا في الذبائح””". 


)١(‏ يعني إذا رأئ المولى العبد يتصرف» فسكت: يكون إذناً له فيما بعد« 
والتصرف الذي يباشره: غير صحيح» بالاتفاق. البناية .١6 5/5١6‏ 

(۲) تقدم في أول الصيد. 

0 أي بن المسالنين» وها الى تركة ناسا وين عدرمة مروك التسفية 
عمداً في كتاب الذبائح » وينظر ما نقليّه في له عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


فصل في الجوارح ۳۹ 


هم سس 


فإن أكل منه الكلب أو الفهد : لم يؤكل. وإن أكل منه البازى أكل: 


ولا بد من الجرحء فى لاسر :الررواية ؛ الى الذكاة الاقطرارب : 
وهي الجرح في أي موضع كان من البَّدَنْء بانتساب ما وج من الآلة إليه 
EEN‏ 

وفي ظاهر قوله تعالئ: # وَمَاعَلْمَحُممِّنَ جارج €. المائدة/٤:‏ ما يشير 
إلى اشتراط الجرح» إذ هو من الجرح: بمعنئ الجراحة» في تأويل"» 
فيُحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلّبهء ولا تنافي» وفيه اذ باليقين. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يشترط ؛ رجوعاً إلئ التأويل الأول. 

وجوابه: ما قلناه. 

قال: (فإن أكل منه الكلب أو الفهد: لم يؤكل» وإن أكل منه البازي: 
أكِل)» والفرق ما بِينّاه في دلالة التعليم. 

وهو مؤي بما رويناه من حديث عدي رضى الله عنه. 

وهو حجة على مالك" وعلى الشافعي”'' رحمهما الله في قوله 
القديم» في إباحة ما أكل الكلب منه. 


.161//1١6 أي إلى الصائد. البناية‎ )١( 
./ التلقين ص58‎ (۳) 
. ٠۱۸٠/۸ كفاية النبيه‎ )٤( 


5 فصل في الجوارح 


ولو أنه صاد صيوداً ولم يأكل منهاء ثم أكل من صيد : لا يكل هذا 
و 


قال: (ولو أنه صاد'“ صِيُوداء ولم يأكل منهاء ثم اکل من صيد: لا 
وك بهذا اليه أنه فلاف لل ر ما بصي و ا طبر 
معلّماً» على اختلاف الروايات”" ؛ كما بها في الابتداء. 

وأما الصيّودُ التي أحذَها من قَبّل: فما أكل منها: لا تظهر الحرمة فيه ؛ 
لانعدام ا 

وكا لس يمحر بأن كان في المفازةء بأن لم يَظفْرْ به صاحبه ير 

E‏ ويك كدان 


و و0 


وما هو محرز في بيته : سم خلذنا ليما 
هذا ولاك إن الاك لوول عد le‏ لأن الحرفة قد 


28 
ولأن فيما أحرزه قد أُمضِي الحكم فيه بالاجتهاد» فلا ية : ينقض باجتهاد 
مثله؛ لأن المقصود قد حَصل بالأول. 
مكااك قير ا و آنه ها جما ل من كز وعد فاته 
ندا عن دده الاخ »فيد ا اظ 


(۳) لأن الحكم بالحرمة لا يُتصوَّرُ إلا في محل قائم» وقد فات المحل بالأكل. 
(5) قوله: بأن لم يظفر به صاحبه: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


۶ 26 ی ۶ ہم قر 
ولو أن صقرا فر من صاحبه . فمكث حيناء ثم صاد : لا يؤكل صيده . 
و لس 


ولو شرب الكلب من دم الصيدٍ. ولم يأكل منه : أكل. 
ولو أَخَدَ الصيد من الكلب المعلَّم » ثم قَطَمّ منه قطعة. TT‏ 


وله له: أنه | ا أن الحرفه ل 2 HE‏ فإذا أكل : 
قن لكان كه الأكل للشبّع» لا للعلم. 

وال خياد فل ول ا و قصال كيدل 
اجتهاد القاضى قبل القضاء. 

قال: (ولو أن ترا ف صاحبه » فمكث ا ثم صاد: لا يُؤكل 
صيله)؛ لأنه رل ما صار به عالماء فیحکم بجهله. كالكلب إذا اكل من 
الصبيد. 


قال: (ولو شرب الكلبُ من دم الصيدٍء ولم يأكل منه: أكِل)؛ لأنه 
مُمْسِكٌ للصيد عليه» وهذا من غاية عليه. حيث شرب ما لا يصلح 
لصاحبه» وأمسك عليه ما يَصلح له. 

قال: (ولو خد“ الصيد من الكلب المعلّمء ثم فطع منه قطعةء 


(1) وضبطت في تسخ أخرئ هكذا: ونبد الاجتهاد. 

(۲) هذا جواب عما قالا: ولأن فيما أحرزه قد أمضئ... البناية .١55 /1١6‏ 
(9) وفي تُسخ : لأنه بالأكل. 

(:) أي صاحب الكلب. 


اه فصل في الجوارح 


وألقاها إليهء فأكلها : يُؤْكُل ما بقي . 

ولو لهس الكلب الصيد» فقطّع منه بتضعة» فأكلّهاء ثم أدرك الصيد» قله 
ولم يأكل منه : لم يؤكل . 

ولو ألقئ ما تَهسه» واتَبَعَ الصيدء فقتله ولم يأكل منه» وأَخَذه 
صاحبه» ثم مر بلك البتضعدء فأكلّها : يُوْكَل الصيد. 


وألقاها إليه» فأكلّها: يُؤكّل ما بقي)؛ لأنه لم يبق صيداًء فصار كما إذا 
ألقىئ إليه طعاماً غيره. 
وكذا إذا وثب الكلب» فأخذه منه"» وأكل منه؛ لأنه ما أكل من 
الصيدء والشرط: تَر الأكل من الصيدء فصار كما إذا افترس شاته. 
كاوق ها ]ككل eG ONA‏ 
قال: (ولو تهس الكلب الصيد. فقَطَّ منه تضعة» فأكلهاء ثم أدرك الصيد» 
فقتلّه » ولم يأكل منه: لم يؤكل)؛ لأنه صيد كلب جاهل» حيث أكل من الصيد. 
قال: (ولو ألقئ ما نَهْسَّهء واتَبَمَ الصيد» فقتله» ولم يأكل منهء وأخذه 
صاحبّه» ثم مر بتلك البّضعةء فأكلّها: يُؤكل الصيد)؛ لأنه لو اكل من نفس 
الصيد في هذه الحالة: لم يُضيره» فإذا أكل ما بان منهء وهو لا 1 


)١(‏ أي أخذ الكلب اليد من الصياد. 


فصل في الجوارح 3 


ع و و 2 2 صر سس سام ع ا موس اه 4 
وإن أدرك المرسل الصيد حيا : وجب عليه أن يذكيه. وإن تَرَكَ تذكيته 
حتئ ماث : لم يؤكل. وكذا البازى. والسهم . 


بخلاف الوجه الأول”"؛ لأنه اكل في حالة الاصطيادء فكان جاهلاً 

Ny‏ عير ا قن ركون لياكلياة ولد کرد عه في الاصطياد 
ليضعف بقطع البضعة" منهء فيد ركه فالأكل قبل الأخل: دل عا الوجه 
الأول» وبعده: على الوجه الثاني» ناكيدل عل وله 

لاله روزن اهرك الحو اليد د رشا عليه أنه Eg‏ 
تذكته حف مات لم يؤكل +#وكذا البازى + والسهم). 

لأنه قدَّرَ على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» إِذْ المقصود هو 
الإباحةء ولم تثبت قبل موته فبَطّل حكم البدل. 

وهذا إذا تمكن من ذَبْحِهِء أما إذا وَقَمَ في يده ولم يتمكن من ذَبْحِه» 
وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح: لم يُوْكل» في ظاهر الرواية. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه 515 وهو قول 
الشافعي“ رحمه الله؛ لأنه لم يقر على الأصل» فصار كما إذا رأئ الماء 
ولم يقر على الاستعمال. 


)١(‏ وهو ما إذا أكل البضعة حين قطعها. 

(۲) وفي نُسخ: القطعة. 

(۳) أي وكذا الحكم في التفصيل لو أدرك مرميل البازي الصيد حيا... إلى آخره. 
)٤(‏ تحفة المحتاج .77١/9‏ 


٤‏ فصل في الجوارح 


وو الطاه أنه كدر اعارا لأنه ثبتت يده على المذبح» وهو" 
قائم مقام د من الذبح» إذ لا يمكن اعتباره”"؛ لأنه لا بد له من 
مدوٍّء والناس يتفاوتون فيها على حَسَّب تفاوتهم في الكياسة والهداية في 
مر الذبح. ا عن با ا 

بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبق في المذبوح؛ لأنه ميت 
حكماء ألا ترئ أنه لو وَقَعَ في الماء وهو بهذه الحالة: لا يَحرّم» كما إذا 
وقع وهو میت“ والميت ليس بمذبح. 

وفصّل بعضّهم فيه تفصيلاء وهو أنه إن لم يتمكن لمق الآلة: لم 
يُؤكل» وإن لم يتمكن لضريّق الوقت: لم يُؤْكَل عندنا. 

خلافاً للشافعي“ رحمه الله. 

لأنه إذا وقح في يده: لم يبق صيداء فَبَطّل حكم ذكاة الاضطرار. 

وهذا إذا كان يتوَهّم بقاؤه» أما إذا شق بطته» وأخرج ما فيه» ثم وقع 
في يد صاحبه: حَل؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح» فلا يُعتبرٌء كما إذا 


ل 0 00 0 
وقعت شاة فى الماء بعد ما ذبحت. 


010( وفي تسخ : المذبوح. 

62 أي ثبوت يذه على المذبح. 

() أي لا يمكن اعتبار التمكن من الذبح. البناية .١515/516‏ 
0( مغني المحتاج f‏ 7 . 


فصل في الجوارح 0 


أما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلا يُؤكل أيضاً؛ لأنه وقع في يده حياء 
فلا بل إلا بذ اة الا حار ردا إل السحرذية :غل ها تذكره إن شاه الله 
ا 
هذا الذي ذكرنا إذا ترك التذكية» فلو أنه ذكاه: حل أكله عند أبي 
e [‏ : دة » ا ا 20 
وكوا " السرح ع BEN E a‏ 
و ا ر ۶ ١‏ د 7 
وفيه حياة خفية أو بينّة» وعليه الفتوئ؛ لقول الله تعالى : ##إِلَامَادكيٌَ 4. 
المائتدة/ 27 استثناه مطلقاً من غير فصل ”*. 
5 1 1 : ' و بي راث 
وعند أبى يوسف رحمه الله: إذا كان بحال لا يعيش مثله: لا يحل ؛ 
لأنه لم يكن موثه بالذبح. 
وقال محم رحمه الله: إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح: يحل 
وإلا: فلا؛ لأنه لا معتبرَ بهذه الحياة» على ما قررناه. 


)١(‏ أي قياسا. 

(۲) أي يُؤكَل عند أبي حنيفة» ولا يُؤْكل عند الصاحبين إن كانت الحياة خفية. 
(۳) التي ضربت بحجر أو عصاً حتئ ماتت. 

)٤(‏ فوجب العمل بالإطلاق. 


2 فصل في الجوارح 


ولو أدركه. ولم اله فإن كان وقت لو أخَذه أمكنه 0 لم يؤكل . 
ير سس 


وإن كان لا يمكنه ذبحه : أكل. 


وإن أدركه» فذكاه : حل له. 


وإذا أَرَسّلَ كلبّه المعلّمُ علئ صي وَأَخَدَ غيره : حَل. 


قال: (ولو أذركهء ولم يأخذهء فإن كان وقت لو أَخَذَه أمكنه ذَبْحَه: لم 
يُؤكل)؟ لأنه صار في حكم المقدور عليه. 

(وإن كان لا يمكنه ذبحه: أكِل)؛ لأن اليد لم کیت ا واكك يه 
الذبح لم يوجد. 

فل الوق ر دعام كر :440 لسرن كان تيد سما a‏ 
فالذكاة وقعت موقعهاء بالإجماع. 

وإن لم تكن فيه حياة مستقرة: فعند أبي حنيفة رحمه الله: ذكاله 
الذبح» على ما ذكرناه» وقد وجد. 

وعندهما: لا يحتاج إلى الذبح. 

قال: (وإذا أرسّل كلبّه المعلّم عل صيدرء وأَْحَدَ غيرة: حَل). 

وقال مالك رحمه الله : لا يَحِل؛ آنه أده يكين ال الا وسال 
يشتض ال ابه 


6 التلقين ص 5//. 


فصل في الجوارح 3 


ولو اوسعر ا وا واخ ال الإرسال. فلو قتل 
الكل : بل بهلاهالسمية الواحدة. 

س ع 5 تس و > م e AE gg‏ و قر 

ومن أرسل فهداًء فكَمَنَ حتى يستَمْكِن» ثم أَحَذَ الصيد» فقئله : يؤكل . 

وكذا الكلب إذا اعتاد عادتّه . 


ولنا: أنه شرط غير مفید؛ لن مقصوده حصول الصيد» لا عين ما 


ت 


Bly eal VIN Ey 
عبتّه» فسقط اعتباره.‎ 
ل الإإرسال»‎ E 6 قال : (ولو و و‎ 


فلو قل الكل : حل بهذه التسمية الواحدة)؛ لأن ا يقع ا 
على ما يناه ولهذا تك شترط التسمية عنده» العا واحداء فتكفيه ا 
جا 

بخلاف ذَبْح الشاتيّن بتسمية واحدةٍ؛ لأن الثانية تصيرٌ مذبوحة بفعل 
غير الأول» فلا بد من تسمية اجره حت لو أضجع إحداهما فوق 
الأخرئ. وا وا عدن وميم واد 

قال: (ومَن أرسل فهداء فكمَنَ حتئ يَسْتَمكِنَ» ثم أَحَذَ الصيد» فقتله: 
يُؤكل)؛ لأن مُكْنّه ذلك حِيْلة منه للصيد» لا استراحة» فلا يَقطمٌ الإرسال. 


قال : (وكذا الكلب إذا اعتاد عادته. 


)١(‏ قوله: لا عين ما عيّنه : مثبتا في سخ » دون أخرئ. 


٤۸‏ فصل في الجوارح 


ت 


ولو أَخَذ ١‏ لكلب E‏ فتكله ثم E‏ آخَن فتتله وقد أر 
و 2 
صاحبه : أكلا جميعا. 
ura‏ 
5 و ادا 
فقبلّه : لا يكل الثاني . 
ولو أرسل باه المعّمَ علئ صيار. فوقع علئ شيء» ثم تب الصيد. 
تاذو وقتله : فإنه يُؤْكُل. 


١ 


ولو أن بازياً معلّماً أَحَدَ ند + فَقَبّلّه ولا يدرئ أرشلة إنسان أو لا : 


و ص و 


لا يؤكل . 


ول أخن الكل ضيداء فلك ثم أخد ار فاه وف أرسله 

٣ : 03 و‎ 

قال: (ولو قتل الأول. فجثم عليه طويلا من النهار» ثم مر به صيد 
آخَرُء فقتلّه: لا يُؤكل الثاني)؛ لانقطاع الإرسال بمكئه. إذ لم يكن ذلك 
حِيّلة منه للأخذ» وإنما كان استراحة» بخلاف ما تقدم. 

قال: (ولو أرسل بازيه المعلم على صيدرء فوقع على شيء» ثم ابع 
الصيد» فاده وقتله: فإنه يُؤكل). 

وهذا إذا لم يمكث زماناً طويلاً للاستراحة» وإنما مكث ساعة 
للكمين ؛ لما بِيَنّاه فى الكلب. 

قال: (ولو أن بازياً معلّماً اَذ مدان 41 N‏ سيلف ساد 
أو لا: لا يُؤكل)؛ لوقوع الشك في الإرسال» ولا نث تلبت الإباحة بدونه. 
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وإن ختقه الكلب» ولم يَجْرَحْه : لم يؤكل . 
وإن شاركه كلب غير معلّم ؛ أو كلب مجوسي» أو كلب لم يُذكرٍ اسم 
الله تعالئ علیه» يريد به عمدا : لم يؤكل . 


قال: (وإن حتقّه الكلبُ» ولم يَجْرَحْه: لم يُؤكل)؛ لأن الجرح شط 
E‏ ارق ها ها كرا 

O‏ ا ين ال 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إذا كس عضواء فقتَلّه : لا بأس بأكله ؛ 
لأنه جراحة باطنة» فهي كالجراحة الظاهرة. 

وعد الأرلك أن المعتبر جرح عيض مها لإنهار الدم» ولا يحصل 
ذلك بالكن» فأشيه التق 

قال: (وإن شارکه كلب غير معلّمٍء أو كلب مجوسي» أو كلب لم 
يذكر اسم الله تعالى عليه یرید به عمداً: لم يُؤكل). لما روينا في حديث 
عدي رضي الله عنه”" . 

ولأنه اجتمع المبيح والمحرّم» فتُعْلّبُ جهة الحرمة نص أو احتياطاً. 

ولرد و الكلب الثاني» ولم يجرحه معه» ومات بجرح الأول: 
يكره أكله؛ لوجود المشاركة في الأخذ» وفقدها في الجرح. 


)١(‏ المتقدم في أول كتاب الصيد» وهو في الصحيحين. 
00( أي على الكلب الأول. 


006 فصل في الجوارح 


.) ع و rl e‏ ° سے ك4 عن اس 
و 


م ر ا ف م ه E‏ 
ولو آرسله مجوسي. فزجره مسلم› فانزجر بزجره : لم يؤكل . 


وهذا بخلاف ما إذا رده المجوسي عليه بنفسه» حيث لا يكره؛ لأن 
فعّل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب» فلا تتحقق المشاركة» 
وتتحقق بين فِعلَي الكلبَيْن؛ لوجود المجانسة. 

ولو لم يده الكلب الثاني على الأولء لكنه اشتدً على الأول حتى 
اشتد على الصيد» فَأخَدَهء وقتَلّه: لا بأس بأكله؛ لأن فِعل الثاني أَثْر في 
الكلب المرس] » دون الصيدء» حيث ازداد به طلا فال ال لأنه 
بناء عليه» فلا يضاف الأخذ إلى التَبَع. 

بخلاف ما إذا كان رده عليه ؛ لأنه لم يَصر تبَعاء فيضاف إليهما. 

قال: (وإذا أرسل المسلم کلبه» فزجره مجوسي» فانز جر بزجره: فلا 
بأس بصيلده). 

والمراد بالج : الإغراء بالصّيّاح عليه» وبالانزجار: إظهارٌ زيادة الطلب. 

ووجهه: أن الفعل يرع بما هو فوقّه أو مثله» كما في تسخ الآي. 
والرّجْرٌ دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه. 

قال: (ولو أرسّله مجوسي) فرجره مسلم» فانزجر برّجره: لم يؤكل)؛ 
لأن الرَّجْرَ دون الإرسال» ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة» فأولى أن لا 


7 0 
صر‎ ٠ ٠» © 
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وإن لم يُرسِله أحدّء فرّجَره مسلم. وسمّىئء فانزجرء فاخ الصيد : 
فلا بأس بأكله . 
ولو أريل المسلم کله على صيل . دا فأدرکه» فضربه› 
وو ثم ضربه » فقتله : أكل. 
وكذا إذا أرسل کلبین › فوقذه أحدهماء ثم قتله الآخر : کل . 
عِِ 2 4 واي “اخ 1 
ولو أرسل رجلان كل واحدٍ منهما كلباء فوقله أحدهماء وقتله 


و أ 


الآخر: أكل . 


د 


anora 


i‏ لا تجوز ذكاته» كالمرتدء والمحرم» وتارك التسمية عامدا 
في هذا: بمنزلة المجوسي. 

قال: (وإن لم پرسله أحدّء فَرّجَره مسلمء وسمَّىء فانزجرء فأخذ 
الصيد: فلا بأسّ بأكله)؛ لأن الزجرَ مثل الانفلات؛ لأنه إن كان دونه من 
حيث إنه بناء عليه: فهو فوقه؛ من حيث إنه فِعْلَ المكلّف» فاستوياء 

قال: (ولو أرسّل المسلم کلبه علئ صيدٍء وسمئء» فأدركه. فضربه 
ووقذه» ثم ضربه » فقتل : أكل. 

وكذا إذا أرسل كلبين» فوقده أحدهماء ثم قله الآحر: أكِل)؛ لأن 
الامتناع عن الجرح بعد الجرح: لا يدخل تحت التعليم» فجعل عفواً. 

قال: (ولو أرسل رجلان كل واحا منهما كلباًء فوَكَدَه أحدهماء وله 
NS‏ 
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والملك : للأوّل . 


(واليلك: للأوّل)؛ لأن الأول أخرجه عن حدٌ الصيديّةء إلا أن 
الإرسال من الثاني: حَصَل على الصيدء والمعتبرٌ في الإباحة والحرمة: 
حالة الإرسال» فلم يحرم. 

بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج”" عن حَدَ الصيدية 
بجرح الكلب الأول» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي خروج الصيد. 


فصل في الرمى or‏ 


فصل في الي 
ومن سَمع سا ظلّه حِس صيار ؛ ف أو أرسل كلباً أو بازيا عليه 
فأصاب صيداًء ثم تبيّنَ أنه جس صيدٍ : حل المصابء أي صيدٍ کان . 


فصل في الي 

قال : : (ومن وسيم جا" ظنه عير صد فرماه» أو ا 
ا عليه قاضاية عيدا ف أنه جر ضيه حل ادا أي 
صيدٍ كان)؛ لأنه قَصّدَ الاصطياد. 
لتحريم؛ آل أله تری أنه لا به بست الإباحةٌ في شيءِ منه» بيخلااف 5 ؛ لاله 

(۳) 

ؤثْرٌ في جلها 

وف ره الله خضي با ل ل ج ان رسال افيه لض 
للإباحة. 

ووه الظاهر: أن اسم الاصطياد لا يتختص E‏ فوقع الفعل 
اسا وهو فغل مباح في نفسه» ولا التناول ترجع إلى ا 


)١(‏ ينه هنا إلى أن المصئّف رحمه الله زاد في مسائل كتاب الصيد والرمي كثيرا 
عمًا وضَعَه أولاً في بداية المبتدي. 

(۲) أي ا 

(۳) لأن الاصطياد يؤثر في طهارة جلد السباع. 


3 فصل في لني 


سه ع 8 ع ع - 2 ار 
وإن تبين أنه جس ادمي . أو حيوان أهلي : لا يحل المصاب . 
ولو رمئ إلى طائر. فأصاب صيداًء وفْرَّ الطائرٌ ولا يُدرئ وحشي هو 
أو غير وحشي : حل الصيد. 
ولو رمئ إلئ بعير» فأصاب صيداًء ولا يدري ناد هو أم لا: لا يل 
الصيد . 


تنبت بقدر ما يقبله المحل لحماً وجلداً. وقد لا تشت كيت إذا لم يقبله؛ وإذا 
وقع م اصطياداً: صار كأنه رمئ إلى صيدٍء فأصاب غيره. 

قال: (وإن تبيّن أنه ڃس آدمي» أو حيوان أهلي: ENES‏ 
لأن الفعل ليس باصطياد. 

والطيرٌ الدَآجنٌ الذي يأوي البيوت: أهلي”". 

والظبي الموّق: بمنزلته؛ لما بين 

قال: (ولو رمئ إلئ طائر» فأصاب صيداًء وق" الطائرُء ولا يدري 
ع ا انه لأن الظاهر فيه التوحش 

6 (ولو رمى إلى بعير» فأضات:ضيدا: ولا يدري ناد هو أم لا: لا 
ا ال ناي فيه ايسا 


)١(‏ أي حكمه حكم حيوان أهلي» في أنه لا يحل المصاب؛ لأن مأواه البيوت» 
وقد ثبتت اليد عليه. البناية .٠۷۸/١١‏ 


(۲) وفي تسخ: ومر. بالميم» بدل الفاء. 
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000 5 ر ت 
ولو رمئ إلى سمكةٍ أو جرادة» فأصاب صيدا : يحل في روايةٍ عن أبي 


وإذا سمي الرجل عند الرمي : أُكِلَ ما أصاب إذا جَرَحَه السهم. 
فماث . 


وإذا أدركه جا ذكاة. 


قال: (ولو رمئ إل سمكة أو جَرَادةِ فأصاب صيداً: يحل في رواية 
براي بويا وج اليا ا 

وفي رواية أخرئ عنه: قر + لأ ااذه نيهم 

وار رمیٰ» فأصاب امد ع وقد ظنّه ادها فإذا هو صي : 
0 لأنه لا معتبر بظنّه مع تعينه. 

قال: (وإذا سك الرجل عند الرمي: أل ما أصاب إذا جرح السهم 
فمات)؛ لأنه ذابح بالرمي ؛ لكون السهم اله أ فتُشترط التسمية عنده» 
ا د النوع من الذكاة» ولا بد من الجرح ليتحقق معن 
EEN‏ 

ل ا ا ا 


في ال ظ الأول ٠ e‏ ا 


)١(‏ في فصل الجوارح. 
(۲) أي الاختلاف. 
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وإدا وقع السهم بالصيد. فتحامّل حتئ غاب عنه» ولم رل في طلبه 
ر ور 


حت أصابه ميتا : أكل . 


وإن قَعَدَ عن طلبه» ثم أصابه ميتا : لم يؤكل . 


قال: (وإذا وقح السهم بالصيد» فتحامّل حتئ غاب عنه» ولم يرل في 
طَلّبه حت أصابّه ميتاً: أكل. 

وإن قَعَدَ عن طلبه» ثم أصابه ميتاً: لم يؤكل). 

لِمَا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرِه أكل الصيد إذا غاب 
عن الرامي» وقال: «لعل هوام الأرض تله" . 

ولأن احتمال الموت بسبب آحَرَ قائمٌء فما ينبغي أن يحل أَكُلّه؛ لأن 
الموهوم في هذا: كالمتحقق ؛ 1 رويناء إلا نا أسقطنا اعتباره ما دام في 
طلبه ؛ ضرورة أن لا يعرى الاصطيادٌ عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعد عن 
طلبه ؛ لإمكان التحرّز عن توار يكون بسبب عمله. 

والذي رويناه'": حجة على مالك" رحمه الله في قوله: إن ما توارئ 


0 ا 3 ۶ ً 2 ت 
عنه إذا لم يبت: يجل» فإذا بات ليلة: لم يجل. 


أبى شيبة »)7١٠77(‏ سنن البيهقى 5١/9‏ 7. الدراية 506/57. 
(۲) وهو أنه صائ الله عليه وسلم كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي. 
(۳) التلقين ص۷۹. 
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وإذا رمئ ندا فوَقَعَ في الماءء أو وَقَعَ على سطح. أو جبل › ثم 
تردی منه إلى الأرض : لم يؤكل . 
عو سس 


وإن وَقّع علئ الأرض ابتداء : أكل . 


وا ورك واا ا لأنه موهوم يمكن 
الاحتراز عنه» فاع a, ٩۳‏ بخلاف وهم الهوام. 

والجواب في إرسال الكلب في هذا: كالجواب في الرمي في جميع ما 
ذكرناه. 

قال: (وإذا رمئ صيداء فوقع في الماءء أو وقع على سطحء أو جبل » 
ثم تردّئ منه إلى الأرض: لم يُؤكَل)؛ لأنه المتردية» وهي حرام بالنص؛ 

را اكول لفوت يقير ارش ا الجا هلف 

ين 

يويد ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام لحري رضي الله عنه: «وإن وَقَعَتْ 
رييتك في الماء: فلا تأكل» فإنك لا تدري أن لاء ب ا 


را ر ع تر > 
قال: (وإن وقع على الأرض ابتداء: أكل). 


.٠۸١/٠١ أي فاعتبر الموهوم محرماً للصيد. البناية‎ )١( 
(؟) وضبطت في تُسخ بفتح الراء: محرما.‎ 

ا ا ع اول 

)٤(‏ يتشديد الياء: أي الصيد. 


6 تمدن أبن داود لل «(A0‏ وبمعناه في صحيح مسلم (9؟9١).‏ 
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لأنه لا يمك الاحترازٌ عنه» وفى اعتباره: سد باب الاصطياد» بخلاف 
ما تقلام ؛ لأنه يمكر التحرز عنه. 

نان ضير ١‏ و اليدل ذا اتجيعاة و امكر ا او 
سبب الحرمة: تُرَجّح جهة الحرمة؛ احتياطاًء وإن كان مما لا يمكن التحرذ 
عنه: جرئ وجوذه مَجَرىئ عدمه؛ لأن التكليف بحسب الوسع. 

فمما يمكن التحرز عنه: إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرقٍ ثم وقع 
على الأرض» أو رماه وهو على جبل» فتردّئ من موضع إلى موضعء 

E e EE‏ 5 َه ۽ وه 4(7( ۰ء ا 
حت تردئ إلى الارض» أو رماه فوقع على رمح منصوب"' > أو على 
قصبةٍ قائمة» أو على حرف آجرة ؛ للاحتمال الال 0 هذه الأشياء 

وما لا يمک الاخترارز عنه: إذا وقع على الأرض» كما ذكرناه» أو 
على ما هو في معناه. كجبل ؛ أو ظَهْر بيت أو َة موضوعةء أو صخرة» 
فاستقر عليها ؛ ا 

وذكرَ في «المنتقئ) : لو وقع على رة فالشق بطته: لم يؤكل ؛ 
لاحتمال الموت بسبب آخرء اق الحاكم الشهينل رحمه الله » و 
مطلق المروي فى «الأصل» على غير حالة الانشقاق. 


ك 
1 
\8 


)١(‏ وفي تُسخ: منصوبة. بالتأنيث. وبعد مراجعة طويلة في كتب اللغة وكتب المذكر 
والمؤنث لم أرّ من نص على تذكير الرمح وتأنيثه» روبعل اللطن في استغهال«العرت بروج 
في شعرهم› وكذلك ضمن كلام اللغويين : يمكن الجزم بأن الرمح مذكرٌ» والله أعلم. 

(۲) وفي نُسخ: دة وفي تسخ أخرئ: أحد. 
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وما آضات لا د ل و ا 
ع الور اعون لخر 2 6 حر ع2 
ولا يؤكل ما أصابثه البندقَة» فمات بها. 


وحَمَله شمس الأئمة السرخسي رحمه الله على ما إذا أصابه حد 
الصخرة. فاشو نطنه ذلك وحم المروي في «الأصل» على أنه لم يصبه 
من الآجِرَةٍ إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليهاء وذلك عفوٌ وهذا أصح. 

وإن كان الطيرٌ مائياً”2: فإن كانت الجراحة”" لم كمس في الماء: 
كل وإن انغمست:: لا يُؤْكَلء كما إذا وفع في الماء. 

قال: (وما أصاب المعراض”” بعرضيه: لم يُؤكَل» وإن جرحَه: يُوكل0)؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «ما أصاب بِحَدّه: فكل» وما أصاب بعَرضيه: 
فلا تأكل)””. 

ولأنه لا بد من الجرّح ؛ ا م علا اف 

SCN oS NEE ODO 


أ 


)١(‏ يعني إذا رمئ طيرأً مما يعيش في الماء» فوقع في الماء وهو مجروح ومات. 

() من الطير المائي المجروح. 

(۳) نوع من السهام بلا ريش ولا نَصّلِء يصيب بعرضه» لا بحده. 

)٤(‏ قوله: وإن جرحه ُؤكل: مشت في بداية المبتدي ص۹٥٠٠‏ وكذلك في 
البناية 2١89/١١‏ وفي طبعات الهداية القديمة. 

.)۱۹۲۹( صحيح مسلم‎ »)۲۰٥٤( صحيح البخاري‎ )٥( 

(1) وهي مدو ي بهاء ويقال لها: الجلاهق. البناية 195/168. 


وتكسرء ولا تَجرَحَ» فصار كالمعراض إذا لم يَخْزق'". 

وكذلك إن رماه بحجر. 

وكذلك إن ج حه . 

قالوا»تأويله إذا كان تقلا :ويه حدة؛ لمان أنه قله شل 

وإن كان الحجر خفيفاًء وبه جدة: ا اسان ارت 

ولو كان الحَجَرُ خفيفاًء وجعلَّه طويلاً. کالسهم» وبه حِدَهٌ: فإنه يَحِل؛ 
دشل مدر جه 

لرا ضا ولم تَبْضع بضعاً: اج الا 

وكذا إذا رماه بهاء فأبان رأسه» أو قم آوداجه؛ لأن العروق تنقطع بقل 
الحجرء كما تنقطع بالقطع. فوقع الشك. أوالمله ناف قبل تو ا 

ال ل 0 شك 


ر قله سر لس دي سس 


الهم إلا إذا كان له حد بضع بَضعا : فحينئلٍ لا بأس به؛ لأنه بمنزلة السيف 
والرمح. 


والأصل في هذه المسائل: أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين: 
كان الصيدٌ حلالاًء وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين : كان حراما. 


)١(‏ أي إذا لم ينفذ. 
(0) أي لا يؤكل. 
)۳( أي مروة حادق والمروة: حجر رقيق أبيض» كالسكيرة) يذبح به. 
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وإن وقع الشك ولا يُدرئ مات بالجَرح أو بالثقل: كان حراماً؛ احتياطاً. 


ص 
لی 
ص 


وإن رماه بسيفي أو 0 فأصابه بحده» فجرحه: حَل. 

Lo N نلق اماه‎ 

والحديد وغيره فيه: سواء. 

ES‏ ون ار ل جر 
بالاتفاق. 

وإن لم يكن مُدْمِياً: فكذلك عند بعض المتأخرينء سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة؛ لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ» أو غِلّظٍ الدم. 

وعند بعضهم: يشترط الأو ب لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر 
الدم» وأفرئ الأوداج: فكل”"» شَرَط الإنهار. 

وعند بعضهم: إن كانت كبيرة"": حل بدون الإدماء» وإن كانت 
6 لا بد من الإدماء. 

ولو دَبَحَ شاة» ولم يسل منها الدم : قيل : لا نَل وقيل : 

ووجه القوليّن دحل فيما ذكرناه. 


010 تقدم» وهو بلفظ: ما أنهر الد و اسم الله عليه: فکل: في صحیح 
البخاري (ه/ا 7٠١‏ 064۸(« صحيح مسلم .)١118(‏ 
(۲) أي إن كانت الجراحة كبيرة. 
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وإذا رمئ صيداً» فَقَطَعْ عضواً منه : أكل الصيد» ولا يؤكل العْضو. 


وإذا أصاب السهم ظِلّفَ الصيدء أو قَرنّه: فإن أدماه: حَل» وإلا: 
فلاء وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه. 

قال: (وإذا رمىئ صيداء فقطع عضا منه : أكِل الصيد)؛ لما نيتاه 
(ولا يؤكل العْضوٌ). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: أكلا إن مات الصيد منه؛ لأنه مبان بذكاةٍ 
الاضطرار» العا الان مه كما إذا 0 الرأس بذكاة الاختيار. 

بخلاف ما إذا لم يَمّتا؛ لأنه ما أبين بالذكاة. 

ولنا: ا عليه الصلاة والسلام: «ما ا من الحي: و 

ذكر: الحي: طلقا فيتصرف إلى الحي e e‏ والعضو 
المبان: بهذه الصفة؛ لأن المبانَ منه حي حقيقة؛ لقيام الحياة فيه» وكذا 
حكما؛ لأنه وهم سلامتُه بعد هذه الجراحة» ولهذا اعتبره الشرغ حيا"» 
حتئ لو وقح في الماءء وفيه حياة بهذه الصفة: حرم 


.۲٠۱/۲ الأم‎ )١( 

(0) سنن الترمذي »)۱٤۸١(‏ وقال: حديث حسن غريب.. والعمل على هذا عند 
آهل العلم» سنن أبي داود (75807)» وينظر نصب الراية ."1١17/5‏ 

(۳) لفظ: حياً: مثبت في نص الهداية المضمن في البناية ۱۹٦/٠١‏ وكذلك في 
طبعات الهداية القديمة. 
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ت 8 a OR‏ ل نوس 4 2 
ولو قده نصفين» أو قَطَعَّه أثلاثاًء والأكثرُ مما يلى العَجُرَ : أك الكل ٠‏ 
HR &¢‏ م اع ع e‏ 2 , 
أو فطع نصف رأسه» أو أكثر منه : يحل المبان» والمبان منه. 


و 


وقول : أبين بالذكاة : 

قلنا: حال وقوعه: لم ع ذكاة؛ لقا الروح في الباقيء وك و 
لا يظهرٌ في المبان؛ لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها بالانفصال» فصار 
هذا الحرف”' هو الأصل : أن المبانَ من الحي' حقيقة وحكماً ال 

والمبان من الحي صورة. لا حكماً: 0 وذلك بأن تبقئ في المبان 
محا يتلا ها يكون فى لاوج احا عور + یا 

ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدرٌ من الحياةء أو ترد من جبل أو 
سطح: لا يحرم. 

فتخرج عليه المسائل» فنقول: إذا قطع ا رجلا اوداع أن 
تلن مما يلي القوائم > أو أقل من نصفم الرأس: CT‏ 
المبان منه؛ لأنه يوم بقاء الحياة في الباقي. 

قال: لواو ده تسيو ا والأكثر مما يلي العَجْر: : أكل 
لكل. E‏ أو أكثر منه: يحل المبان؛ الان منه)؟ لان 
الا ا فور لا حكماً؛ إذ لا وهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح. 


)١(‏ أي قول الإمام الشافعي رحمه الله. 
(۲) أي النكتة. 


(۳) وفي تسخ : بنصفين. 
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ولو ضَرب عق شاؤ فأبان رأسها : تَحل» ويُكره هذا الصنيع . 

وإن ضَربّه من قَبَل القفا : إن مات قبل قطع الأوداج : إل وإن لم 
يمت حتئ قَطَعٌ الأوداج : َل 

ولو ضَرب صيداء فقطع يدا أو رجلا ولم ينه : إن كان يتوهم 
الالتثامُ والائِمال» فإذا مات : حل أكله. 


لحد رن ال اع ل ا 
حلال الحا اى وتا 

ل( ا ر 

(ويكره هذا الصنيع)؛ لإبلاغه لتحا 

(وإن ضربه من َل القفا: إن مات قبل قطع الأوداج: ا وإن لم 
يمت حت قطع الأوداج: 2 

و فَقَطَم يدأ أو رجلا ولم یبنه: إن كان يُتوهّم الالتئام 
اتفال فإذا مات: حل أكله)؛ لآنه بمنزلة سائر أجزائه. 


)١(‏ وهو حديث: «أحِلّت لنا ميتتان...٠»‏ وتقدم في كتاب الذبائح» وهو في سنن 
ابن ماجه (7”7”15)» مسند أحمد »)٥۷۲۳(‏ سنن البيهقي (۱۸۹۹۷)» كلهم عن ابن 
عمر مرفوعاًء وموقوفاً. وقد رجح الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن عمر رضي الله 
عنهماء وهو عنه بإسناد صحيح» وأن له حكم الرفع» وقد تكلم في سند المرفوع. 
وأن فيه ضعفاء» ولكن له متابعات حكم عليه معها بأنه حسن» وينظر التلخيص الحبير 


.5١7/5 نصب الراية‎ ٦۲۱/۹ فتح الباري‎ » ١ 


فصل في الرَمي 10 


مير 5 0 س كم 
ولا يؤكل صيد المجوسي. والمرتد» والوثني . 
و زف ضند ا : فأصابه» ولم تخل › ولم بخرجه عن حیز الامتناع, 
فرماه آخَرء فقتل : فهو للثانى › ويؤكل. 


وان كان لا يتوهم» بأن بقى تعلق ا حل ما سواه ؛ لوجود 
الإبانة معنى» والعبرة للمعانى. 

فال (رلا يؤكل صد المجوسي > والمرند» وال ت أن لسرا 
من أهل الذكاة» على ما بينّاه في الذباتح» ولا بد منها في إباحة الصيد. 

بخلاف النصرانى» واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة" اختياراء فكذا 
من أهل الذكاة اضطرارا. 

قال: (ومّن رمئ صيداء فأصابه» ولم يُنْخِنْهه ولم يخرجه عن حير 
الامتناعء فرماه خر فقتله : فهو للثانى». ويُؤكل)؛ لأنه هو الاخ وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «(الصيد: ن ا 


)١(‏ وفي تسخ: من أهل الكتاب. 

(۲) قال في نصب الراية :۳۱۸/٤‏ غريب» وفي الدراية 555/57: لم أجد له 
أصلاء وقد نقل الزيلعي عن «التذكرة الأدبية»» لابن حمدون»ء حكاية فيها ذكر هذا 
الحديث» وهي حكاية موضوعة» كما قال الخافظ ابن حجرء وفي القصة ما فيها؟ ! 

وأنبه هنا إلى أن المؤلف المرغيناني ذكر هذا الحديث فيما تقدم في آخر مسائل 
منثورة في آخر السلم قبل الصرف» ولم يصرح بأنه حديث» ولم يخرّجه الزيلعي وابن 
حجرء ولا العيني في البناية .۸٠/١١‏ 


00 
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وإن كان الأول أثخنه. فرماه الثاني . فقتله : فهو للأول». ولم يؤكل . 

وإن كان الرميْ الأول بحال لا يعيش منه الصيدء إلا أنه بقيّ فيه من 
الحياة أكثر مما يكون بعد 5 بأن كان عيفر توما أذ دونه : فعلیٰ قول 
أبي يوسف رحمه الله : لا يحرم بالرمي الثاني . 


قال: (وإن كان الأول أثخنه: فرماه الثاني» فقثَلّه: فهو للأول» ولم 
يُؤكل) ؛ لاحتمال الموت بالثاني» وهو ليس بذكاةٍ؛ للقدرة على ذكاة 
الاختيار» بخلاف الوجه الأول. 

وهذا إذا كان المي الأول“ بحال ينجو منه الصيد؛ لأنه حيتئذٍ يكون 
الموت مضافاً إلئ الرمي الثاني. ٠‏ 

أما إذا كان الأول بحال لا يَسلَّم منه الصيد» بأن لا تبقئ فيه من الحياة 
إلا بقدر ما يبقئ في المذبوح» كما إذا أبان رأسه: 01 لأن الموت لا 
يضاف إلى الرمي الثاني ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة. 

قال: (وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه الصيدٌ» إلا أنه بقي فيه 
من الحياة أكثر مما يكون بعد ليع أن كان يعيش EBI‏ 
قول“ أبي يوسف رحمه الله: لا يحرم بالرمي الثاني)؛ لأن هذا القدرَ من 
الحياة لا غبرة بها عنده: 


)١(‏ وفي تسخ: الرمية الأولى. 
(۲) وفي تُسخ: قياس قول. 


فصل في الرمي ۷ 


و و 


وعند محمد رحمه الله : يحرم . 


والثانى ضامن لقيمته للأول» غير ما قصته جراحته . 


(وعند محمد رحمه الله: يحرم)؛ لأن هذا القدر من الحياة معتبر 
عنده» على ما عرف من مذهبه. 

اا ات تيه لوت و ذا و بحال E‏ منه 
CM‏ 

قال: (والثاني ضايِن لقيمته للأول» غير ما تقصتّه جراحته)؛ لأنه 
بالرمي أتلف صيداً مملوكا له؛ لأنه مَلّكه بالرمي المثخِن» وهو مَنُقَوصٌ 
بجراحته» وقيمة المتلّفم تُعتبرٌ يوم الإتلاف. 

قال رضي الله عنه: تأويله إذا عْلِمَ أن القتلّ حصل بالثاني» بأن كان 
الأول بحال يجوز 3 يسلم الصيدٌ منه والثاني بحال لا يسم اسا 
ليكول لقتل كله مضافاً إلى الثاني» وقد تل حيواناً E‏ للأول» منقوصا 
بالجراحة. فلا يَضمئه كَمَلاء كما إذا قل عبداً مريضاً. 

وإن علِمَ أن الموت حَصل من الجراحتيّن» أو لا يدرئ: قال في 
«الزيادات»: يضمن الثاني ما نَقصنْه جراحته» ثم يضمن نصف قيمته 


7 2 r 0 or 


)١(‏ هكذا: يسلم: في كل النسخ الخطية» وكذلك في الهداية المضمنة في البناية 
۹۹/0 وجاء ففى طبعات الهداية القديمة: لا يسلم. 


۸ فصل في الرمي 


ويجورٌ اصطياد ما وك لحه مر اوران وما لا يؤكل لحمه. 


O 


1 ی ا 


وأما الثاني: فلأن الموت حَصّل بالجراحتين» فيكون هو ملفا نصقه 
وهو مملوك غيره» فيضم نصف قيمه مجروحاً بالجراحتَيْن؛؟ لأن الأولئ 
ما كانت بصلعه» والثانية ضَمِئّها مرة فلا يضميها ثانياً. 

وأأنااإلقالت + فاؤن ا ا ضار يهال يدول ا ر 
رمي الثاني» فهذا بالرمي الثاني ا مما ا er‏ فلا 
يضم الضف الك 4١"‏ لانة ية رة فدخل ضمان اللحم فيه. 

وإن كان رماه الأول ثانياً: فالجواب في حُكم الإباحة: كالجواب فيما 
إذا كان الرامي غيره» ويصيرٌ كما إذا رمئ صيداً علئ قَلَةِ جيل فأثخنه» 
رما ا ار نجل + لأن الا م داعا 

Vlg a GE a 
لحمّه) لإطلاق ما َلَوناء والصيد لا يختص بمأكول اللحم.‎ 


قال قائلهم”" : 


)١(‏ أي قيمة نصف الحيوان. 

0) أي أعلىٰ الجبل. 

() هو عنترة بن شداد العبسي» من شعراء الجاهلية؛ توفي سنة ٠٠٠‏ م» أي 
قبل الهجرة بنحو ۲۲ سنة. 


فصل في الرمي 14 


بلي ري E‏ 


ولأن صيده سبب للانتفاع بجلده. أو شعره » أو ريشه » أو لاستدفاع 
وو ص 1 


شَرّه» كالخنزير» وكل ذلك مشروعٌ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


مع واد واد عاد عله 
کډ اډ 2 2 کا 


1 كتاب الرّهْن 


كتاب الرّهن 
الرَهْن ينعد بالإيجاب والقبول» ويم بالقبْض . 


كتاب الرّهن 


قال: الرَّهر لغة: حبس الشيء باي سبب كان. 
وفي الشريعة: جعل الشيء مُحبوسا بحق» يمكن استيفاؤه من الرهن» 
كالديون. 
١ 0 5 1‏ 20 1 ر قور 
وهو مشروع؛ لقوله تعالی : # فرهلن مقبوصضة *. البقرة/۲۸۳. 
وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام اشترئ من يهودي طعاماًء ورهته 
)010( 


ه > (9) 
به درعه . 


وقد انعقد على ذلك الإجماع. 
ولأنه عَقَدُ وثيقة لجانب الاستيفاء» فيُعتبرُ بالوثيقة في طَرّف الوجوب» 
و 


ت 


قال: (الرَهْن يَنْعقِد بالإيجاب والقبول» ويم بالقبض). 


.۲٠۷/٠٠١ أي بالطعام» وفي تُسخ: بها: أي بقيمة الطعام. البناية‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي »١1١1١5(‏ وقال: حسن صحيح › سنن أبن ماجه »)۲٤۳۹(‏ 
وينظر نصب الراية ."٠۱۸/ ٤‏ 


كتاب الرهن ۷۱ 


قالوا"'': الركر: الإيجاب بمجرّده؛ لأنه عقد تبرع» فيم فيم بالمتبرع » 
كالهبة والصدقة. والقبض شَرْط اللزوم» علا ما نيه إن شاء الله تعالئ. 

وقال مالك رحمه الله: يلزم بنفس العقد؛ لأنه يختص بالمال من 
الجانبين» فصار كالبيع. 

ولأنه عق وثيقة» فأشبه الكفالة. 

ولنا: ما ونا والمصدرٌ المقرون بحرف الفاء في مَل الجزاء: يُرادُ 
به الأمر. 

ولأنه عقد تبرّع؛ لما أن الراهنَ لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئ 
ولهذا لا يجبر عليه» فلا بد من إمضائه» كما في الوصية» وذلك بالقبض. 

ثم يكتَفئ فيه بالتخلية» في ظاهر الرواية؛ لأنه فض بحكم عقر مشروع» 
فأشبه قبْض المبيع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا به يثبت في المنقول إلا بالتّقل؛ لآنه 
بض موجبٌ للضمان ابتداء» بمنزلة 59 

بخلاف الشراء؛ لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري» وليس 
بموجب ابتداء» والأول أصح. 


.7١9/1516 أي بعض مشايخ الحنفية. البناية‎ )١( 
.١١ 6 التلقب: ص‎ 0 


۷۲ كتاب الرّهن 


وإذا قَبَضَّه المرتهن محورا. مفرغاً معميزاً: تم العقل فيه. 
بعالم مه ا : إن شاء سَلَّمَّهه وإن شاء جع عن الرهن . 
لا له الس ده 1 فقبضه : دخل في ضمانه . 


قال: (وإذا قَبَضَه المرتهن محوزاء مُفرغاًء متميزاً: تم العقد فيه)؛ 
لوجود القبض بكماله» فلزم العقد. 

(وما لم يقبضه: فالراهن بالخيار: ن شاء سَلَمَهه وإن شاء رج عن 
الرهن)؛ لِما ذكرنا أن اللزوم بالقبض» المقصرة لا بصا ذل 

قال: (وإذا 08 فقرضه : دخل فى ضمانه). 


> إذ 


وقال الشافعي"" رحمه الله: هو أمانة في يدهء ولا يسقط شيء من 
الدّين بهلاكه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يعلق الرهن». قالها 
ال ا لا 

قال: ومعناه: اا ا انان 

ولأن الوه و وال هه هه لأ يفط ا اعفار ا 
الصّك. وهذا لأن بعد الوثيقة يزداد معني الصيانة› AT‏ بالهلاك د 
هاانتفاء ا إذ ا بيصي عر فى ا وهو فيد الصيانة 


.50 5/5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي لا يحبس. 

(۳) صحيح ابن حبان (0975)» سنن الدارقطني (۲۹۲۱)» وقال: هذا إسناد 
حسن متصل. اه» وينظر البدر المنير »50/١١/‏ الدراية 701//17. 


كتاب الرهن رف 


ولا قوله عليه الصلاة والسلام للمرتهن بعل ما دريل الرهن 
عنده: ذهب حتف 


وقول عليه الصلاة والسلام: (إذا عَمِيَ الرهن: فهو بما فيه" معناه 
على ما قالوا: إذا اشتبهت قيمة الرهن بعد ما هلك الزرهرة. 

وإجماع الصحابةٍ والتابعين رضي اله عنم ماك ارم عير 
مع اختلافهم في كيفيته "2 والقول E‏ 0 

والمواة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق الرهن». على ما تالور 


الاحتباس الكلي”* , 5 بأن يصيرَ مملوكاً له”"» كذا ذَكرَ الكرخي 
رحمه الله عن E‏ 


)١(‏ شرح معاني الآثار ٠٠١/٤‏ سنن البيهقي ٠٤١/١‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
الراية ۳۲٠/٤‏ إلى مراسيل أبي داود (۱۸۸)» ومصنف ابن أبي شيبة (۲۲۷۸۵)» 
وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: وهو مرسل وضعيف قال ابن القطان: ومصعب 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزيير: ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقاً». اه 

(۲) المراسيل لأبي داود »)١189(‏ الدراية .٠٠۷/۲‏ 

(۳) قال في الدراية 10/8/7: لم أجد ذلك. 

() آي للإجماع. 

(8) وغو أن لا یکن فكاكه يدن دور ملكا لد 

(1) لفظ : التمكن : فلت ف طبعات الهداية القديمة. 

(۷) أي للمرتهن. 

(۸) مثل طاوس وإبراهيم وغيرهما رحمهم الله. البناية .۲۱۷/٠١‏ 


V٤‏ كتاب الرهن 


ولان الثابت للمرتهن: يد الاستيفاء) وك اك ا والحبس ؛ لان 
الرهن يُنبوء عن الحبّس الدائم. 

قال الله تعال : ¥ کل یں NRG OES‏ 

وناك قائله: 


وفارقنك برهن لا فكاكَ له يوم الوداع فأمسئ الرهن قد غل“ 
والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الإنباء. 


)١(‏ أي استيفاء حقه من الرهن. 

(۲) أي يد الاستيفاء. 

(۳) أي محبوسة. 

(5) من شعر زهير بن أبي سلمئ» كما في البناية 25١8/5165‏ ينظر ديوان زهير 
بن أبي سلمئ» (مع شرحه لثعلب أحمد بن يحيئ) ص77. 

وزهير هو حكيم الشعراء في الجاهلية» ولم يدرك الإسلام» وكان أبوه شاعراء 
وأخته الخنساء شاعرة» وابناه كعب وبجير صحابيان شاعرين» وكعب هذا هو الذي 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة: (بانت سعاد)» توفي زهير سنة ١7‏ قبل 
الهجرة» ترجم له ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱۳۷/١‏ وابن حزم في جمهرة أنساب 
العرب ص٠٠۲٠‏ والزركلي في الأعلام 07/1. 

(5) أي ارتهنت المحبوسة قلبّه يوم الوداع» واحتبس قلبّه عندها على وجه لا 
يمكن فكاكه. 

(0) أي الأخبار عن المعاني اللغوية» يعني الأصل ورود الشرع على مطابقة 
الحقيقة اللغوية» وهي تدل على أن الرهن يوجب الحبس بالدين دائماً. 


ولاق ليع تود لعانته الانضنا ووس افتكرة ا ا 
ابت له بولك اليد والحبْس؛ ليقع الأمنْ من الجحود ؛ مخافة جحود المرتهن 
الرهنَء وليكون عاجزاً عن الانتفاع بهء فيتسارع"" إلى قضاء الديْن؛ 
لحاجته» أو لضجره. 

وإذا كان كذلك: يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرّر بالهلاك» فلو 
استوفاه ثانياً: يؤدي إلى الربا. 

بخلاف حالة القيام؛ لأنه يُنْقَضصُ هذا الاستيفاء بالردٌ على الراهن» فلا 
5 

ولا وجه إلى استيفاء الباقي بدونه؛ لأنه لا يتصور. 

والاستيفاء يقم بالمالية» أما العين: فأمانةٌ حتئ كانت نفقة المرهون 
على الراهن في حياته» وکفنه بعد مماته. 

وكذا قيض الرهن لا ينوب عن قَبْض الشراء إذا اشتراه المرتهن؛ لأن 
ال اا فلا تنوب عن قَبْضٍ ضمان. 

عوك الفقد نود يلو و کل اا وان نوا 
الذمة من ضروراته» كما في الحوالة. 

فالحاصل: أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محيّساً بديْنه بإثبات 
يد الاستيفاء عليه. 


(۱) أي الراهن. 


2 كتاب الرهن 


2 و o‏ 1 
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون . 


عنده'': تعلق الدين بالعين”": استيفاء منه عيئاً بالبيع. 


فيرح على هذين الأصلين فد فو ال المتشعلت: ٠‏ فها نيتنا 
e‏ 0 عددناها فى «كفاية المنتهي » يا 


منها : أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع ؛ لأنه ت س وهو 
و 


و معيو 


وعند ': لا يمع منه' “؛ لأنه لا ينافي موجبه» وهو تعينّه للبيع» 
وستأتىك البواقي في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 

قال: (ولا ر يصح الرهن إلا بدين ا ا 
ol‏ علو الرجوف اندر نه كور عاطلاء فيقع باطلة””". 


قال رضي الله عنه : Es,‏ اللفظ : الرهن بالأعيان المضمونة 
بأنفسهاء فإنه يصح الرهنٌ بها ولا دين. 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۲) أي غين الرهن. 

(۳) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي عند الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) أي لا يمنع الراهن من استرداد رهنه لأجل الانتفاع. 

(5) أي موجب عقد الرهن. 

(۷) جملة: فدونه يكون عاطلاً» فيقع باطلاً: مثبتة في نسخة سعدي بتاريخ 71ه. 


كتاب الرهن ۷۷ 


. يد ا اك 1 - 
وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين . 
و 2 م 58 و ص 2 
فإذا هلك في يد المرتهن» وقيمته والدين سواء : صار المرتّهن مستوفيا 
لدينه . 


وإن كانت قيمة الرهن أكثرَ : فالفضل أمانة . 


ويمكن أن يقال: إن الموجب الأصلي فيها هو القيمة» ورد العين 
مخلص» على ما عليه أكثرٌ المشايخ رحمهم الله. 

وهو دين» ولهذا تصح الكفالة بها" ولئن كان لا تجب القيمة إلا بعد 
الهلاك» ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق. 

ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض» فيكون رهنا بعد وجودٍ سبب وجوبه› 
فيصحٌ» كما في الكفالة» ولهذا لا تبطل الحوالة المقيّدة به بهلاكه» بخلاف 
ا 

قال: ( وهو مظعمو بالأقل برد قيمته ومن الدين. 

فإذا هلك في يد المرتهن» وقيميّه والدين سواء: صار المرتّهن مستوفيا 

راه اهن اك لف اا )4 الأن المشتمون ر 
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ھی 2 5 3 7 o‏ َه 
ما يقع به الاستيفاء. وذلك بقدر الدين. 


(۱) أي بالأعيان المضمونة بأنفسها. وفي نُسخ : به. 
(۲) وفى بداية المبتدي ص١٦٦‏ : اا يذه. 


۷۸ كتاب الرهن 


وإن كانت أقل : سقط من الديْن بقدره» ورجع المرتهن بالفضل . 


قال: (وإن كانت أقل: سقط من الدَيْن بقدذره» ورَجَمّ المرتهن 
بالفضل)؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية. 

ل دا اد مت ا لا الي 
وقيمته يوم رهن" ألف وخمسمائةء والدين ألف: رَجَعْ الراهن على 
المرتهن بخمسماثة. 

له : حديث علي رضي الله عنه أنه قال: «يترادان الفضل في الرهن"" 

ولآة البرك أعلرا لد تعره #الكرنيا محرت ين كرد مشتو : 
اعتبارا بقدر الدين. 

ومذهينا مَروي عن عمر» وعبدٍ الله بن مسعود”” رضي الله عنهما. 

ولأن يد المرتهن يذ الاستيفاء. فلا توجب الان إلا ال السكر ب 
كما في حقيقة حقيقة الاستيفاء. والزيادة 000 به ؟ رو امتناع حبس الأصل 
بدونهاء وا ضرورة في حو الضمان. 

والمراد بالتراد فيما روغ ا E‏ البيع. 


)١(‏ وفي نُسخ: يوم الرهن. 

(۲) مصنف بن أبي شيبة (771745)» شرح معاني الآثار »254٠6٠(‏ سنن البيهقي 
(۱۱۲۳۰). وينظر نصب الراية ."۲۲/٤‏ 

(۳) ينظر الدراية 75/2/57. 

(5) أي زفر رحمه الله. 

(5) وضبطت في تسخ بالنصب: حالة. 


كتاب الرهن ۷۹ 


وللمرئهن أن يطالب الراهن بدينه» ويحبسه به. 

بإذاطاج المرلون 475 ومر بإحضار الرهن . 

وإذا خض أب لراهن بتسليم الذين إليه أوَّلاً. 

وإن طالب بالدَيْن في غير البلدٍ الذي وقَع العقد فيه : إن كان الرهن مما 
لا حَمُل له ولا مُؤْنة : فكذلك الجواب. 


فإنه روي عنه''' رضي الله عنه أنه قال: «المرتهن أمين في الفضل». 

قال: (وللمرتهن أن طالب الراهن بِدَيّنه» ويحبسه به)؛ لأن حقه باق 
بعد الرهن, والرهن لزيادة الصيانة ؛ فلا متم به المطالبة ET‏ 
الظلم. فإذا ظَهَرَ مَطله عند القاضي: يحبسهء كما بيه على التفصيل فيما 
تقدم. 

قال: (وإذا طب المرتهن ديته: يمر بإحضار الرهن)؛ لأن قَبِض 
الرهن قبْض استيفاء» فلا يجوز أن يُقبض ماله مع قيام پار الاستيفاء؛ لأنه 
يتكررٌ الاستيفاء على اعتبار الهلا في يد المرتهنء ا 

ف اا ا ا فا واا ا که 
كما تعيّنَ حق الراهن؛ تحقيقاً للتسوية» كما في تسليم المبيع 'والثمنء 
يحضر المبيع. نه ل الت وا 

قال: (وإن طالبه بالديّن في غير البلدٍ الذي وقع العقد فيه: إن كان 
الرهن مما لا حَمّل له ولا مؤنة: فكذلك الجواب)؛ لأن الأماكن كلها في 


.776/16 أي عن على رضى الله عنه. البناية‎ )١( 


۸٠‏ كتاب الرّهْن 


وان كان له حَمْل ومُونة : يستوفي ديئّه ولا يكلف إحضار الرهن . 
ولو سط الراهن العَدْل على بيع المرهون» فباعه بنقدٍ أو نسيئة : جاز. 


- 


فلو طالب المرتهن بالدين ا إحضار الرهن . 
وكذا إذا أَمَرَ المرتهن ببيعه› فباعه » ولم يق يقبض الثمن . 
ولو ققد كنا ضا لقيام البدل مَقام ادل : 


بغر ا کا ولحل ا اله ستول و و ترط بان 
مكان الإيفاء فيه في باب السَلم» بالإجماع. 

(وإن كان له حمل ومُؤنة: يستوفي ديته» ولا يكلف إحضار الرهن)؛ 
لأن هذا تقر“ ا بجعت الفخلية لا النقل من مكان 
إل مكان؟ لاه رر هه زياد الضرر: ولم يلتزمه. 

قال: (ولو سلّط الراهن العدل على بيع المرهون» فباعه بقل أو نسيئة: 
جاز) ؛ لإطلاق الآمر. 

قال: (فلو طالب المرتهن بالدين: لا يكلف المرهن إحضار الرهن) ؛ 
لأ لدو لعل لفان 


کے 


قال: (وكذا إذا أَمَرَ المرتهنَ ببيعه» فباعه» ولم يقبض الثمن)؛ لأنه 
صار دين بالبيع بأمر الراهن. فصار كأن الراهن رهنّه وهو دين. 

قال: (ولو قَبّضَه: يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام المبدل)؛ إلا أن 
الذي يتولئ قبض الثمن هو المرتهن؛ لأنه هو العاقد فترجع الحقوق 
إليه؛ وكما 2 إحضار الرهن لاستيفاء ء کل الدين: E‏ لاستمفاء ؟ نحم 
فا لاحتمال الهلاك. 


كتاب الرهن ۸۱ 


ولو وضع الرهنَ على يد العَدّلء وأَمَرَ أن يودِعه غيره» ففعل» ثم جاء 
7م 0000" 2 7 

المرتهن يطلب ديته : لا يكلف إحضار الرهن . 

ولو وضعه العَدّلَ في يد من في عياله» ولاه وطَلَب المرتهن ديئّه 

چ 5 1 و 
والذي في يله الرهن يقول : أودعني فلان, ولا أدري لمن هو : : بحر 
الراهن على قضاء الدين . 

وكذلك إذا غاب العَدّل بالرهن» ولا يدر أين هو. 


ثم إذا قبّض الثمن: يَوْمَرٌ بإحضاره؛ لاستيفاء الدين؛ لقيامه مَقام العين. 

وهذا بخلاف ما إذا َل رجل العبد الرهنّ خطأء حتئ قضيي بالقيمة 
وى الى كر سين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر 
كل القيمة؛ لأن القيمة لف عن الرهن» فلا بد من إحضار كلها كا 
4 من إحضار كل عين الرهن» وما صارت قيمة: بفعله» وفيما تقدم: صار 
ديناً بفعل الراهن» فلهذا افترقا. 

قال ااراورت المع طاو يار العدم وأَمَرَ أن يودعه غيره. 0 
ئم جاء المرتهنٌ يطلب ديته: لا يكلف إحضار الرهن)؛ لأنه لم يُؤتمن 
عليه» حيث وضيع علئ يد غيره» فلم يكن تسليمه في قدرته. 


1 سے ر 


قال : (ولو وضعه لعل في يلر من في عياله. وغاب» وطلب المرتين 


ديته» والذي في يده الرهڻ يقول: ودعني فلان» ولا أدري لمن هو: يجبرُ 
الراهنٌ على قضاء الدين)؛ لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن؛ لأنه لم 
بقبض شيئا. 

ناه روكذلك ea JE‏ عر لكا فلنا: 


۸۲ كتاب الرّهُن 


ولو أن الذي أَوْدَعَه العدلَ جَحَدَ الرهن» وقال: هو مالي : لم يرجع 
المرتهن على الراهن بشيء حتى ثبت كوه رهناً. 

وإن كان الرهن في يده : ليس عليه أن يمكته من البيع حتئ يقضيّه الدين. 

ولو قضاه البعض : فله أن حبس كل الرهن حتئ يستوفي البقية . 

فإذا قضاه الدينَ : قيل له : سَلّم الرهن إليه . 

فلو مَلَكَ قبل التسليم : استرد الراهن ما قضاه. 


ال زول أن الاق ارد عه لعل ا وي وقال: هو مالي: لم 
يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى £ يت كوله رهنا) ؛ لأنه :لم جحد 
الرهن: فقد توي المال» والتّوَى على ارقي تنهار انعناء اللي 
فلا يملك المطالبة به. 

قال: (وإن كان الرهنٌ في يده: ليس عليه أن يُمكته من البيع حتئ يقضيه 
الدين)؛ لأن حكمه الحَبْسُ الدائم إلى أن يقضي الدينَ» على ما بِينّاه. 

قال: (ولق ق قضاه البعض: فله أن يَحبس كل الرهن حتئ يستوفي 
البقية)؛ اعتباراً بِحَبْس المبيع. 

قال: (فإذا قضاه الدين: قيل له: سم الرهن إليه)؛ لأنه زال المانع من 
التسليم» لوصول الحق إلى مستحقه. 

قال: (فلو هلك قبل التسليم: استردً الراهنْ ما قضاه)؛ لأنه صار 


(۱) وضہ ضبطت في نسخ عديدة بالضم : العدل. 


كتاب الرهن 3 


وكذلك لو تفاسخا الرهنّ: له حَبْسه ما لم يقبض الدَيْنَء أو ببرئه 
ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ . 

ولو مَلّكَ فى يده : سَقَط الدَيْدُ إذا كان به وفاء بالدين . 

ولیس للمرتهن أن ينتفع بالرهن› لا باستخدام» ولا سكنئ. ولا 
لَيْسء إلا أن يأذَنَ له المالك. 


ولیس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يؤاجر› وبُعِير. 


سا عند الهلاك بالقبض السابق» فكان الثانى استيفاء بعد استيقاء» 
ی رده 


قال: (وكذلك لو تفاسخا الرهن: له حبسه ما لم يقبض الديق و 
يبرئه» ولا يبطل الرهن إلا بالردٌ على الراهن على وجه الفسخ)؛ لأنه يبقى 
مضموناً ما بقِي القبض والدين. 

قال: (ولو هَلَكَ في يده: سقط الدَيْنٌ إذا كان به وفاء بالدين)؟ لبقاء 
ال 

[حكم الانتفاع بالرهن :] 

قال: (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام» ولا سکنی» 
ولا لَبْسِء إلا أن يأدَنَ له المالك)؛ لأن له حى الحَبْسِء دون الانتفاع. 

قال: (وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يؤاجر. 
وبُعِير)؟ لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه» فلا ملك تسليط غيره عليه 
فإن فَعَلَ: كان متعدياء ولا يَبِطْل عقد الرهن بالتعدي. 


A“‏ كتاب الرهن 


وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه» وزوجته» وولده» وخادمه الذي في 
عباله . 


وإن حَفظه بغير مّن في عِيالِه أو أَوْدَعَه : ضَمِن. 

وإذا تعدّئ المرتهن في الرهن : ضَّمئّه ضمان الغصب بجميع قيمته. 
ولو رَهته خائماًء فجَعله في خِنْصره : فهو ضامن. 

ولو جَعَلّه في بقية الأصابع : كان رهناً بما فيه . 


قال : (وللمرتهن أن ا الرهن بنفسه » وزوجته » وولده. وخادمه 
الذي فى عياله). 

قال رضي الله عنه: معناه: أن يكون الولدٌ في عياله أيضاًء وهذا لأن 
عيته أمانة فى يده» فصار كالوديعة. 

قال: (وإن حَفْظه بغير من في عيالِه » أو أودعه : ضين). 

وهل يضمن الثاني؟ فهو على الخلافي» وقد بيا جميع ذلك بدلائله 
فى الوديعة. 

قال: (وإذا ا المرتهن في الرهن: ضمئه فيان الغصب بجميع 
قيمته)؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات تُضْمِنْ بالتعدي. 

ال .رلو ره خاتماء فحكله فى شض فو :كيام )2 له متمد 
LEN Ng EAE‏ 

واليمنئ واليسرئ فى ذلك: سواء؛ لأن العادة فيه مختلفة. 

قال: (ولو جَعَلّه في بقية الأصابع: كان رهناً بما فيه)؛ لأنه لا يبس 


كتاب الرهن ۸0 


ولو رهته ا أو ثلاثق فتقلدها : لم يضمن في الثلاثة , وضمن في 
وأجرة البيت الذي بُحفظ فيه الرهنٌ : على المرتهن . 


وكذلك أجرة الحافظ» وأجرة الراعى» ونفقة الرهن : على الراهن . 


كذلك عادة» فكان من باب الحفظ. 

كنل اماد إن TO‏ 

وإن وضعه على عاتقه: لم يضمن. 

فال: (ولو رهته سيفيّن أو ثلاثة» فتقلدها: لم يَضمن في الثلاثة: 
وضَمن في السيفيّن)؛ لأن العادة جرت بين ا اسفن فن 
الحرب» ولم تجر بتقلد الثلاثة. 

وإن لبس خاتّماً فوق خاتم: إن كان هو ممن يتجمّل بابس خائمين: 
فتن ذاو إن کان ا حل رلت فر اظ م فان 

قال: (وأجرة البي ت الذى بحفظ فيه الرهن :عل المرتهن. 

وكذلك أجرة الحافظ» وأجرة الراعي» ونفقة الرهن: على الراهن). 

والأصل: أن ما يُحتاجٌ إليه لمصلحة الرهن وتبقيته: فهو علي الراهنء 
سواء كان في الرهن قَضْلَ أو لم يكن؛ لأن العينَ باقية على ملكه» وكذلك 
TIC‏ ما كه بولق الله لاع تود ملكس كما 
في الوديعة› وذلك مثل النفقة في مأكله ومشربه. 


۸٦‏ كتاب الرهن 


وأجرة الراعي: في معناه"؛ لأنه عَلّفُ الحيوان. 

وين هذا الجنس”": كسوة الرقيق» وأجرة ظئر ولد الرهن» وسقي 
البستان» وكري النهرء وتلقيح نخيله وجذاذه» والقيام بمصالحه. 

وکل ما كان لحفظه» أو لرده إلى يد المرتهن» أو لرد جزء منه: فهو 
عل المريق »كر ا الأصيالة بدو E‏ وچ 
عليه» فيكون بدله عليه. 

وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ الرهنُ فيه» وهذا في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن كراء المأوئ علئ الراهن» بمنزلة 
النفقة ؛ لأنه سعي في تبقيته. 

ومن هذا القسم: الآبق» فإنه على المرتهن؛ لأنه محتاج إلى 
إعادةٍ يل الاستيفاء التي كامعاله 1 كع Ee‏ 

وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء. 

وإن كانت قيمة الرهن أكثرً: فعليه بقدذر المضمون» وعلئ الراهن بقدر 
الزيادة عليه؛ لأنه أبن فى يده » والرد لإعادة الك ويد في الزيادة ن 
المالكء إذ هو كالمودع فيهاء فلهذا يكون على المالك. 


)١(‏ أي في معنئ الإنفاق. 
(۲) أي من جنس ما يحتاج لمصلحة الرهن وتبقيته. 


كتاب الرهن 3 


و 5 و 
ومداواة الجراح والقروح . ا الامراض» والفداء من الحناية 
تنقسم على المضمون والأمانة» والخراج على الراهن خاصة . 
وول ل ي و سيك 0 
والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن . 
وما أداه أحدهما مما وَجَبّ على صاحبه : فهو متطوع . 


کی کے ا 


وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخَر بأمر القاضي : رجع عليه. 


وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه» فإن كلها تجب على المرتهن 
وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ لأن وجوب ذلك بسبب الحبْس» وحق 
الحبس في الكل ثاب لهء فأما الجعل فإنما يلزمّه لأجل الضمان» فيتقدر 
ارال 

إل رونو الجراح والقروح» را اااي واا 
الجناية تنقسم على المضمون والأمانة» والخراجٌ على الراهن خاصة)؛ 
لأنه من مون اليلك. 

قال: (والعُشرُ فيما يخر مقدم على حَقّ المرتهن)؛ لتعلّقه بالعين» ولا 
يبطل الرهنٌ في الباقي؛ لأن وجوبه لا ينافي ملكه» بخلاف الاستحقاق. 

قال: (وما أده أحدهما مما وجب على صاحبه : فهو متطوع. 

وما أنفق أحدهما مما يجب على بأمر القاضي: رجع عليه). 
کن صاحبه ا به ؟ ا القاضي عاد 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا يرجم إذا كان صاحيّه حاضراً وإن 
كان بأمر القاضي. 


AA‏ كتاب الرهن 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يرجع في الوجهيّن» وهي فرع مسألة 
الحجر”''» والله تعالئ أعلم. 


اد مام ماد 5 واد 
يي يت 2 2 


)١(‏ فمذهب أبى حنيفة: أن القاضى لا يلى على الحاضرء وعندهما: يلى عليه. 


باب ۸۹ 


باب 
و 
ما يجورٌ ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 


عو سمس م و 


ولا يجوز رهن المشاع . 


باب 
و 
ما يجورٌ ارتهانه. والارتهان به وما لا يجوز 
قال: (ولا يجوز رهن المشاع). 
وقال الشافع ©١‏ ر حمه الله : و 


أحدهما: ايک فإنه عندنا: ثبوت يد الاستيفاءء 
وال اا ا ET‏ 


وف الماع يقل ما هو الحكم عنده» وهو تعينه للبيع. 

والثاني: أن موجب الرهن هو الحبْس الدائم؛ لأنه لم يُشرَعَ إلا مقبوضاً 
بالنص”"» أو بالنظر إلى المقصود منه» وهو الاستيثاق من الوجه الذي 
كف ررك دللك يسان al‏ لتقي ليه ل GON‏ 


.١5/5 الحاوي الكبير‎ )١( 
أي عند الإمام الشافعي رحمه الله.‎ )۲( 


(۳) وهو قوله تعالی: # فرهلن مقبوصضة *. البقرة/۲۸۳. 


و 
98 ما يجوز ارتهانه والارتهان به» وما لا يجوز 


ولو جوّزناه في المشاع: يفوت الدوام؛ لأنه لا بد من المهايأة» فيصير 
كما إذا قال بومتك وما وروما 

رال كما حقو القسمة ».ونا لاح با 

بخلاف الهبةء حيث يجوز فيما لا حتمل القسمة ؛ لأن المانع في الهبة 
غرامة القسمةء وهو فيما يقسم. 

أما حُكم الهبة: فالملك» والمشاع يقبله» وها هنا الحكم: ثبوت ي 
الاستيفاء» والمشاعٌ لا يقبله وإن كان لا يحتمل القسمة. 

NENE u ml 

وعلئ الوجه الثاني: يسكن يوماً بحُكم الملك» ويوماً بحكم الرهن. 
فيصيرٌ كأنه رهن يومأء ويوماً لا. 

والشيوع الطارىةٌ يَمنع بقاء الرهن» في رواية «الأصل». 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يَمن؛ لأن حكم البقاء أسهل من 
حكم الابتداءء فأشبه الهبة. 

وجة الأول: أن الامتناع لعدم المَحَلَيَّء وما يرجم إليه» فالابتداء والبقاء 
اوا کل ا اب التكاح» بخلاف الهبة؛ لأن المشاع يقبل 
حكمّهاء وهو الملك. 

واعتبارٌ القبض في الابتداء: لنفي الغرامة» على ما بيّاه» ولا حاجة إلى 


و 
ما يجوز ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 1١‏ 


ولا رهن ثمرةٍ علئ رؤوس النخلٍ دون النخل» ولا رَّرْعٍ في الأرض 
دون الأرض» ولا رَهْنْ النخل في الأرض» دوئها . 

وكذا إذا رَهَنَ الأرض دون النخلء أو دون الزرع» أو النخل دون الثمر. 

ولو رَهَنَ النخيل بمواضعها : جاز. 


اعتباره في حالة البقاء. ولهذا يصح الرجوعٌ في بعض الهبة» ولا يجوز 
نك النكد في يعض ا 

قال: (ولا) يجوز (رهن ثمرةٍ على رؤوس النخل دون النخلء ولا 
زرع في الأرض دون الأرض» ولا رهن النخل في الأرض» دوتها)؛ لأن 
لش تصن كما لبس دو دد فكان في معنى الشائع. 

قال: (وكذا إذا رَمَنَ الأرض دون النخل» أو دون الزرع» أو النخل 
دون الثمر)؛ لأن الاتصال يقوم بالطرقيْنَء فصار الأصل أن المرهون إذا كان 
متصلا بما ليس بمرهون: لم يجُرٌ؛ لأنه لا يمكن قَبْض المرهون وحده. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله : أن رهن الأرض بدون الشجر: جائدً؛ لان 
الشجر اسم ا اا اا جار بدو 2سا 

واكك ما ا الذار دون اا أن ا اسم للمبنئ» فيصير 
راهنا جميع الأرض» وهي مشغولة بملك الراهن. 

قال : (ولو رَهَنّ النخيل بمواضعها: جاز)؛ لأن هذه مجاورة 5 وهي 
لا تمنع الصحة. 


(۱) أي لمكان النخيل. 


و 
۹۲ ما يجوز ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ولو كان فيه ثمرٌ : يدخل في الرهن. 

وكذا يدخل الزرع والرّطبة في رهن الأرض» ولا يدخل في البيع . 

ويدخل البناء والغَرْسُ في رهن الأرض والدار والقرية. 

ولو رهن الدار بما فيها : جاز. 

ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجورٌ ابتداء الرهن عليه وحده : 
بق رهناً بحصتهء وإلا : بطر كله . 


قال: (ولو كان فيه ثمرٌ: يدخل في الرهن)؛ لأنه تابم؛ لاتصاله به» 
فيدخل ها ا ا اف و لأن بيع النخل بدون الثمر 

جائ ولا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكر. 

وبخلاف المتاع في الدارء حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذَكر ؛ 
لأنه ليس بتابع بوجو ما. 

قال: (وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض» ولا يدخل في 
البيع)؛ لما ذكرنا في الثمرة. 

ا والعَرّس في رهن الأرض والدار والقرية) ؛ لما ذكرنا. 


قال : n‏ : جاز. 


ولاف ل 8 e‏ : إن کان الباقي يجور ا الرهن عليه وحده: بقي 


رها بحو وال ل لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي. 
ويمنع الل :كرون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة. 


)١(‏ أي انتوق جود معنا غير مشاع. 


و 
ما يجورٌ ارتهائه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹۲۳ 


لا يصح الرهن بالأمانات, كالودائع والعواري والمضاربات» ومال 
الشركة . 
وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرهاء كالمبيع في يد البائع . 


وكذا متاعه في الوعاء المرهون. 

ويمنع تسليم الدابة المرهونة: الحِمل عليهاء فلا يتم حتئ يلقي الحَمْل؛ 
لأنه شاغل لها. 

بع ا ذا رم ال ورا معط کرد رها ام ادا فا 
إليه؛ لأن الدابة مشغولة به» فصار هذا كما إذا رَهَنَّ متاعاً في دار» أو 
3 وعاء» دون الدار والوعاء. ۰ 


سر ر ر 


بخلاف ما إذا رهن س جا عل دا أو لاا في رأسيهاء ودفع 
الدابة مع السّرج واللجام؛ حيث لا يكون رهناً حتئ نزع منهاء ثم يسل 
إليه ؛ لأنه من توابع ا الس الس عع ا ول تسل افيه 
من غير ذكر. 

قال: (ولا يصح الرهنٌ بالأمانات» كالودائع والعواري والمضاربات ؛ 
ومال الشركة)؛ لأن القبض في باب د قيض Ey‏ فلا بد من 
ضمان ثابت ؛ ليقع القبض مضموناء وت انكيناء الدين منه. 

قال: (وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرهاء كالمبيع في يد 
البائع)؟ لأن الضمان ليس بواجب» فإنه إذا هلكت العين لم يضمن البائع 


)١(‏ لفظ: فى: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


و 
1 ما يجوز ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 


والرهن بالدَرّك : باطل. 


شيا لكنه يسقط الثمن» وهو حق البائع» فلا يصح الرهن. 

COSCO CS‏ عير ا بالففل أو بالقيدة 
عند هلاكه» مثل المغصوب»› وبدل الخلع» والمهرء وبدل الصلح عن دم 
العمد: يصح الرهنْ بها؛ لأن الضمان متقررٌء فإنه إن كان قائماً: وجب 
OE‏ كار عاك عع اليم اراي باهر سين 0 فيصح. 

للم ل ق ا 

والحرفة أ م ولا انسقاء قر الت و 
التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز أما الكفالة: فلالتزام المطالبة 
والتزامٌ الأفعال يصح مضافاً إلى المآلء كما في الصوم والصلاة. 

ولهذا تصح الكفالة بما ذاب”" له على فلان» ولا يصح الرهنْ» فلو قبضه 
قبل الوجوب» فهلك عنده: يهك أمانة ؛ لأنه لا عقدء حيث وقع باطلا. 

بخلاف الرهن بالديْن الموعود» وهو أن يقول: رهنتك هذا مضني 
آلف درهم» 57 في يد المرتهن» حيث يَهلِك بما سمي" من المال 
بمقابلته”*'؛ لأن الموعود جيل كالموجود؛ باعتبار الحاجة. 


.۲٤۷/۱١ وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع. البناية‎ )١( 
وضبطت في تُسخ: سمئ. بالمعلوم.‎ )'( 


و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹0 


ويصح الرهن برأس مال السّلّم وبثمن الصرف› والمسلّم فيه . 

والرهن بالمبيع : باطل . 

د لد ان , مال السّلّم في مجلس العقد : 
تم الصرف والسّلم. وصار المرتّهن مستوفياً. 


ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده» فيُعطّئ له 
حكمه» كالمقبوض على سوم الشراءء فيضمه. 

قال: (ويصح الرهن برأس مال السلّم وبثمن الصرف» والمسلّم فيه). 

ال قو وعم ا ا و امعد ال 
لعدم المجانسة» وباب الاستبدال فيها مسدود. 

ولناه أن الجا ات في ال ددر الاسعناء من ت الال 
وهو المضمون» على ما مر 

قال : (والرهن بالمبيع : باطل)؛ لِم اا مرن یه 

قال: (فإن هَلَكَ: 500 لأنه لا اعتبارَ للباطل» فبقي قيْضا 
ا 

قال: ا ملك الله تمن الت ور ال ۽ السَّلَم في مجلس 
العقد: تم الصرف والسّلَمّء وصار المرتهن مستوفي))؛ لتحقق القبض 


ن 


و 
4 ما يحور ارتهانه» والارتهان به » وما لا يجوز 


وإن افترقا قبل هلاك الرهن : بَطّلا . 

وإن هَلَكَ الرهن بالمسلّم فيه : بَطل السَّلم بهلاكه. ومعناه : أنه يصير 
مستوفيا للمسلم فيه . 

ولو تفاسخا السَّلَمَء وبالمسلّم فيه رهن : يكون ذلك رهناً برأس المال 

ولو هَلَك الرهن بعد التفاسخ : يهلك بالطعام المسلّم فيه . 


قال: (وإن افترقا قبل هلاك الرهن: بَطَلا)؛ لفوات القبض حقيقة وحكماً. 

قال: (وإن هَلَكَ الرهنْ بالمسلّم فيه: بَطَل السَّلَم بهلاكه» ومعناه: أنه 
يصيرٌ مستوفياً للمسلّم فيه)ء فلم يبق السلم. 

قال: (ولو تفاسخا السَلَمَء وبالمسلّم فيه رهرئ: يكون ذلك رها برس 
المال حتى يحبسه) ؛ لآنه 57 فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن 
GE‏ 


قال : (ولو هلك الرهن بعد التفاسخ : يهك بالطعام المسلم فيه)؛ لآنه 
ر اد كان e e‏ عدا ۰ وأخذ 

ولو هلك المرهون: يهلك بالثمن؟ لما ب 

وكذا لو اث تقرف هيدا راء كاسداء ادى ت له أن يحبسه ليستوفي 


الثم“ 


)١(‏ أي الراهن. 


و 
ما يجوز ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹۷ 


0 ت ¢ 
ولا يحور رهن الحرء والمدبر. والمكاتب» وام الولد . 
فو و هو » ww‏ 
ولا يجوز الرهن بالشفعة . 


ولا بالعبد الجاني» والعبدٍ المأذون المديون. 


95 0 و0 ير 2< 
ولا بأجرة النّائحة» والمغئيّة» حتئ لو ضاع : لم يكن مضمونا. 


نم لو هلك المشترئ في يد المشتري: يهلك بقيمته» فكذا هذا. 

NS‏ ا والمكائب . وأ الولد)؛ لأن 
حكم الرهن دوك بد الانسناءه: ولا تعدو الاأسقناء بون و ا 
المالية في الحر» وقيام المانع في الباقيين. 

ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس. 

وكذا بالقصاص في النفس» وما دوئها'''؛ ا الاستيفاء. 

يخلات ما ذا كانت ا خط + لآن ی ف 

قال: (ولا يجوز الرهر” بالشفعة)؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري. 

قال: (ولا بالعبد الجاني» والعبدٍ المأذون المديون)؛ لأنه غير 
شوغ ار روك لمعن ع ف 

قال: (ولا بأجرة النّائحة» والمغبية» حتئ لو ضاع: لم يكن مضموناً)؛ 
E‏ 


)١(‏ أي القصاص فى الأطراف. 


و 
/1 ما يجوز ارتهاثه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ولا يجورٌ للمسلم أن يرهن خمراء اور ام ا 

ولو اشترى عبد ورَهَنَ بشمنه عبد أو خَلاً أو شاة مذبوحةء ثم ظهر 
العبد E‏ أو الخل خير أو الشاة ميتة ارهن مون 

وكذا إذا تل عبداء ورَهَنَ بقيمته رهناء ثم ظَهَرَ أنه حر. 

وكذا إذا صالَح علئ إنكار» ورَهَنَ بما صَالّحَ عليه رهناًء ثم تصادقا 
علئ أن لا دين : فالرهن مضمون . 


قال: (ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمراء أو يرتهئه من مسلمء أو ذمي) ؛ 
د الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم. 

ثم الراهنٌ إذا كان ذمياً: فالخمرٌ مضمون عليه للذمي» كما إذا غَصبّه. 

وإن كان المرتهنٌ ذمياً: لم يضمَنْها للمسلم» كما لا يضمئها بالغصب منه. 

بخلاف ما إذا جرئ ذلك فيما بينهم ؛ لأنها مال في حقهم. 

أما الميتة: فليست بمال عندهمء فلا يجوز رَمْتّها وارتهاتها فيما 
بينهم» كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال. 

قال : a‏ شترئ عبداء ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شا مذبوحةء ثم 
TT‏ لحل ا أن ا لھ مون : 


رهتّه دين واجب ظاهرا. 

قال: (وكذا إذا قتل عبداء ورهن بقيمته رهناء ثم ظَهَرَ أنه حر). 

وهذا كله على ظاهر الرواية. 

قال: (وكذا إذا صالح على بكار ورهن بما صالح غل رها ثم 
تصادقا علئ أن لا دين a‏ 


و 
ما يجورٌ ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 14 


ويجور للآأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير . 

ر ۶ و ِو 
ولو هلك : يهلك مضموناء والوديعة تهلك أمانة . 
والوصي : بمنزلة الأب . 


وإذا جاز الرهن : يصيرٌ المرهن مستوفياً دين لو هلك في يده» . 


وعن أبي يوسف رحمه ا وكذا قياسه''' فيما تقدّم من جنسه. 

قال: (ويجورٌ للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير)؛ لانه 
يملك الإيداع» وهذا أنظر في الف" منه؛ لآن قيام المرتهن بحفظه 
أبلغ ؛ ا 

نوكر ولو نهلك :ماك فصو رال كيلك ا 

والوصي: بمنزلة الأب)» في هذا الباب؛ لِم 9 

وعن أبي يوسف وزفر رحمهما الله: أنه لا يجوز ذلك منهماء وهو 
القياس؛ اعتباراً بحقيقة الإيفاء. 

ووجه القَرْقَ على الظاهر» وهو الاستحسان: أن في حقيقة الإيفاء 
إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال» وفي هذا تَصْب حافظ 
لماله ناجزاء مع بقاء ملكه. 7 الفرق. 

قال: (وإذا جاز الرهن: يصيرٌ المرتّهن مستوفياً ديه لو هلك في يده» 


و 
نا ما يجوز ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز 


ع يي 


ويصير الأب موفيا له » وض للصبى. 


وإذا رَّهَنَ الأب متاع الصغير من نفسه» أو من ابن له صغيرء أو عبدٍ له 


وعم الأب )أو رضي (كرفا تنه نو O‏ )أنه قفن بو ماله 
وكذا لو سلطا" المرتهن على بيعه؛ لأنه توكيل بالبيع» وهما يُملكانه. 
٠ 5 4‏ ۶ ع ع 1 2 
قالوا: أصل هذه المسألة: البيع» فإن الأب أو الوصي إذا باع مال 
ت و 90 
الصبي من غريم نفسه: جازء وتقع المقاصة. ويضمئه للصبي عندهما. 
رفنت أن وسنت رجه انق ا 
الا فو 
وكذا وكيل البائع بالبيع . 
والرهن: نظيرٌ البيع ؛ نظراً إلى عاقبته» من حيث وجوب الضمان. 
قال: (وإذا رهن الأب متاع ار أو من ابن له ر 
أو عبدٍ له تاجرء لا دين عليه: جاز)؛ لان الأب فزق كففته انول منزلة 
شخصيّن» وأقيمت عبارئه مام عبارتيُن في هذا العقد. كما في بيعه مال 
الصغير من نفسه» فتولئ طرفي العقد. 


)١(‏ أي الأب والوصي. 
(۲) يعني إذا باع الوكيل ممن له عليه دين: تقع المقاصة عندهماء خلافاً لأبي 
يوسف رحمه الله. البناية .5057/5١6‏ 


(۳) أي رهن الأب متاع الصغير بدين له من نفسه على الصغير. 


و 
ما يجورٌ ارتهائه. والارتهان به» وما لا يجوز الوا 


ولو ارتهته الوصي من نفسه» أو من هذيْن» أو رَهَنَ عيناً له من البتي 
لیم عليه : لم بج 

وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعايه. فَرَهَنَ به متاعاً لليتيم : 
جاة. 


لس 


ص 
0 
٠‏ ىو 


سے کے لل 


قال: (ولو ارتهته الوصي من نفسه ) أو من هڏين» أو رَهَنَ عينا له 
من اليتيم بح لليتيم عليه: لم يَجُر)؛ لأنه وكيل مَحْض» والواحد لا يتولّئ 
طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع» وهو قاصرٌ الشفقةّء فلا 
بعدل عن الحقيقة في حقه؛ إلحاقاً له بالأب. 

والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الى لس غا دين يمقر له 
الرهن من نفسه. 

بخلاف ابنه الكبير»ء وأبيه» وعبده الذي عليه دين ؛ لأنه لا ولآية له 
عابي 

بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء؛ لأنه متهم فيه» ولا تهمة في 
ارهن لأن له كما ادا 

قال: (وإن استدان الوصيّ لليتيم في كسوته وطعامه» فَرَهَنَ به متاعا 
لليتيم: جاز)؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن يق إيفاء للحق. 
فيجوز. 


)١(‏ أي من صغير له» أو عبد مأذون له لا دين عليه. 


و 
نينا ما يجورٌ ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 


وكذلك لو انّجَرَ للبتيم. فارتهنء أو رَهَنْ. 

وإذا رَهَنَ الأب متاعَ الصغيرء فأدرك الابن» ومات الأب : ليس للابن 
أن رده حتئ يقضي الدين . 

ولو كان الأب رَهَنّه لنفسه. فقضاه الابن : رَجَعْ به في مال الأب . 

وكذلك إذا هَلَكَ قبل أن يفتّكه . 


قال: (وكذلك لو الجر لليتيم» فارتهن» أو رَهَنَ)؛ لأن الأولئ له 
التجارة؛ تثميراً لمال اليتيم» فلا يجد بدا من الارتهان والرهن؛ لأنه إيفاء 
ا ۰ 

قال: (وإذا رَهَنَّ الأب متاع الصغير”" فأدرك الابن» ومات الأب: 
ليس للابن أن يرد" حتئ يقضي الدَيْنَ)؛ لوقوعه لازماً من جانبه؛ إذ 
تصرف الأب: بمنزلة تصرف بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه مَقَامّه. 

قال: (ولو كان الأب رهته لنفسه» فقضاه الابن: رجع به في مال 
الأب)؛ لأنه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملكهء فأشبه معير الرهن. 

قال: (وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه)؛ لأن الأب يصير قاضياً ديه 
بماله» فله أن يرجع عليه. 


)١(‏ لأجل دين الصغير. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 
(۲) أي بلغ. البناية .۲١۸/٠١‏ 

)۳( وفي سخ : دة 

)٤(‏ أي عند الهلاك. 


و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۰۴۳ 


ولو رهته بدين على نفسه» وبدين على الصغير : جاز. 

فإن هَلَكَ : ضَمِنَ الأب حصته من ذلك للولد . 

ولو رَمَنَ الوصي متاعاً لليتيم في دَيْنٍ استدانه عليه. وقَبَضَه المرتهن. 
ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم. فضاع في يد الوصيّ: فإنه خَرَجَّ من 
الرهن» وهَلّكَ من مال اليتيم» والمال دَيْنٌ على الوصي . 


قال: (ولو رهته بدين على نفسه» وبدين علئ الصغير: جاز)؛ 
لاان عل ار جا 

قال: (فإن هَلَكَ: ضِمِنَ الأب حصته من ذلك للولد). 

لإيفائه ديته من ماله بهذا المقدار» وكذلك الوصي. 

وكذلك الج أب الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب. 

قال: (ولو رهن الوصي متاعا لليتيم في دين استدانه عليه» وقبضه 
المرتهن» ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم» فضاع في يد الوصي: فإنه 
خرج من الرهن› وَهَلَكَ من مال اليتيم). 

لأن فعل الوصي: كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعاره لحاجة 
الصبي”" » والحكم فيه هذاء علئ ما نيه إن شاء الله تعالئ. 

قال: (والمال دين على الوصي)» معناه: هو المطالّب به. 


)١(‏ وفى نسخة ١/9ه:‏ اليتيم. 


٤‏ ما يجوز ارتهانه. والارتهان به وما لا يجوز 
2 ك 
ولو استعاره لحاجة نفسه : ضَمته للصبى. 
ولو غصبه الوصي بعد ما رهلّه. فاستعمله لحاجة نفسه. حت هلك 
عنده : فالوصى ضام لقيمته . 
فإن كانت قيمته مثل الدّيْن : أده إلى المرتهن» ولا يرجع على اليتيم . 


ت 


وإن كانت قيمّه أقل أذّئ قدر ر القيمة إلى المرتهن. E re mE PRE‏ 


(ثم يرجع بذلك على الصبي)؛ لأنه غير متعد في هذه الاستعارة؛ إذ 
هي لحاجة ل 

قال : (ولو استعاره لحاجة نفسه: ضّوئّه للصبي)؛ لأنه متعد؛ إذ ليس 
له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. 

قال: (ولو عَصَبّه الوصي بعد ما رَهَنّه فاستعمله لحاجة نفسه» حتئ 
هلك عنده: فالوصي ضامِن لقيمته) ؛ لأنه متعد في < حق المرتهن بالغصب 
والاستعمال» وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه. فيتقضي” '' به 
الدينَ إن كان قد حل الأجل. 

قال: (فإن كانت قيمته مثل الدين: أداه إلى المرتهن» ولا يرجع على 
اليتتيم) ؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاصاً. 

(وإن كانت قيمته أقل) من الدين: (أَدَْ قدْرَ القيمة إلى المرتهنء 


)١(‏ أي في فيقضي الوصي بالضمان. وضبطت في سخ : فيقضكئى به الدين. 


و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز 0 


وأدّى الزيادة من مال اليتيم . 

وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين : دى قر الدين من القيمة إلى 
المرتهن. والفَضل لليتيم. وإن ¿ كان لم يحل الدين : فالقيمة رهر”. 

ولو أنه غصبّه. واستعمله لحاجة الصغيرء حتئ هَلَكَ في يده : يضمنه 


لحق المرتهن, ولا يضمنه لحق الصغير . 


رأدئ الزيادة من مال ليتيم) ؛ لآن المضجوة عليه ر اق غ 

قال: (وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين : أذ قَدْرَ الدين من 
القيمة إلى المرتهن› وال لليتيم» وإن كان لم الدين: 6 
رهن)؛ لأئه"" ضاون للمرتهن بتفويت حَنه المحترمء فتكون رهناً عنده. 

نم إذا حَل الأجل: كان الجواب فيه على التفصيل الذي فصّلناه. 

قال: (ولو أنه غصبّه ''» واستعمله لحاجة الصغيرء حتى هلك في 
يده: يضمنه '' لحق المرتهن» ولا يضمنه لحق الصغير)؛ لأن استعماله 
لحاجة الصغير ليس بتعد» وكذا الأخذ؛ لأن له ولاية أل مال اليتيم. 

ولهذا قال في كتاب الإقرار: إذا أقرّ الأب أو الوصي بغصب مال 
الصغير: لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه ؛ لما أن له ولاية الأخذء 
فإذا هلك في يده: يضمُه للمرتهن» يأخذه بدَيّنه إن كان قد حَل» ويرجع 
الوصي على الصغير؛ لأنه ليس بمتعد» بل هو عامل له. 


(۱) آي الوصي. 
(۲) أي أن الوصى غصب الرهن. 
() أي يضمن الوصي كل قيمة المرهون. 


و 
1 ما يجوز ارتهائه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ويجوز رهن الدراهمء والدنانيرء والمكيل» والموزون. 

فإن رَهِنَتْ بجنسهاء فهلكت : هَلكت بمثلها من الدَيّن وإن اختلفا في 
الحودة. 

وفي «الجامع الصغير) : فإن رَمَنَ إبريق فضةء وزثه عشرة بعشرق 
فضاع : فهو بما فيه . 


وذ كنا لم ل ركوو وها عنم رع ق کا د 
ديته منه» ويرجم الوصي على الصبي بذلك؛ لما ذكرنا. 

قال: (ويجوز رهن الدراهم» والدنانير» والمكيل» والموزون): لان 
محر ا 

قال: (فإن رهت بجنسها''"'. فهلكت: مَلَكَتْ بمثلها من الدَيّن وإن 
اختلفا في الجؤدة) ؛ لآنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن» 
دون القيمة. 

وعد هما يضمن القيمة من لاف جسةء وکن وھا هك 

(وفي «الجامع الصغير”"»: فإن رهن إبريق فضةٍ» وزنّه عشرة بعشرةء 


)١(‏ أي الدراهم بالدراهم» والذهب بالذهب. 
(۲( ص۲۲۷ . 


ما يجوز ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز دا 


قال رضى الله عنه : معناه : أن تكون قيمته مثل وزنه» أو أكثر . 
فإن كانت قيمته أقل من الديْن : فهو على هذا الخلاف المذكور. 


قال رضي الله عنه: معناه: أن تكون قیمتّه مثل وزنه» أو أكثر ). 

هذا الجواب في الوجهيّن بالاتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن 
وعندهما: باعتبار القيمة» وهي مثل الدَيْن في الأول» وزيادة عليه في الثاني» 
فيصيرٌ بقدر الدين مستوفياً. ۰ 

ال ات كانت فم أفل من الدب فهو عا هذا الخلاف 
المذكور). 

لهما: أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لِمَا فيه من الضرر بالمرتهن. 
ولا إلى اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصيرنا إلى التضمين» بخلاف 
الجشن 4 ليفقض القبضر»: ويجعل رهنا مكاته: ثم يتملكه. 

وله: أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسهاء 
واستيفاء الجيد بالرديء” '' : جائڙ» كما إذا جور بها" وقد حصل 
الاستيفاءء بالإجماع. 

ولهذا يحتاج إلى تقضره» ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لا بد 
له من مُطالِب ومطالب. 


)١(‏ أي الرهن. 
© | الجر ر كوة انيما إذا ادال دى كان الحيد. 


و 
A‏ ما يجوز ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 


. ع د و فر 3 ےو ےه و 
وقيل ا اس فهلكت» ثم علم 
بالريافة”" : : يمنع الاستيفاء' TE‏ "؛ غيرَ أن البناء لا يصح» على 
ماقو المكهور: لأن محمداً رحمه الله فيها“ مع أبي حنيفة رحمه الله وفى 


ا مع أبى يو سف رحمه الله . 


والفرق لمحملر رحمه الله: أنه قبض الزيوف ليستوفي من عينهاء 
والزّيافة لا تمنع الاستيفاء. وقد تم بالهلاك» وقبّض الرهن ليستوفي من 
تأيه فلاب من كلض القبض» وقد امک عند بالتضمين: 

ولو انكسر الإبريق: ففي الوجه الأول» وهو ما إذا كانت قيمته مثل 


ES‏ الله : لا يُجبَرٌ على الفكاك ؛ ا" 
لا وجه إلى أن يذهب شی من اللاي ؟ ا قي فاضا بالجؤدة على 


)١(‏ وضبطت الزاي في تُسخ: بكسرهاء وقد تكرر ذكرها من قبل. 

(۲) قوله: يمنع الاستيفاء: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) أي حكم استيفاء الزيوف من الجياد معروف» أي صح الاستيفاء عندهماء 
ولم يصح عند أبي يوسف. حاشية نسخة 8*الاه. 

(5) أي في مسألة الزيافة. 

0 الرهن» وفي تُسخ: هذا. قلت: أي الرهن. 

(5) أي نة نقض القبض. 


و 
ما يجوز ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ۹ 


0 G0 GG GG له‎ GG. GG: 0 GG. GG 4G 4 4G’. © 0 =. هټ‎ 0 G0. 0 4 0 0G 0G GG 4G 4 © © 


الانفراد» ولا إلى أن يفتكه مع النقصان؛ لِما فيه من الضرر فخيّرناه: إن 
اء افتكه وما فف وإن شاء ضمنه قیمته من جنسه» أو خلافي جنسه» 
وکوا رها عند المرني» والوكسو المرتهن بالضماة: 

وعند محمد رحمه الله: إن ا تأقضاء وإن اء یاه الد 
اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك. 

وهذا لأنه لم الفكاك اا صار بمنزلة الهلاك» وفي فى الهلاك 
لشفي میرن الین بالاجتماع» فكذا فيما هو في معناه. 

Ns lg IEE 
ثم تقع الا وفي جعله بالدين: إغلاق الرهن» وهو حكم جاهلي.‎ 
فكان التضمين بالقيمة أولى.‎ 

مار كم وهو ما إذا كانت قيمتّه أقل من ونه ثمانية: : يضمن 
قیمته جيداً من خلاف جنسه» اردنا مره ا وتک وفنا عل 

وهذا بالاتفاق» أما عندهما: فظاهرء وكذلك عند محمد رحمه الله ؛ 
Ey‏ الانكسار بحالة الهلاك» والهلاك عنده بالقيمة. 

وفي الوجه الثاني : 0 كانت قيمته كر من وده اثنيى عشر: 
عند أبي حنيفة رحمه الله: : يضمن جميع قيمته» وک وشا وه لآن 


العيرة للوزن عنذه » لا للجودة والرداءة. 


)١(‏ أي القيمة. 


و 
انا ما يجورٌ ارتهانه. والارتهان به» وما لا يجوز 


و "كان اعفان الورق: كله معفمو : تدر كله مهو يوان "كان 
ل 
اف یو سف رحمه الله : يقد کب ااا قيمته › وتكون 


و. سور 


يي الاير لقان له بالضمان» وا م يفرز حتئ لا يبقى الرهن 
شائعاً وتكون مع 5ه مته فون ی اسای المكسور رهناً؛ فعئله تُعتبو 

ال والرداءة زلعدل اده القيمة ة كزيادة 0 كأن وزنّه اثنا عشر. 

وهذا لآن الجؤدة متقومة في ذاتهاء حتىا 5 تعتبر عند المقابلة بخلاف 
جنيها 

وفي تصرف المريض"'" وإن كانت" لا تُعتبرُ عند المقابلة بجنسها 
سمعا””* فأمكن اعتبارها. 

وفي بيان قول محمد رحمه الله نوع طول» يعرف في موضعه من 
«المبسوط)» و«الزيادات)» مع جميع شعبها '“. 


)١(‏ أي مرض الموت. 

(۲) أي الجودة. 

E أي‎ )0( 

.757197/15١6 وهي ستة وعشرون فصلاً. ينظر البناية‎ )٤( 


و 
ما يجوز ارتهانه» والارتهان بهء وما لا يجوز ١١١‏ 


ومن باع عبداً على أن يرهتّه المشتري شيئاً بعينه : جاز؛ استحساناً . 


قال: (ومّن باع عبداً على أن يرهته المشتري شيئاً بعينه: جاز؛ استحساناً)» 
والقياس: أن لا يجوز. 

وعلئ هذا القياس والاستحسان: إذا باع شيئ" على أن يُعطيّه كفيلا 
معّلاً حاضراً في المجلس» فقبل”". 


رجه القياس : أنه صفقة في صفقة» وهو منهي عنه”". 


ولأنه شَرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يُفسد البيع. 

وجه الاستحسان: أنه شَرْط ملائمٌ للعقد؛ لأن الكفالة والرهن 
للاستيئاق» وأنه يُلائم الوجوب» فإذا كان الكفيل حاضراً : فى الجا 
والرهن معيّناً: اعتبرنا فيه المعنئ» وهو ملائمٌء فصح العقد. 

وإذا لم يكن الرهنٌ ولا الكفيل معيّاًء أو كان الكفيل غاثباًء حتئ 
افترقا: لم يبق معنئئ الكفالة والرهن؛ للجهالة» فبقي الاعتبار لعينه» فيفسل. 

ولو كان غائباً» فحَضرَ في المجلس» وقبل”: صح. 


)١(‏ وفي نُسخ: عبدا. 

(۲) أي فقبل الكفيل الكفالة. 

(۳) مسند أحمد (۳۷۸۳)» صحيح ابن خزيمة »)۱۷١(‏ صحيح ابن حبان 
»)230١6(‏ مسند البزار (11 207١‏ وبلفظ: عن بيعتين في بيع : سنن الترمذي ,)1١7171(‏ 
وصححه» نصب الراية 270/5 الدراية ٠١١/١‏ . البدر المنير 2557/١7‏ وتقدم في 
البيوع الفاسدة. 

)٤(‏ أي الكفيل. 


و 
1۱۲ ما يجوز ارتهانّه. والارتهان به» وما لا يجوز 


ولو امتتع المشتري عن تسليم الرهن : لم يجبر عليه . 

وو و وو ا 

إلا أن يَدفع المشتري الثمنَ حالاً: أو يدفع قيمة الرهن رهنا . 

ومن اد ری ا دراه فقال 5 أمسك هذا الثوب حتى 
أعطيّك الثمن : فالثوب رهن . 


قال: (ولو امتتع المشتري عن تسليم الرهن: لم يجبّر عليه). 

وقال زفر رحمه الله: يُجِبّرْ؛ِ لأن الرهن إذا شرط في البيع: صار حقا 
يرن كار قاذ امار ل ل ارد لاوط 

ونحن نقول: الرهن عقد تبرّع من جانب الراهن» على ما بِينّاه »ولا 
هر اعات ٠‏ 

قال: (ولكن البائع بالخيار: إن شاء رضي برك الرهن» وإن شاء فسخ 
البيع)؛ لأنه وَصف مرغوب فيه» وما رضي إلا به» بيك ار 

قال: (إلا أن يدفع المشتري الثم حالاً) ؛ لحصول المقصود. 

(أو يدفع قيمة الرهن رهنا)؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعنئ. 
وهو القيمة: | 

قال: (ومَن اشترئ شيئاً بدراهم» وان أمسكْ هذا الثوب حت 
أعطيّك الثمن: فالثوب رهن)؛ لأنه أتئ بما پنبی” عن معنى الرهن» وهو 
الحبس إل وقت الإعطاء» والعبرة في العقود للمعاني» حتئ كانت الكفالة 
بشرط براءة الأصيل: حوالة» والحوالة في ضد ذلك: كفالة. 


و و 
ما يجورٌ ارتهانه» والارتهان به» وما لا يجوز ١1‏ 


ال رە يكون برها وکن أ رست رک الله 
00 وري أن قولّه : أمسك : يحتمل الرهن» و الإيداع» 
والثاني أقلّهماء فيقضئا بثبوته. 

بخلاف ما إذا قال: أمسكه بديّنكَ أو بمالك؛ لأنه لما قابله بالدين: 
فقد عيّن جهة الرهن. 

قلنا: لَما مده إلى وقت الإعطاء: عَم أن مراده الرهن» والله سبحانه 
وتعالئ أعلم. 


AD‏ يكن ودع AS EES‏ وفرهماء 
وسقط من تسخ عديدة. 


۱۱٤‏ فصل 


وہ 
فصل 
ومّن رَهَنَ عبدَيْن بألفيء فقضئ حِصّة أحدهما : لم يكن له أن يَقبضَه 
00 
حتى يؤدي باقي الدين . 
٠‏ 8 
فصل 
5 ه ع ت 2 5 5 o‏ 
في بيان الرهن» أو الراهنء أو المرتهن إذا كانا اثنين 
قال: (ومّن رَهَنَ عبديّن بألفيء فقضئ حِصّة أحدهما: لم يكن له أن 
يقبضه حتى يؤدي 2 الدين). 
وحصة كل واحلر منهما ما يحمل إذا قسم الدين على قيمتهماء 


وهذا لأن الرهنَ محبوس بكل الدين» فيكون محبوساً بكل جزء من 
أجزائه ؛ مبالغة في حَمْلِهِ على قضاء الدين › وصار كالمبيع في يد البائع. 
فإن سمّئ لكل واحد من أعيان الرهن شيئاً من المال الذي رهه به: 
فكذلك الجواب في رواية «الأصل». ٠‏ 
وفي «الزيادات»: له أن يقبضّه إذا أدئ ما سمى له. 
وجه الأول: أن العقد متّحِدٌ لا يتفرّق بتفرق التسمية» كما في البيع. 
وجه الثاني: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير 
مشروطاً في الآخَر؛ ألا يُرئ أنه لو قبل الرهنَ في أحدهما: جاز. 


)200 بالحاء المهملة. أي ما يصيبه. البناية 7/6 . 


07 عِِ 3 7 2ر‎ o 
١١6 في بيان الرهن, أو الراهن» أو المرتهن إذا كانا اثنين‎ 


فإن رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلَيْن بدَيْنِء لكل واحدٍ منهما عليه : جازء 
وجميعها رهن عند كل واحار منهما. 

فإن تهايآ: فكل واحد منهما في نوبت : كالعَدل في حَقّ الآخر 
والمضمون على كل واحدٍ منهما : حِصته من الدين . 

فإن أعطئ أحدهما ديه : كان كله رهناً في يد الآحر حت يستوفي 
الآخر ديئه . 


قال : (فإن رَهَنَ عيناً واحدة عند رجلين بدين, لكل واحار منهما عليه: 
جا وخا رهرٌ عند كل واحدٍ منهما)؛ لان الرهن أضيك إلى جميع 
العين› ود ونين نه ا کی 
اال قا الرضف ال ا و ل ا 

وهذا بخلاف الهبة من رجِلَيْن» حيث لا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (فإن تهاي"'"': نكل واحدٍ منهما في ويته: کالعدل في حق 
الآخرء والمضمون على كل واحدٍ منهما: حصتّه من الدّيْن”"). 

لأن عند الهلاك يصيرٌ كل واحدٍ منهما مستوفياً حصته؛ إِذْ الاستيفاء 
فنا تا 

قال: (فإن أعطئ أحدهما دیته: كان کله رهناً في يل الآخر حت يستوفي 
الآخَر ديئه) ؛ لأن جميع العين رهن في يل كل واحد منهما من غير تفرق. 


)١(‏ وفي تسخ: تنايبا. 
(۲) قوله: من الدين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


a‏ فى بیان الرَّهْنء أو الرَاهِنء أو المركهن إذا كانا اث 


0 ارهن رجلان ين عليهما رجلا رهنا - انون والرهن 


فإن إن قا الرجلان کل احا متها الي عل دج أنه رهته عبده الذي 
في يده وقبضه : فهو باطل . 


وعلى هذا: حَبّس المبيع إذا أدئ أحد المشتريين حصته من الثمن. 
قال : (وإن رهن رجلان دين عليهما رجلا رهناً واحداً: فهو جائڙء 
والرهن رهن الدين › وللمرتهن أن یمسکه حتی يستوفي جميع 


الدين)؛ لأن بض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع. 
قال : (فإن أقام ا كل و دهم المينة على رجل أنه رهه 


عبده ا و IT‏ دف والح يسما ثبت سينته 


أنه رف ال 
ولا وجه إلى القضاء لكل واحار منهما بالكل؛ لأن العبد الواحد 
مت ا کن رو اا وكله وها الت فى کا جد ق 
ولا إلى القضاء بكله لواحا بعينه؛ لعدم الأؤلوية. 
ولا إلى القضاء 0 واحدٍ منهما بالنصف؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع. 
عدر الخ يها زتعن اا 
ولا يُّقال: إنه يكون رهناً لهماء كأنهما ارتهناه معاً إذا“ جُهل التاريخ 


٠ 
9 
ee 


)١(‏ وفي نُسخ: إذ. بدون ألف. 


1 6 ع ت ء ر o‏ 
فى بيان الرهن» أو الراهن» أو المرتهن إذا كانا اثتين 11۷ 


ولو مات الراهن» والعبد في أيديهماء فأقام كل واحد منهما البينة 
على ما وصفنا : كان فى ید كل واحدٍ منهما نصفه رهناًء شبعة .يه 
استحساناً. 


وجَعل في كتاب الشهادات''' هذا وجة الاستحسان؛ لأنا نقول: هذا 
عيذ عار a‏ ابتك لآن قل بزاع e‏ اليف نتيا 
يكون وسل إلى مثله في الاستيفاءء وبهذا القضاء ثبت حبس يكون وسيلة 
إل شطره في الاستيفاء» وليس هذا عملا على وَفق الحجة. 

ا كان قاب لكر محمد رمه الله 2 ا 

وإذا وقع باطلاء فلو هَلّكَ: يهك أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له. 

نال رو كار اح انعد الى السبيدد اناق رج ميم 
البينة على ما وصفنا: كان في يد كل واحلٍ منهما نصفه رهناًء ld‏ 
ایا وهو رل الى نة وموحيق ترتحويهما ال 

وفي القياس: هذا باطل» وهو قول أبي يوسف رحمه الله ؛ لأن الحبس 
للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن, ITE‏ نا ااه 
وأنه 1 للشيوع» كما في حالة الحياة. 

o I لاذائقه‎ N ss 


)١(‏ في كتاب الأصل (المبسوط) للإمام محمد رحمه الله. 
(5) أي أنه عمل على خلاف ما اقتضته الحجة. 


58 َه ع 3 ۶ م ٠‏ مه 
۲۸ في بيان الرهنء أو الراجنء أو المرتون إذا كانا انين 


فى سالةالتعياة» ا وا ره ود الات اعا الع 
في الدين» والشيوع لا يضره. 

وصار كما إذا ادعئ الرجلان نكاح امرأقٍء أو ادّعت أختان النكاح 
على رجل» وأقاموا البينة: تهاترت البينات في حالة الحياةء ويقضئ 
الات 5 بعد الممات؛ لأنه يقبل الانقسامًء والله تعالئ أعلم. 


١١4 باب‎ 


باب 
الرهن يوضع على يد العدّل 
وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل : جاز . 


باب 
الرهن يوضع على يد العدذل ‏ 
قال: (وإذا اتفقا'"' على وضع الرهن على يد العَدّل”": جاز). 
وقال e‏ رحمه الله : لآ وحور دک و في بعضص التُسسخ. 
لأن يد العدل: يد المالك» ولهذا يرجم العدل عليه عند الاستحقاق» 
فانعدم القبض. 
رانك اعا العو الك فى ا ا اا 


)١(‏ وفي سخ : عل وفي تُسخ: يدي العدل. 

(۲) أي الراهن والمرتهن. 

(۳) وفي نسخة ۹۸۱ه: يد رجل عدل. 

(6) المذكور في كب المالكية الجواز كالحنفية. ينظر التلقين ص٣۱۲‏ . 

(5) أي ذكر محم في بعض نُسخ المبسوط قول مالك» وفي بعضها: ذكر 
خلاف ابن أبي ليلئ: مكان قول مالك. كما في حاشية نسخة ۷۳۸ه» وحاشية نسخة 
4ه وحاشية نسخة ٠٤٤‏ السليمانية» وينظر البناية .۲۸۲/٠١‏ 

(0) يعني بالنظر إلى الظاهر. 


1۲۰ الرهن يوضع على يد العَدّل 


وليس للمرئّهن» ولا للراهن أن يأخذه منه. 

فلو هَلَكَ في يده : هَلَكَ في ضمان المرتهن . 

ولو دقع العَدْلَ إلى الراهن أو المرتهن : ضَّمِنَ. 

وإذا ضَمِنَ العَدل قيمة الرهن بعد ما دقع إلئ أحدرهماء yT‏ 


رق عر الا العرتهن » ي فيان وارد بهن اا 
فُزّل”'' منزلة الشخصين؛ تحقيقاً لما قَصّداه من الرهن. 

وإنما يرجم العدل على المالك في الاستحقاق: لأنه ناب عنه في 
e‏ 

قال: (وليس للمرتهن› ولا للراهن أن يأخذه منه) ؛ تعلق سح الراهن 
في الحفظ بيده وأمانته وتعلق حى المركهن به أستيقاء فلا يّملك أحدهما 
إبطال حق الآخر. 

قال: (فلو هلك في يده: هلك في ضمان المرتهن)؛ لأن يده في حق 
لمالية: يذ المرتهن» وهي المضمونة. ۰ 

قال: (ولو دقع العذل إلى الراهن أو المرئهن: ضَمِنَ)؛ لأنه مودعٌ 
الراهن: في حق العين» ومودع المرتهن: في حق المالية» وأحدهما أجنبي 
عن الآخرء بار lG‏ الأجنبي. 

قال: (وإذا ضَمِنَ العَدل قيمة الرهن بعد ما دقع إلى أحدهماء 


(1) أن لالجل ا الرافن والمركت: 


عو امسو 


الرهن يوضع على يد العَدْل ۲۱ 


وقد استهلكه المدفوع إليهء أو هَلَكَ في يده: لا يَقَدِرٌ أن يجعل القيمة 
رهن فی يله 


وإن كان ضّمِئها بالدفع إلى المرتهن : فالراهن يأخذ القيمة منه. 


وقد استهلكه المدفوعٌ إليه» أو هلك في يده: لا يَقددِرٌ أن يجعل القيمة رهنا 


في یده) ؛ e‏ ومقتد 0000 وبيلهما تنافيء لكر“ يتّفِقان على 
أن الاھ ٠‏ مه ويجعلاها رهناً عنذه » أو عند غيره. 

ولو تعذر اجتماعهما: يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك. 

والى انكل لك "انان قشو N‏ قبمن الغلال القنمة 
بالدفع إلى الراهن: فالقيمة سَالِمّة له“ ؛ لوصول المرهون إلى الراهنء 
ووصول الدين إلى المرتهن. ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحدٍ. 

قال: (وإن كان" ضَمتها بالدفع إلى المرتهن: فالراهن يأخذ القيمة 
E a a‏ يدف اعد ذا انظ اندي E‏ 
يأخذ ما قام مُقامها. ولا جمع فيه بين البدل والمبدل. 


)١(‏ أي مؤدياً للقيمة. 

(0) أي قابضاً للقيمة. 

)۳( أي القيمة. 

)٤(‏ أي جعلت القيمة في يد العدل. 
(5) أي للعدل. 

NE EIS 


۲۲ الرهن يوضّع على يد العَدّل 


وإذا وكل الراهن المرتهنَ أو العدل أو غيرّهما ببيع الرهن عند حلول 
الدين : فالوكالة جائزة . 

وإن شرِطْتْ في عق الرهن : فليس للراهن أن يَعَزِل الوكيل» وإن 
عرلّه : لم ينعزل. 

ولو وكله بالبيع مطلقاً حتئ ملك البيع بالنقد والنسيئة» ثم نهاه عن 
البيع نسيئة : لم يعمل نهيه . 


قال: (وإذا وكل الراهنٌ المرتهنَ أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند 
حلول الدين: فالوكالة جائزة)؛ لأنه توكيل ببيع ماله. 

قال: (وإن شرطّت"" في عقا الرهن: فليس للراهن أن يَعَزِكَ الوكيلء 
وإن عَرْلّه: لم ينعزل)؛ لأنها لما شرطَّت في ضمن عقد الرهن: صار وصفا 
من أوصافه» وحقاً من حقوقه؛ ألا ترئ أنه لزيادة الوثيقة» فيلزم بلزوم 
أصله. 

وللتدن يور المرتهن› وفي العزل: 9 حقه» وصار كالوكيل 
بالخصومة بطلب المدعي. 

قال: (ولو وكله بالبيع مطلقاًء حتئ مَلَكَ البيع بالنقد والنسيئة» ثم نهاه 
عن البيع نسيئة: لم يَعمّل نهيّه)؛ لأنه لازم بأصلهء فكذا بوصفه؛ لِم 
ا 


)١(‏ أي الوكالة. 


الرهن يوضع على يد العَدّل ۲۳ 


وكذا إذا عَرَلّه المرتهرث : لا ينعزل. 

وإن مات الراهن : لم ينعزل. 

وللوكيل أن يبيعه بغير محضر من الورثة. 
وإن مات المرتهنٌ : فالوكيل على وكالته. 
وإن مات الوكيل : انتقضت الوكالة. 


قال: (وكذا إذا عَرْلّه المرتهن: لا ينعزل)؛ لأنه لم يوكله» وإنما وكلَه 
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قال: (وإن مات الراهن: لم ينعزل)؛ لأن الرهنٌّ لا يبطل بموته. 

ولأنه لو بَطَلَ به: إنما يبطل لح الورئة» وح المرتهن مقدم. 

قال: (وللوكيل أن يبيعه بغير مَحَضَر من الورثة)» كما يبيعه في حال 
حياته بغير محضر منه '". ۰ 

قال: (وإن مات المرتهر: فالوكيل علا وكالته)؛ لأن العقدَ لا يبطل 
بموتهماء ولا بموت أحدهماء فيبقئ بحقوقه وأوصافه. 

قال: (وإن مات الوكيل: انتقضت الوكالة)» ولا يقوم وارثه ولا وصيه 
مقامَه؛ لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث. 


ولان الموكل رضي برأيه. لا برأي غيره. 


)١(‏ أي الراهن المديون. 


١7‏ الرهن يوضع على يد العَدّل 


وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن . 

ولیس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتهن . 

ة ۹ 5 ؟ ١‏ 0 5 

فإن حل الأجل» وأبئ الوكيل الذي في يده الرهن أن يبيعه» والراهن 
عاك : اجر عار سف 


وغو الى وف راا أن وض الل ولك يكف لان ا 
ا ا لهي ارب ا مات يعد ما جار را الخال 
أعياناً: يّملك وصي المضارب بيعها؛ لِما أنه" لازم بعد ما صار أعيانا. 

قلنا: التوكيل حقٌ لازم لكن عليه والإرث يجري فيما له" 
بعالت ار ا المقيارت» 

قال: (وليس للمرتهن أن يبيعه إلا برضا الراهن)؛ لأنه'” يلكه» وما 

قال: (وليس للراهن أن يبيعه إلا برضا المرتّهن)؛ لأن المرتهن أحق 
بماليته من الراهن» فلا يقر الراهن على تسليوه بالبيع. 

قإلة ل اچوا الوقن الذي فى بيده ال أن سه 
والراهن غائب: أجبرَ على ببعه) ؛ لِمًا ذكرنا من الوجهيّن في لزومه. 


.7/1//16 أي البيع. البناية‎ )١( 
لا فيما عليه.‎ )۲( 


)۳( أي المرهون. 


الرهن يوضع على يد العَدّل ۲0 


وكذلك الرجل يوكل غير بالخصومة» وغات الموكل ».فأب الوكيل 
أن يخاصم : أجبرَ على الخصومة . 

وإذا باع العَدّل الرهنَ : فقد حَرَّجَّ من الرهن» والثمن قائم مَقامّه 
فكان رهناً وإن لم يُقبض بعد . 


قال: (وكذلك الرجل ST‏ الموكل : ع 
الوكيل أن يخاموم: اباط لسرا ا :لاني وهو ن فيه إتواء 
أما المدعى لا يقدِرَ على الدعوئ. والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه. 


وو ا ي الرعن وإنما شرط بعده: قيل: 


لا يجبر؛ اعارا بالز ءاول 

وقيل: يُجِبّرْ؛ٍ رجوعا إلى الوجه الثاني» وهذا أصح. 

وغ أى بوس رحمة ا أن ارات فى الفصدى والح 

وو بده إطلاق الجواب ف الجامع الصغير»). وفى «الأصل). 

قال: (وإذا كَ العدل الرهن: فقد خرج من الرهن. والشمن قائم 
مقامّه» فكان رهنا وإن لم يقبض بعد)؛ لقيامه مقام ما كان مقبوضا. 

وإذا توئ: کان" من مال المرتهن؛ لبقاء عقدٍ الرهن في الثمن؛ 


: أي الثم‎ )١( 


١)‏ الرهن يوضع على يد العَدل 
ڪڪ سج ڪج ڪچ چ ڇڪ 


وإن باع العدل الرهنَء فأوفئ المرتهنّ الثمنَء ثم اسبّحِقَ الرهن. 
نضّمئه العدل : كان بالخيار : إن شاء ضمَّنّ الراهنٌ قيمته» وإن شاء ضمنّ 
المرتهن الثمن الذى أعطاه . 


وكذلك إذا قل العبد الرهر ورم القاتل قيمته؛ لأن المالك يستحقه 
من حيث المالية وان كان ال الدم» فأخَذ حكم ضمان المال في حق 
الاد فبقِي عقد الرهن. 

وكذلك لو تله عبد فدفع به؛ لأنه قائمٌ مقامٌ الأول لَحْما ودماً. 

قال: (وإن باع العدل الرهنَء فأوفئ المرتهنّ الثمن» ثم استحق 
اا و العدل ١‏ راا ا شاه عدر الف هرد 
ل E EL‏ 

وكشف هذا: أن المرهون لجع إذا استحق: إما أن یکون ھالکاء أو 
قائما ل الأول: ال اها إن شاء د ضمن الراهن قيمته ؟ لأنه 
غاصب في حقه» زان فا العدل؟ لأنه متعل في حقه بالبيع والتسليم. 

فإن ضمن الراهر“: تفذ البيع» وصح الاقتضاء؛ لأنه مله بأداء الضمان» 
فتبيّن أنه أَمَرَه ببيع ملك نفسه. 

وإن ضمَّنَ البائم: ينفذ البيع أيضاً؛ لأنه مله بأداء الضمان» فتبيّن أنه 
باع ملك نفسه. 

وإذا ضمُن الال ازل بالخيار: إن شاء رَجَم على الراهن بالقيمة ؛ 
لأنه وکيل من جهته., عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة» وتفذ 
البيعٌ» وصح الاقتضاء فلا يرجم المرتهنُ عليه بشيء من دينه. 


الرهن يوضع على يد العدّل ۲۷ 


ا 01 


وإن شاء رجع غا الموقين ا لأنه قر أنه اد ا بخير 
حق؛ لأنه ملك العبد بأداء الضمانء وتَفذْ بيعه عليه» فصار الثمر" له. 

وإنما أداه إليه: على حسبان أنه ملك الراهن, فإذا تبيّن أنه قل لم 
يكن راضياً به» فله أن يرجم به عليه. 

وإذا رَجَع: بَطل الاقتضاءء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه. 

وفي الوجه الثاني. وهو أن يكون قائماً في يد المشتري: فللمستَحق أن 
ا من يذه؟ لآنه وجد عين ماله. 

ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن؛ لأنه هو العاقد» فتتعلق به 


سے ی ص 


حقوق العقدء وهذا من حقوقه. حيث وجب بالبيع. 

وإنما أداه: ليسلم له المبيع. ول 

نم العدل بالخيار: إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه هو الذي 
أدخله في هذه العهدة» الي 

وإذا رجع عليه: صح قبْض المرتهن ؛ لأن المقبوض سَلِم له. 

وإن شاء: رجع على المرتهن؛ لأنه إذا انتقض العقد: بطل الثمن. 
وقد قبضه ثمنأء فيجب تقض قَبْضِه ضرورة. 

وإذا رجع عليه ا ا عاد ته الا كا کان فير جع 
به على الراهن. 


۲۸ الرهن يوضع على يد العَدّل 


راا سد ا ا ا لو عر ا 
في البيع عامل للراهن» وإنما يرجم" عليه إذا قبَض» ولم يقبض» فبقي 
الها عل ار 

ولو كان التوكيل بعد عقدٍ الرهن غير مشروط في العقد: فما لَحِقَ 
العدل من العغهدة: يرجم به على الراهنء قيض الثمن المرتهن أم لا؛ لأنه 
لم يتعلّق بهذا التوكيل حق المرّهن» فلا رجوع» كما في الوكالة المفردة 
عن الرهن» إذا باع الوكيل» ودقع الثمن إلى من أَمَرَه الموكل» ثم لمش" 
E‏ لا يرجع به على المقتضي ". 

لات الوكالة المشروطة فى الخد لاه عل بول المرهن» 

قال رضي الله عنه: هكذا ذكرَ الکرٴڃي“ رحمه الله» وهذا يويد قول 


١ 0 6م‎ (0), 


)١(‏ أي العدل على المرتهن. 

(۲) أي العدل. 

() أي القابض. 

(5) أي في مختصره. البناية .۲۹۳/۱١‏ 
(4) أي الوكالة بعد عقد الرهن. 


الرهن يوضع على يد العَدّل ١)‏ 


وإن مات العبذ المرهون في يد المرتهن» ثم استحقه رجل : فله 
الخيارٌ : إن شاء ضِمنَ الراهنَ؛ وإن شاء ضِمَنَ المرتهن . 

فإن ضمَنَ الراهنَ : فقد مات بالدين. 

وإن ضمَنَ المرتهن : يرجع على الراهن بما ضَمِنَ من القيمة وبدينه. 


قال : (وإن مات العبدً المرهون في يلر المرتهن» ثم استحقه رجل: فله 
الها ا اور حا المرتير ل وک 
منهما متعد في حقه بالتسليم» أو بالقبض. 

(فإن ضمّنَّ الراهن: فقد مات بالدين)؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» 
فصح الإيفاء. 

(وإن ضمن المرتهن: يرجع على الراهن بما ضَمِنَ من القيمة وبدَيّنه). 

أما بالقيمة: فلأنه مغرور من جهة الراهن. 

وأما بالديْن: فلأنه انتقض اقتضاؤه» eS‏ 

فإن قيل: لَمَّا كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليهء 
واليلك في المضمون بث يثبت لمن كان عليه قرارٌ الضمان: فتبيّن أنه رهن 
ملك نفسه» TT‏ الراهن ابتداء. 

قلنا: هذا طعْن أبي خازم القاضي' '؟ وحمة الله رالراب عنة: 


)١(‏ أي طعنه على قول الإمام محمد رحمه الله | وأبو خازم : هو عبد الحميد بن 
عبد العزيز» أصله من البصرة» وكان ولي القضاء بالشام والكوفة» وتوفي سنة 
05هء وكان أَنْحَدَ العلم عن هلال الرأي» وهلال أخذ عن أبي يوسف ومحمدء له 
أدب القاضي » والمحاضر والسجلات. البناية .۲۹٠/٠١‏ الفوائد البهية ص٦۸.‏ 


۳۰ الرهن يوضع على يد العدل 


أنه يرجع عليه بسبب الغرور» والغرور بالتسليم» كما ذكرناه» أو 
بالانتقال من المرتهن إليه» كأنه وكيل عنه» والملك بكل ذلك متأخرٌ عن 
عقد الرهن. 

بخلاف الوجه الأول؛ لأن المستحق يضمئه باعتبار القبض السابق 
على الرهن» فيستند الملك إليه» فتبيّن أنه رهن يلك نفسه» وقد طوكنا 
الكلام فيه في «كفاية المنتهي»» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


4 
2 
4 
23 


ات ۳۱ 


باب 
التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن : فالبيع موقوف. 
فإن أجازه المرتهنٌُ : جاز» وإن قضاه الراهن ديته : جاز البيع أيضاً. 
وإذا تف البيع بإجازة المرتهن : ينتقل حَقَه إلى بدله» هو الصحيح. 


باب 
التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


قال: (وإذا باع الراهن الرهن 2 إذن المرتهن: لالبيع موقوف)؛ 
006 الغير به» وهو المرتهن» فيتوقف على إجازته وإن كان الراهن 
يتصرف في ملکه» كمّن أوصئ بجميع ماله: و ول إجازة الور فا 
زاد على الثلث؛ لتعلق حقهم به. 

ان اجان ال جا ا س ل وقد رضي بسقوطه. 

(وإن قضاه الراهن ديتّه: جاز البيع أيضاً)؛ لأنه زال المانع ا 
والمقتضي موجودٌء وهو التصرف الصادر من الأهل في المجل. 

قال: (وإذا هذ البيع إنحاقة ا کے ا د 
الصحيح)؛ ق والبدل له حكم المبدّل» فصار كالعبد 


المديون المأذون إدا بیع برضا الغرماء: ينتقل حقهم إلى البدل ؛ لأنهم 
رضوا بالانتقال› دول الوط راسا فكذا هذا. 


۳۲ التصرف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإن لم يجز المرتهن البيعء وفْسَّحَّه : انفسخ في رواية» حت لو افتك 
الراهن الرهن : لا سبيل للمشتري عليه . 

وفي أصح الروايتين : لا ينفسخ بفسخه . 

قال: (وإن لم يجز المرتهن البيع» وفسحَه: انفسخ في رواية''» حتى 
لو افتك الراهن الرهن: لا سبيل للمشترئ. عليه) 4+ لآن: الحق الغابت 
للمرتهن: بمنزلة الملك» فصار كالمالك: له أن جير وله أن يفسخ. 

(وفي أصح الروايتين" : لا ينفسخ بفسلخه)؛ دالو يناسن ا 
له: TT e RE‏ رق العيس ا بط ادها 
العقدء فبقي موقوفاء فإن شاء المشتري صبَرَ حتئ يفتك الراهن الرهن؛ إذ 
العجز على شرف الزوال. 

وإن شاء رفع الأمرَ إلى القاضي» وللقاضي أن يفسخ العقد؛ لفوات 
القدرة على التسليم» .وولاية الفسخ إلى القاضيء لا إليه» وصار كما إذا 
أ العبدُ المشترئ قبل القبض: فإنه يتخي المشتري؛ لما كنا كذلك 


7. ٠ 
7 هنا‎ 


010 يع رواية ابن سماعة عن محمد رحمه اللّه» وهو القياس. حاشية سعدي 
على الهداية نقلاً عن الإتقانى. 
00 وهو الااستحسان. حاشية سعدي. 


)۳( وفي سخ : هنا. 


التصرّف فى الرهن, والحناية عليه › وجنايته على غيره AN‏ 


ولو باعه الراهن من رجل» ثم باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن يجيه 
المرتهن : فالثاني موقوف أيضاً على إجازته . 

يت الراهنء | 0 ثم اجر أو وهب أو رهن من غيره. وأجاز المرتهن 

ولو أعتق وم ماي : مذ عثّقه . 


قال: (ولو باعه الراهن من رجلء ثم باعه بيعاً ثانياً من غيره قبل أن 
يُجِيرَه المرتهن: فالثاني موقوف أيضاً على إجازته)؛ لأن الأول لم ينفذء 
ET‏ لابين نرت الثاني» فلو أجاز المرتهن البيع الثاني : جاز الثاني. 

قال: (ولو باع الراهن» ثم آجَرَ أو وهب أو رهن من غيره» وأجاز 
المرتهن هذه العقود: جاز لبج لد 

والفرق: أن المرتهن ذو حظ من البيع الثاني ؛ ا ود 
بعت انو 

أ لا حق له" في هذه العقود : لأنه لا بدل ف في الهبة والرهن» والذي 
في الإجارة: بدل المنفعة» لا بدل العين؛ 5-5 مالية العين» لا في 
المنفعة» فكانت إجازئه إسقاطاً لِحَقهء فزال المانع» فَتََدَ اليم الأول 
فوّضّح الفرق. 

قال( ولو ار الاه عبد اسن ا 


(1) ا بالبيع الثاني. 
0) أي للمرتهن. البناية .٠٠٠/٠٠١‏ 


١‏ التصرّف فى الرهن, والحناية عليه وجنايته على غيره 


وفي بعض أقوال لاقي رحمه الله: لا ينقد إذا كان المعيّق 
معسراً؛ لأن في تنفيذه إبطال حى المرتهن» فأشبه ل 

بخلاف ما إذا كا وهر حينن د ها قشل , أقو اله ؛ لأنه لا 

7 بخلاف إعتاق العبد المستأجّر؛ لأن الإجارة ال الي 

نهاك أنا لدبلا غيل الوه PS‏ 

ولنا: أنه مخاطب أعتق تى ِلك نفسه. فلا يلغو تصرفه بعدم إِذنٍ المرتهن» 
كما إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض» أو أعقق الاق أن الشخصوي. 

ولا خفاء في قيام ملك الرقبة؛ لقيام المقتضي» وعارض الرهن: لا شىء 
عن زواله. 

ثم إذا زال يِلكه في الرقبة بإعتاقه: يزول ملك المرتهن في اليد بناء 
عليه» كإعتاق العبد المشترك» بل أولئ؛ لأن ملك الرقبة أقوئ من ملك 
اليد لما لم يمنع الأعلئ: لا يمنع الأدنئ بالطريق الأولئ. 

وامتناع الفا في البيع والهبة: لانعدام القدرة على التسليم. 


.٤١٤/٠١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أي أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) لفظ: الحر: مثبت في نسخة ١8١٠هه‏ وفي بقية النسخ الخطية: أما لا 
يقبل» وجاء في طبعات الهداية القديمة: أما ما لا يقبل. 


التصرف فى الرهن, والحناية عليه وجنايته علئ غيره 0 


ثم إن كان الاھ موهيرا + والدي” خالا کرت اده النديق: 
وإن كان الدينٌ مؤجلاً : أَخِدَتْ منه قيمة العبدء وجُعِلَتْ رهناً مكاله 
وإن كان معميرا : سعى العبد في قيمته › وقضي به الدين» إلا إذا كان 


وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته: لا يلغوء بل يؤخر إلى أداء السعاية 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وإذا تَقَدَ الإعتاق: بطل الرهنٌ؛ لفوات محله. 

قال: (ثم) عد( كان الاه فر لدو ج طا 
الدين)؛ لأنه لو طولب بأداء القيمة: تقع المقاصة بقدر الديّْنء فلا فائدة فيه. 

اله وات كان الام مزجلا اعات مه قمة الد وجات رها 
مكائه حتئ يحل" الدين)؛ لأن سبب الضمان متحقق» وفي التضمين 
فاتك :+ قاذ يكل اللاو :افا ا كان فو سس هر الل ا 

قال: (وإن كان معسراً: سعئ العبد في قيمتهء وقضيي”" به الديث إلا 
eel EE‏ 
المعتق: يرجع إلى من يتف بعتقه» وهو العبد؛ لأن «الخراج بالضمان» ". 


o O CEA AED 

(۲) وضبطت في نسخ: وقضى به الدين. 

(۳) تقدم ذكره وتخريجه فى اللقيط. وفى الوقف»› ولفظ: «الخراج بالضمان»: 
حديث مرفوع › ولم ينص المؤلف هنا ولا هناك علئ آنه حديث نبوي. ت 


١7‏ التصرّف فى الرهن, والحناية عليه › وجنايته على غيره 


ثم يرجع بما سعئ علئ مولاه إذا أيسر. 


قال رضي الله عنه: وتأويلّه: إذا كانت القيمة أقل من الدين» أما إذا 
كان لقي آنل ا 

قال: (ثم يرجع بما سعئ علئ مولاه إذا أيسَر)؛ لأنه قضئ"'' ديته 
وهو مضطرٌ فيه بحكم الشرع» فيّرجع عليه بما تحمّل عنه. 

بخلاف المسْتَسْعَئ في الإعتاق؛ لأنه عبد يؤدّي ضماناً عليه؛ لأنه إنما 
يسعئ لتحصيل العتق عنده» وعندهما: لتكميله» وهنا يسعئ في ضمان 
عل غيره بعد تمام إعتاقه» فصار كمُعيّر الرهن. 

وار اله ي ا الوط لد رفن 
حالتي اليسار والإعسار. وفي العبد المرهون: شَرَط الإعسارٌ؛ لأن الثابت 
للمرتهن حَقُ الملك» وأنه أدني من حقيقته الثابتة اللشريك الساكتء 
فوجبت السعاية ها هنا في حالة واحدةٍ؛ إظهاراً لنقصان رثبته. 

بخلاف المشترئ قبل القبض إذا أعتقه المشتري» حيث لا يسعئ للبائع ؛ 


وهو في سنن الترمذي ›»)۱۲۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح»ء سنن أبي داود 
»)۳١٠۸(‏ سنن النسائي (5540)» وينظر التلخيص الحبير ۲۲/۳. 

وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه في نصب الراية ٤۷۹/۳‏ 
في الوقف. وكذلك ابن حجر في الدراية »١57/7‏ وكذلك فاتهما هنا في الرهن 
نصب الراية 77/5 . الدراية 70//57. 


)١(‏ وفي تسخ: قبض. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۳۷ 


ولو أقرّ المولئ برهن عبده» بأن قال له : رهنتّك عند فلان» وكذبه 
العبد. ثم أعتقه : الييعا. 

ولو ديره الراهن : صح تدبیره» بالاتفاق . 

ولو كانت أمة» فاستولّدها الراهنُ : صح الاستيلادٌء بالاتفاق . 


والمرهون يسعل؛ لأن حى البائع في الحبس أضعفاً؛ لأن البائم لا 
E‏ ا 

وكذلك يبطل حَقَه في الحبس بالإعارة من المشتريء والمرتهن بقلت 
ا E o‏ من الراهن» حتی يمكنه ٠‏ الاسترداد 
قاو اوها السا ف انا u‏ وذلك لا يجوز. 

قال : (ولو أ المولى رمن عبله . بأن قال له: رهنتك عند فلان» 
0 ثم أعتقه : جب السعانة) عدن خلافاً لزفرَ رحمه الله. 

e let 
له حا شل وان‎ OT فیصح‎ 

قال ( ولو ديرة الراهن : صح تدبیره» بالاتفاق). 

أما عندنا: فظاهرٌ» وكذا عنده'''؛ لأن التدبيرَ لا يمنع البيع على أصله. 

قال: (ولو كانت أمة فاستولدها الراهن: صح الاستيلاد» بالاتفاق)؛ 


)۱( وفي سخ : بلك 
(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


۳۸ التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإذا صّحًا : حرجا من الرهن . 
فإن كان الراهن موسرا : ضَّمِنَ قيمتهما. 


وإن كان معسرا : استسعئ المرتهن المدبّرَ وأم الول في جميع الدين . 


لأنه يصح بأدنى الحقين» وهو ما لالأب فی جارية الا فيصح 
E‏ 

E N IE O قال: (وإذا ونان جا‎ 

#؟) )الى 1 

قال: (فإن كان الراهن موسرا: ضمِنَ قيمتهما) على التفصيل الذي 
ذكرناه فى الإعتاق. 

قال: (وإن كان و اش المرتهن العدرر وأم الولدٍ في جميع 
الدَيّن )+ لان كسبهما مال المولرا: 

بيخللاف ت حيث پسعی في الأقل من الدين ومن القيمة؛ أن 
a‏ وال عك ل :إلى قار القيمةه :فد ا عله 


)١(‏ وذلك في قوله صائ الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك). وتقدم تخريجه. 

(۲) أي بالطريق الأول. 

(۳) آي التدبير والاستيلاد. 

(4) وفي سخ : لا يصلح. 

(5) أي حق العبد. 

(5) أي عند المعتق. حاشية نسخة ۷۳۸ه» وضبط في سخ لفظ: والمحتبس. 
كبس الال 


التصرف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۱۳۹ 


وكذلك لو استهلك الراهن الرهن . 
فإن استهلكه أجنبى : فالمرتهن هو الخصم في تضمينه. فيأخذ القيمة 
منه » وتكون رشنا ف يلد 


وحر ل ندال و الزياة:. 

ولا يرجعان بما يؤديان علئ المولئ بعد يساره؛ لأنهما أدياه من مال 
ایا 

والمعتق يرجع؛ لأنه ادى ملكه عنه وهو مضطر» على ما مر 

وقيل: الدينٌ إذا كان مؤجَّلاً: يسع المدبّرُ في قيمته قَِا؛ لأنه عوض 
الرهن. حتئ تحبس مكانّه» فيتقدَرٌ بقدر العوض. 

ا و ا 

ولو أعتق الراهنٌ المدبّرَ وقد قضي عليه بالسعاية أو لم يُقض: لم يسع 
إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبّه بعد العتق ملكه» وما أذاه قبل العتق: لا يرجم 
به على مولاه؛ لأنه أداه من مال المولىا. 

قال: (وكذلك لو استهلك الراهن الرهن)؛ لأنه حى مُحترمٌ مضمون 
عليه بالإتلاف » والضمان رهن في يد المرتهن ؛ لقيامه مقام العين. 

قال: (فإن استهلكه أجنبي: فالمرتهن هو الخصم في تضمينه» فيأخذ 
اقب مه وکر رها فق بذ لان أحى بغي الزيهن حال فام كا 
في استردادٍ ما قام مقامّه» والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك. 

فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائ» ويوم رهن ألفاً: غرم خمسمائة: 


١‏ التصِرّف في الرهن» والجناية عليه وجنايته علئ غيره 


د rT‏ 
ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل : غرم القيمة . 
2ك 
وكانت رهنا فی يده حتیٰ يحل الدين . 
وإذا حل الدين» وهو علا صفة القيمة : استوفئ المرتهن منها قَدْرَ حَقه. 
ثم إن كان فيه فَضل : يده على الراهن . 


Es‏ من الديّن خمسمائة» فصار الحكم في الخمسمائة 
الزيادة كأنها هلكت بآفةٍ سماوية. 

والمعتبرٌ في ضمان الرهن: القيمة يوم القبض» لا يوم الفكاك"؛ لأن 
القبض السابقَ مضمون عليه ؛ لأنه قَبْضُ استيفاء» إلا أنه يتقرّر عند الهلاك. 

قال: (ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجّل: غرم القيمة)؛ لأنه أتلف 
ملك الغير. 

(وكانت رهناً في يده حتئ يِل الدين)؛ لأن الضمان بدل العين» 
فا 

قالع ا الي وق عا ا ا د ا فنا 
ار غ لاله وير د 

قال: (ثم إن كان فيه فضل: يرد علئ الراهن)؛ لأنه بدل مِلْكِهء وقد 
فرغ عن حق المرتهن. 


(1) وفي نُسخ: الهلاك. 


التصرف فى الرهن» والجناية عليه وجنايته على غيره ١١‏ 


وإن نَقصّت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائق وقد كانت قيمته 
يوم الرهن ألفاً : وَجَبّ بالاستهلاك خمسمائة» وسقط من الدين خمسمائة . 

وإذا أعار المرتهن الرهنّ للراهن فقبّضه : خَرَجَّ من ضمان المرتهن . 

فإن هلك في يد الراهن : هلك بغير شيء . 

وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده. 


قال: (وإن نقصّت عن الديْن بتراجع السعر إلى خمسمائة» وقد كانت 
قیمته يوم الرهن ألفاً: وجب بالاستهلاك مما اظ من الدين 
خمسمائة)؛ لأن ما انتقص: كالهالك» وسقط الدين بقدره. 

وتعتبر قيمته يوم القبض» فهو مضمون بالقبض السابق» لا بتراجع 
السعر» ووجَب عليه الباقي بالإتلاف» وهو قيمته يوم التلف. 

قال: (وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن) ليخدمه» أو ليعمل له عملا 
(فقبّضّه: حرج من ضمان المرتهن)؛ لمنافاةٍ بين يد العارية ويد الرهن. 

قال: (فإن هلك في يد الراهن: هلك بغير شيء)؛ لفوات القبض 
يرن 

(وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده)؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم 
الضمان ف الحال. الائ أنه لو غلك الاه قبل أن رد علا المرقين: 
كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء. 

وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة» والضمان ليس من لوازم الرهن 
علئ كل حال» ألا رى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وإن لم يكن 
مضمونا بالهلاك. 


۲ التصرف فى الرهن, والحناية عليه › وجنايته علئ غيره 


فإذا أخذه : عاد الضمان. 

وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخَر : سقط حكم الضمان. 

ولكل واحدٍ منهما أن يردّه رهناً كما كان. 

ولو مات الراهر' قبل الردٌ إلى المرتهن : يكون المرتهن أسوة للغرماء . 

وإذا استعار المرتهن الرهنَ من الراهن ليعمل به» فهلّكَ قبل أن يأخذ 
في العمل : هَلَكَ علا ضمان الرهن . 


واد ايف هقد SINCAR‏ 
عقد الرهن» فيعود بصفته. 

قال: (وكذلك لو أعاره أحدهما أجنبياً بإذن الآخر: سقط حكم 
الضمان)؛ لما قلنا. 

(ولكل واآخد مھا أن يرد رها كنا کان 4 لأن لكل واحد مها 
ل 

وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبةٍ من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن 
الآخر» حيث يخرج عن الرهن» فلا يعود إلا بعقدٍ مبتداً. 

قال واو هات الزافر قل الرد إلى ال رهنو يكون المرتين سوه 
للغرماء)؛ لأنه تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات» فيبطل به حكم 
الرهن» أما بالعارية الى معن نار فافترقا. 

قال: (وإذا استعار المرتهنٌ الرهنّ من الراهن ليعمل به» فهَلَك قبل أن 
يأخذ في العمل: هَلَكَ على ضمان الرهن)؛ لبقاء يد الرهن. 


التصرّف فى الرهن, والحناية عليه › وجنايته على غيره ١‏ 


وكذا إذا هَلَكَ بعد الفراغ من العمل . 

ولو هَلَكَ في حالة العمل : هَلَكَ بغير ضمان. 

وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال. 

ومّن استعار من غيره ثوباً ليرهته» فما رهه به من قليلٍ أو كثير : فهو جائرٌ. 
ولو عي قَدْراً : لا يجوز للمستعير أن رهه بأكثر منه» ولا بأقل منه. 


(وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل)؛ لارتفاع يد العارية. 

قال: (ولو هلك في حالة العمل: هلك بغير ضمان)؛ لثبوت يد 
العارية بالاستعمال» وهي مخالفة ليد الراهن» فانتفئ الضمان. 

قال: (وكذا إذا أذْن الراهن للمرتهن بالاستعمال)؛ لما بيّاه. 

قال: (ومّن استعار من غيره ثوباً ليرهتّه» فما رَهَنّهِ به من قليل أو كثير : 
فهو جائز)؛ لأنه متبرّمٌ بإثبات ملك اليدء فيُعتبرُ بالتبرع بإثبات ملك العين 
واليد» وهو اء اللاي 

ويجوز أن يَنفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتاً للمرتهن» كما ينفصل 
زوالاً في حق البائع» والإطلاق واجبُ الاعتبار» خصوصاً في الإعارة؛ لأن 
الجهالة فيها لا تُفضِي إلى المنازعة. 

قال : (ولو عي قدراً: لا يجرر للمسعير أن رهه اك مقف ولا بأقل 
منه)؛ لأن التقييد مفيدٌء وهو ينفي الزيادة؛ لأن غرَضه الاحتباس بما تيسر 
أداؤه» وينفي النقصان أيضاً؛ لأن عَرَضَّه أن يصيرَ مستوفياً للأكثر بمقابلته 
عند الهلاك؛ ليرجع به عليه. 


١ 5:‏ التصرّفٍ فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وكذلك التقييد بالجنس» وبالمرتهن» وبالبلد . 

فإذا خالّف : كان ضامناً. 

ثم إن شاء المعير ضمنَ المستعير» ويم عد الرهن فيما بينه وبين المرتهن . 

إن قلا نیت وريه کا ب کب داو دو 

وإن واف إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثرء فهك عند المرتهن : 
يبطل المال عن الراهن . ۰ 


ال (ركذلك. الد الجن ورهن رالد ن كر ذلك 
مفيد؛ لتيسر البعض بالإضافة إلى البعض» وتفاوت الأشخاص في الأمانة 
والحفظ ٠‏ ۰ 

ئل( خا :کان ات 

ثم إن شاء المعيرٌ ضمَّنَ المستعير» ويَيِم عق الرهن فيما بينه وبين 
المرتهن)؛ لأنه مله بأداء الضمان» فتبين أنه رَهَنَ ملك نفسه. 

(وإن شاء ضمَّنَ المرتهن» ويرجع المرتهن بما ضَّمِن"'' وبالدين على 
الراهن)» وقد بينّاه في الاستحقاق '". 

قال: (وإن وافق)ء بان رهتّه بمقدار ما أمَرَه به: (إن كانت قيمثه مثل 


الدين أو أكثرء فهلّك عند المرتهن: يبطل المال عن الراهن)؛ لتمام 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: ضْمّن. بالمبني للمجهول. 
(۲) أي قبل هذا الباب فى استحقاق الرهن فى يد المرتهن. البناية ."٠٤/٠١‏ 


التصرف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته علا غيره ١‏ 


ووَجَب مثله لرب الثوب على الراهن . 

ران کات هه آثر مو الدب ٠‏ دف غار الق وع الاه 

ولو كانت قيميّه مثل الدين» فأراد المعِيرٌ أن يفتكه جَبْراً عن الراهن : لم 
يكن للمرتهن إذا قضئ ديته أن يمتنع . 

بخلاف الأجنبي إذا قضئ الدين. 


(ووجب مثئله لرب الثوب على الراهن)؛ لأنه صار قاضياً ديته بمالِه 
بهذا القدرء 007 فون القبض بذاته؛ لآنه برضاه. 

وكذلك إن أصابه عيب : ذهب من الدين بحسابه» 210 
الثوب على الراهن» على ما بِينّاه. 

فال وان كات ف قل يفن الان سان ا ودا 
الراهن ف دينه للمرتهن)؛ لانه لم يقع اء بالزيادة على قيمته. 
وعلى الراهن لصاحب الثوب ما صار به موفِياً؛ لِمَا بينّاه. 

الا رل كانت ف مل الذي قاراد المع اند يفتك حرا عن 
الراهن : لم يكن للمرتهن إذا قضئ ديئّه أن يمتنع) ؛ لاله غير متبرعء بخ 
حلص يلكه» ولهذا يرجع على الراهن بما ادى المعير» فأجبر المرتهن 
على الدفع. 

(بخلاف الأجنبي إذا قضئ الدين)؛ لأنه متبرع؛ إذ هو لا يسعى في 


)١(‏ لفظ : المعير: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


٤٦‏ التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


ولو هَلَكَ الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهتهء أو بعد ما افتكه : 
فلا ضمان عليه 

ولو اختلفا في ذلك : فالقول للراهن . 

ولو اختلفا في مقدار ما أَمَرَه بالرهن به : فالقول للمعير. 

ولو رهته المستعير بدين موعود» وهو أن 0 5 ليقرضه كذاء فهك 
في يد المرتهن قبل الإقراض› والس والشمة 256 ET‏ المرعية 
ا 


تخليص ملكه» ولا في تفريغ ذمته» فكان للطالب أن لا يقبله. 

ال ولو هاف الفوت الغارية عند :الاه فر أن ره :أو بعك ٠ا‏ 
افا ع ل ت ف عاو ال 
على ما بيناه. 

قال: (ولو اختلفا في ذلك: فالقول للراهن)؛ لأنه يكر الإيفاء بدعواه 
الهلاك في هاتين الحالتين. 

قال: (ولو اختلفا في مقدار ما مره بالرهن به: فالقول للمعير)؛ لأن 
O‏ في إنكان رين 

قال: (ولو رهته المستعير بدين موعود» وهو أن به ؛ SS‏ 
فاك في :ون العرتهق ةل الإقراضى 4 ولعي واه صبواء شض ر 
الموعودٍ المسمئ)؛ لما يتا أنه كالموجود. 

يرجم المع عل الراهن بمئه؛ لا سلامة ملي لرهن باستيفله من 
المرتهن: كسلامته ببراءة ذمته عنه. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ۷ 


ولو كانت العارية عبداً» فأعتّقّه المعيرٌ : جاز . 

: ثم المرتهن بالخيار : إن شاء رَجَع بالدين علئ الراهن . 

وإن شاء ضمن المعير قيمته . 

وتكون رهناً عنده إلى أن يقبض ديته» فيردّها إلى المعير . 

ولو استعار عبداً» أو دابةً لله فاستخدم العبدء أو ركيب الدابة قبل 
أن يُرهتهماء ثم رَهَتهما بمال مثل قيمتهماء ثم قضئ المال» فلم يقبضهما 
حت هلكا عند المرتهن : فلا ضمان على الراهن . 

وكذلك إذا افك الرهنَ» ثم ركب الدابة» أو استخدم العبد. ل 


قال: (ولو كانت العارية عبداًء فأعتقه المعيرٌ: جاز)؛ لقيام ملك الرقبة. 


قال: (ثم المرتهن بالخیار إن شا رَجَع بالدين على الراهن) ؛ لأنه لم 
يستوفه» (وإن شاء ضمن المعير قيمته) ؛ لأن الحو فد تعلق يرقبته برضا 
وقد أتلفه بالإعتاق. 

(وتكون رها عمد ال أن ف د ق غاا ال ن 
استرداد القيمة: كاسترداد العين. 

قال: (ولو استعار عبدأء أو دابة ليرهته» فاستخدم العبدء أو ركب الدابة 
قبل أن يُرهئهماء ثم رهما بمال مثل قيمتهماء ثم قضئ المال» فلم يقبضهما 
حت هلكا عند المرتهن: فلا ضمان على الراهن)؛ لأنه قد برىء من الضمان 
حين رَهَنّهما بمال مثل قيمتهماء ٠‏ فإنه كان أميناً خاّف» ثم عاد إلى الوفاق. 

قال : (وكذلك إذا افك الرهن» ثم ركب الدابة» أو استخدم العبدء 


١‏ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


فلم يعطب» ثم عَطِبّ بعد ذلك من غير صنْعِه : لا يضمن . 
و وه 
وجناية الراهن على الرهن : مضمونة . 
وجناية المرتهن عليه : سقط من دَيْنه بقَدْرها. 


فلم يعطّب» ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه: لا يضمن)؛ لأنه بعد 
الفكاك: بمنزلة المودع» لا بمنزلة المستعير؛ لانتهاء حكم الاستعارة 
بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فيبرأ عن الضمان. 

وهذا بخلاف المستعير؛ لأن يده يد نفسه» فلا بد من الوصول إلى يد 
المالك» أما المستعير في الرهن. له الآمر» وهو الرجوع 
عله فنك انملك ر فحن الاسففاء. ْ 


قال : (وجناية الراهن على الرهن: 1 

لأنه تفويت حى لازم محترّم وتعلّق مثله بالمال: يجعل المالك 
كالأجنبي في حَقّ الضمان» كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت: 
يمنع نفا عن" فوا لت ۰ 

والعبد الموصّئ بخدمتهء إذا أتلفه الورثة: ضَمنوا قيمته ليشترى بها 

قال: (وجناية المرتهن عليه" 


و 6 7 o‏ 
: تسقط من دينه بقدرها””"). 
)١(‏ وفي نُسخ: تصرفه. 
(۲) أي على الرهن. 
(9) وفى بداية المبتدي ص۸٦٦‏ هنا زيادة. وهي: ويرجع المرتهن بالفضل. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١‏ 


وان الرهن على الراهن› والمرتهن. وعلی مالهما : هدر. 
وقالا : جنا له هارا او د 


EN‏ لل ال اك 
المالك. وقد تعدّئ عليه المرتهن» فيضمئه لمالكه. 

انف روصا sal‏ ليها ده 
وتذاعند الى ا راا ۰ ۰ ۰ 

(وقالا: جنايتُه على المرتهن س 

والمراد بالجناية على النفس: ما يوجب المال. 

أما الوقاقيّة”":“فلاتها جتاية المملوك عل المالك: 

ألا يري أنه لو :ماك العبد : كان الكفن عله ". 

بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه؛ لأن اليك عند أداء 
الضمان يثبت للغاصب مستند ا 9 د الكفن عليه» فكانت اه 
علي غير المالك: e.‏ 

ولهما في الخلافية””: أن الجناية حَصَلَتْ على غير مالكه» وفي 
الاعتبار فائدة» وهو دقع العبدٍ إليه بالجناية» فتعتبر. 


.7١/1١6© أي المسألة الوفاقية» وهي جناية الرهن على الراهن. البناية‎ )١( 
من وقت الغصب.‎ )۲( 

(۳) أي علئ مولاه. 

(4) أي من زمان الغصب. 

(5) وهي مسألة جناية الرهن على المرتهن. 


١0‏ التصرّف في الرهن» والجناية عليه وجنايته علئ غيره 


ثم إن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن» ودفعاه بالجناية إلى المرتهن. 

وإن قال المرتهر: لا أطلب الجناية: فهو رهر" على حاله. 

وله" : أن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن: كان عليه التطهيرٌ من 
الجناية؛ لأنها حصلت في ضمانه» فلا يفيدٌ وجوب الضمان له» مع وجوب 
التخليص عليه. 

وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين 
مرا ا فائدة في اعارها 4 لأ لذ اك الع وهو اة 

وإن كانت القيمة أكثرَ من الدين: فعند" أبي حنيفة رحمه الله: أنه 
يُعتبرٌ بقدر الأمانة؛ لأن الفضل ليس في ضمانه» فأشبه جناية العبدٍ الوديعة 
على المستوقع. 

وعنه : أنها لا تُعتبر؛ لأن حكم الرهن» وهو الحبس فيه ثابت. 
تار لفون 

وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن» أو على ابن المرتهن؛ 
لأن الأملاك حقيقة متباينة» فصار كالجناية على الأجنبي. 


)١(‏ أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(۲) هكذا: بالتأنيث: باعتبارها: فى طبعات الهداية القديمة» أي باعتبار الجناية» 
وأما النسخ الخطية ففيها: باعتباره.  ٠‏ 

(۳) هكذا: فعند: في نسخة ۷۳۸ه. وكتب عليها: أصح» وفي بقية النسخ: فعن. 

)٤(‏ أي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١6١‏ 


ومن رَهَنَ عبداً يساوي ألفأ بألفيء إلى أجل فتتقص في السعرء المت 
قيمته إلى مائةء ثم تله رجل خطاًء وغَرم قيمته مائة: ثم حل الأجل : فان 
المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه: ولا يرجع على الراهن بشيء . 


قال: (ومن رهن عدا يساوي ألا بألفي. إلى أجل . فنقصّ في 
و فرجعت قیمته إلى مائق» ثم تله رجل خط" » وغم قيمتّه مائة؛ 
م ل الاجل فإن المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه» ولا يرجع على 


وأصله: أن النقصان من حيث السعرٌ لا يوجب سقوط الدَيْن عندناء 


هو يقول: إن المالية قد انتقصّتء فأشبة انتقاص العين. 

ا السعر عبارة عن فور رغبات الناس» وذلك لا يُعتبر 
كما في " البيع ٠‏ حتئ لا يثبت فيه الخيارٌء ولا في الغصب» حتئ لا يجب 
الان 

بخلاف نقصان العين ؛ لأن بفوات منه: يتقرر اا فيه ؛ إِذ 
اليد اقا رإوائاك د فيوس بين N‏ بقي 
ا u,‏ عرسم مان اليد 


)١(‏ لفظ: خطأ: مثبت في نُسخ» دون أخرئ. 
(۲) وفي تسخ : لا يعتبر في البيع. 

(۳) لفظ: يتقرر: مثبت فى نسخة 5٠‏ ١٠ه.‏ 
() وفي سخ : بقدر الدين. 


1 التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإن كان أَمَرَه الراهن أن يبيعه» فباعه بمائة : قَبَضّ المائة قضاء 0 

فإذا تله حر: غرم قيمته مائة ؛ لأنه تُعتبرٌ قيميّه يوم الإتلافء في ضمان 
الاناكق ن ار ر اه ق ل المالية في 
حقّ المستحق وإن”" كان مقابلاً بالدم علئ أصلناء حت لا يراد على دية 
العرء أن« لفون ا اا رن ا 
فكذا فيما قام مقامه. 

ثم لا يرجع على الراهن بشيء؛ لأن يد المرتهن يد الاستيفاء من 
الابتداء» وبالهلاك يتقررٌء وقيمتّه كانت في الابتداء ألفاء فيصيرٌ مستوفيا 
الكل من الابتداء. 

أو القوال لاک أن ج مده اف ا له وی 
الا الهم ما المائة» وبقي تسعمائة في العين» فإذا هلك: يصيرٌ 
مستوفياً تسعّمائةٍ بالهلاك. 

بخلاف ما إذا مات من غير قتل'" أحدٍ؛ لأنه يصيرٌ مستوفياً الكل 
بالعبد؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. 


قال: (وإن كان أَمَرَه الراهن أن يبيعه» فباعه بمائة: قبّض 


.87 5/51 إن: هنا وصلية. البناية‎ )١( 
وفي تسخ : فعل.‎ (۲( 
وفي تسخ : وفبض المائة قضاء من حقه: يرجع بتسعمائة.‎ )۳( 


التصرّف فى الرهن, والحناية عليه › وجنايته على غيره or‏ 


من حقه» ويرجع بتسعمائة . 

وإن قَتَلّه عبد قیمنه مائة فدفع مكائه : افتكه بجميع الدين . 

وقال محمد رحمه الله : هو بالخيار: إن شا افتكه بجميع الدين. وإن 
شاء سلْم العبد المدفوع إلى المرتهن بماله . 


من حقه» ويرجع بتسعمائة)؛ لأنه لَمّا باعه بإذن الراهن: صار كأن الراهن 
استرده» وباعه بنفسه. 

ولو كان كذلك: يطل الرهن» ويبقئ الدين إلا بقدر ما استوفئ» وكذا 
017 

قال: (وإن لَه عبد قيمثه مائة» فَدقِعَ مكائّه : افتكه بجميع الدين). 

وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد رحمه الله: هو بالخيار: إن شاء افتكه بجميع الدين» وإن 
شاء سِلّمَ العبد المدفوع إلى المرتهن بماله). 

وقال رد رمه ا ت رها بات 

له : أن يد المرتهن يد استيفاء» وقد تقَرَرَ بالهلاك» إلا أنه أخلف 
بدلاً بقذر امقر فيبقى الدين بقدذره. 

ولأصحابنا على زفر رحمهم الله: أن العبدَ الثاني قائمٌ مقام الأول لحما 


ودما. 


١‏ التصرّف في الرهن, والجناية عليه» وجنايته على غيره 


وإذا قَتَلَ العبد الرهنٌ قتيلاً خطاً : فضمان الجناية على المرتهن» وليس 
له أن يَدفَع . 


ولو كان الأول فاا واف ال الط 5 فخ ال 
عندنا؛ لما ذكرناء فكذلك إذا قام المدفوع مكاتّه. 

رلك و لله في الخيار: أن المرهون تغيّر في ضمانٍ ا 
فيَخيّرٌ الراهن» كالمبيع إذا قبل قبل القبض› والمغصوب إذا قل في يد 
e ES a‏ 

ا و لقيام ا 
يه كما ذكرناه مع زفر رحمه الله» وعين الرهن اا غا :قلا مسد 
EN‏ 

ولأ غدل الرهن بالدين: حكم جاهلي”" , وإنه منسوخ» بخلاف 
البيع ؛ الآن الخيار ف ف ام وهو مشروع » وبخلاف الغصب ؛ 
لأن تملكه بأداء الضمان مدرو 

ولو كان العبد تراجع سعره» حت صار يساوي مائة» ثم قتله عبد 
يساوي مائة» فدفِع به: فهو على هذا الخلاف. 

قال: (وإذا قَتَلَ العبد الرهر قتيلاً خطأ: فضمان الجناية على المرتهن» 
وليس له أن يَدقم”")؛ لأنه لا ملك التمليك. 


.٠۲٠/٠١ رده النبي صائ الله عليه وسلم بقوله: «لا يغلق الرهن». البناية‎ )١( 
أي وليس للمرتهن دفع العبد؛ لأن المرتهن لا يملك تمليك الرقبة.‎ )۲( 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته عل غيره ١‏ 


ولو فدَئ: طهر المحَلء فبقي الدين على حالهء ولا يرجع على 
الراهن بشيء من الفداء . 

ولو أبئ المرتهن أن يدي : قيل للراهن : ادفع العبد» أو افَدِهِ بالدية. 

فإذا امتنع عن الفداء : يطالب الراهن بحكم الحناية» ومن حكمها : 


و 


ال 


جو جه 


ص 


فإن اختار الدفع : سقط الدين. وكذلك إن فدی . 


قال: (ولو فدئ : TS‏ هٍ فبقى الدين على حاله. ولا يرجع على 
الراهن بشيء من الفداء)؛ لآن ا ی ا فكان عليه إصلاحها. 


و يفدي: قيل للراهن: ادفع الع او الد 
بالدية)؛ لأن الملك في الرقبة قائم وا فار اد 
لقيام حقه. 

قال: (فإذا امتنع عن الفداء: يطالب الراهن بحكم الجناية» ومِن 
حكمها: التخيير) بين الدفع والفداء. 

قال: (فإن اختار الدفع: سقط الدينئ)؛ لأنه استّحِق لمعنى في ضمان 
المرتهن» فصار كالهلاك. 

قال: (وكذلك”' إن فدئ)؛ لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على 
OT‏ 


."۲۸/٠١ أي طهر العبد عن الجناية. البناية‎ )١( 
أي وكذلك يسقط الدين إن فدَئ الراهن.‎ )۲( 


١6‏ التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 


الدينَ الذي لزم العبد : فدَيته على حاله» كما في الفداء . 

وإن أب : قيل للراهن : بعه في الدين. إلا أن يختار أن يودي عنه. 
فإن دى : بطل دين المرتهن . 

وإن لم يود بيع العبد فيه : يأخذ صاحب دين العبدٍ ديئّه. 


بخلاف ولد الرهن إذا قل إنساناً» أو استهلك مالا حيث يُخاطّب 
الراهن بالدفع» أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرتهن. 

فإن دَفع'': حرج من الرهن» ولم يسقط شيءٌ من الدين» كما لو 
هلك في الابتداء» وإن قَدئ: فهو رهن مع امه على حالهم”". 

قال لى اهلك ال الموهون هال شفرف رنه فانرا 
المرتهن الدينَ الذي لزم العبد: فديته " على حاله» كما في الفداء. 

وإن أبئ: قيل للراهن: بعه في الدّين» إلا أن يختار أن يؤدي عنه» فإن 
أذّئ : بطل دين المرتهن). كما ذكرنا في الفداء. 

قال: (وإن لم يود وبع الا فة صاحب دين العبد ديئّه)؛ 
لأن دين العبدٍ مقدَم على دين المرتهن وح ولي الجناية؛ لتقديه على حق 
RN‏ 

(1) أي إن دفع الراهنٌ للمرتهن: خرج الولد من الرهن. 


(۲) وفي تُسخ: حالها. 
(۳) أي دين المرتهن. البناية 2779/١6‏ وفي سخ : فلديته. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 0۷ 


فإن فَضَلّ شيء ودين غريم العبد مثل دَيْنِ المرتهن أو أكثر : فالفضل 
للراهن» وبَطّل دين المرتهن . 

وإن كان دين العبدٍ أقل : سقط من دين المرتهن بقذر دين العبد. وما 
قَضَل من دين العبدٍ يبقئ رهناً كما كان. 00 

ثم إن كان دين المرتهن قد حَل : أَخَذَّه به. 

وإن كان لم بحل : أمسكه حتئ يِل . 

وإن كان ثمن العبدٍ لا يي بدين الغريم : أحَذ الثمن» ولم يرجع بما 
بقي علئ أحدٍ حتى يعيق العبد . 


قال: (فإن فضّل 8 ودين غريم العبد ر مثل دين و أو أكثر : 
فالفضل للراهن» وَبَطَلَ دين المرتهن)؛ لأن الرقبة اسّحِفت لمعنى هو في 
ضمان المرتهن» فأشبه الهلاك. 

قال: (وإن كان دين العبد أقل: سقط من دين المرتهن بقدر دين 
العبد» وما فَضّل من دين العبدٍ يبقئ رهناً كما كان. 

ثم إن كان دين المرتهن قد حَل: أَخَدَه به)؛ لأنه من جنس حَقه. 

قال: (وإن کان لم يَحِلَ: ET‏ 

ا ر ی و أخذ الثم وام ابرع يما 
بقي غلا اخ بخص ى الد لان ال في دين الاستهلاك يتعلّق 
برقبته» وقد استوفيت» يتأ إل ما بعد العتق. 


ثم إذا أدئ بعده: لا يرجع على أحد؛ لآنه وجب عليه بفعله. 


١0‏ التصرف في الرهن. والجناية عليه » وجنايته على غيره 


وإن كانت قيمة العبد ألمَيْنَء وهو رَهْنٌ بألفي. وقد جنئ العبد : يُقال 
لهما : افلدياه. 

1 َه 5 وا a‏ ¢ 6 2 5 2 

فإن تشاحا : فالقول لمن قال : انا افدي» راهنا كان أو مرتهنا . 


قال: (وإن كانت قيمة العبد”" ألمَيْنَء وهو" رَهْن”" بألفي. وقد جنا 
الا ال ليما ا لان العف هه متيو وال هاا 
ا لمرن عل ارهن و ا ا عا اران 

فإن أجمعا على الدفع : دفعاه» وبَطل دين المرتهن» والدفع لا يجوز 
في الحقيقة من المرتهن؛ لِما بينّاء وإنما منه الرضا به. 

قال: (فإن تشاحًا: فالقول لمن قال: أنا أفدي» راهناً كان أو مرتهناً). 

أما المرتهن: فلأنه ليس في الفداء إبطال حق الراهن» وفي الدفع 
الذي يختارّه الراهن: إبطال حق المرتهن. 

وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرتهن: أنا أفدي: له ذلك وإن“ 
كن الك TE‏ يكو بمشمر EE‏ ا 
وله في الفداء غرّض صحيح» ولا ضرر على الراهن» فكان له أن يَفدِي. 


)١(‏ أي الرهن. 

(۲) أي العبد. 

(۳) وفي تُسخ: وقد رهن بألف. 

(6) هكذا: فلأنه ليس في الفداء: في طبعات الهداية القديمة» وأما النسخ الخطية 
ففيها: فليس في الفداء. 

(0) إن: هنا وصلية. 


التصرّف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره 1۹ 


ويكون المرتهنٌ في الفداء متطوعاً في حِصَّةٍ الأمانة» حتئ لا يرجع 
على الراهن . 

ولو أبئ المرتهن أن يفدي» وفداه الراهن : فإنه يحتّسّب على المرتهن 
نصف الفداءء وكان من ديْنه. ۰ 


وأما الراهن: فلأنه ليس للمرتهن ولاية الدفع ؛ لِما باه فكيف يختاره! 

فال (ويكون المرتهن في الفداء متطوعاً في حصة الأمانة» حتى لا 
يرجع على الراهن)؛ لأنه يُمكِنْه أن لا يختاره» فيُخاطب الراهنٌ» فلم 
القافة» ,والتحالة هذه كان مشر غا 

وهذا على ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله » أنه لا يرجع مع 
الحفور وف ا انا 

قال: (ولو أبئْ المرتهن أن يفدي» وفداه الراهن: فإنه يحتّسّب على 
المرتهن نصف الفداءء وكان من دينه)؛ لأن سقوط الدين أمرٌ لازم فدئ 
أو دقع» فلم يجعَل الراهن في الفداء متطوعا. 

ثم ينظَرٌ: إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر: بطل الدين: 
وان كان ا حط م ي ار ا د ركان الا را ا 
بقي؛ لأن الفداء في نصف”" كان عليه» فإذا أده الراهنٌ» وهو ليس 
بمتطوّع: كان له الرجوعٌ عليه» فيصيرٌ قصاصا بِدَيْنهء كأنه أوفئ نصفهء 
فيبقئ العبد رهناً بما بقي. 


« هو 
0 
e‏ 


(۲( وفي نُسخ : النصف. 


1١1‏ التصرف في الرهن. والحناية عليه وجنايته على غيره 


الى د رھ کات و ا ر ج با كا 
وإذا مات الراهنٌ : باع وصيّه الرهنَ» وقضئ الدين. 


و ل ص 34 


وإن لم يكن أوصى بشخص : صب القاضي له وصياًء وأمرةسعة: 

قال: (ولو كان المرتهن فدَئ» والراهن حاضرٌ: فهو متطوعء وإن كان 
غائبا: لم يكن متطوعا)» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يو سف ومحمد والحسن وزفر رحمهم الله : ا 

في الوجهين ؛ لأنه فدئ ملك غيره بغير أمره. فأشبه الأجنبى 

وله: أنه إذا كان الراه حاضراً: أمكنه مخاطبئه فإذا فداه المرتهن: 

فأما إذا كان الراهنٌ غائباً: تعذرت مخاطبته» والمرتهنٌ يَحتاج إلى 
إصلاح المضمون» ولا يمكثه ذلك إلا بإصلاح الأمانة: فلا يكون متبرعا. 

قال: (وإذا مات الراهن: باع وصيّه الرهنَء وقضئ الدين)؛ لأن 


الوصي 6 مقامه. 
ولو تولّىْ الموصي حياً بنفسه: كان له ولاية البيع بإذن المرتهن» فكذا 


قال: (وإن لم يكن أوصئ بشخص” “: صب القاضي له وصياء وأمره 
عه )44 أن اي لصوت ا لن الاي اع رواا هن النطر 


)١(‏ وفي نُسخ: وإن لم يكن له وصي. 


التصرّف فى الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره ١‏ 


وإن كان علئ الميت دينٌ» فرَمَنَ الوصي بعض اتر كة عند غريم من 
8 5 م 3 م ه ° 2 1 3 1 
غرمائه : لم يجزء وللآخرين أن يردوه. 

فإن قضئ دينهم قبل أن يردوه : جاز. 

ولو لم يكن للميت غريم آخر : جاز الرهن» وبيع في دينه. 

وإذا ارتهن الوصي بدين للميت علئ رجل : جاز . 


لأنفسهم» والنظر في صب الوصي: ليؤدي ما عليه لغيره» ويستوفي ما له 
من غيره. 

قال : (وإن كان على الميت دينٌ» فرَهَنَ الوصي بعض التّرّكة عند غريم 
من غرمائه: لم يَجَرّْء وللآخرين أن يردوه)؛ لأنه آثرَ بعض الغرماء بالإيفاء 
الحكمي» فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي. 

قال: (فإن قضئ ديئهم قبل أن يردوه: جاز)؛ لزوال المانع بوصول 
حقهم إل : 

قال: (ولو لم يكن للميت غريم آخَرٌ: جاز الرهن)؛ اعتبارا بالإيفاء 
الحقيقي» (وبيْع في دَيّنه)؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن» فكذا بعده. 

قال (وإذا ارهن الوصى تذيق للبيت غل رل جاز)؟ لأنه انصفاءء 
وهو يملكه. 

قال رضي الله عنه: وفي رهن الوصي تفصيلات» نذكرها في كتاب 
الوهنانا إن اء الله تعال . 


فصل 
ر ص له 2 ET‏ 2 5 4 اه 7 َ 
ومن رهن عصيرا بعشرة. فيمنه عشره» فتحمر › ثم صار خلا يساوي 
503 وم 
. فهو رهن بعسرة. 


Oot\ 


عكر 
فصل 
في مسائل متفرقةٍ في الرهن 
قال زوم رم فصا سعد د قيمته عشرة» فتخمر ٠‏ ؛ ثم صار خلا 
يساوي عشرة: فهو رهن بعشرق)؛ ان ما يكون سك للع يكون محلا 
للزيعو» زد لمكا UGC a‏ 
لعزا" اقيق بتكل ارقا 
حت إن من اشترئ عصيراء فتخم بل ایی يان البق إلا أنه 
يتخي في البيع ؛ لتغير وص المبيع» بمنزلة ما إذا تعيب 


)١(‏ أي بيد المرتهن. 
(۲) أي البيع والرهن. 
(۳) أي في حالة الخمر. 
(€( أي في حالة ا 
(5) أي المشتري. 


في مسائل متفرقةٍ في الرهن ۳ 


ولو رَهَنَّ شاة قيمثها عشرة بعشرة» فماتت› فدبغ جلدهاء فصار 
يساوي درهماً : فهو رهن بدرهم . 

ونماء الرهن : للراهن» وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف. 

ويكون رهناً مع الأصل . 

قال: (ولو رَهَنَ شاةً قيميّها عشرة بعشرةٍء فماتت» فدبغ جلدهاء 
فصار يساوي درهماً: فهو رَهْنّ بدرهم)؛ لأن الرهن يتقرَدُ بالهلاك» فإذا 
حيي بعض المحَل : يعود حكمه بقدره. 

غ ا امات الا ل قبل القبض» فدبغ جلدّها: حيث لا 
يعو البيم؛ لأن البيع تقض بالهلاك قبل القبض» والمنتّقِضُ لا يعود» أما 
الرهن فيتقررٌ بالهلاك”''» على ما بِينّاه. 

ومن فاخا رخو الله من بم مسال البيغ ».وقول يعوة ال 

قال: (ونماء الرهن: للراهن» وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف)؛ 
ا 

(ويكون رهناً مع الأصل)؛ لأنه تَبَعْ له» والرهن حقّ لازم فيّسري إليه. 

قال: (فإن هلّك: يهك بغير شيء)؛ لأن الأَنباعَ لا قط لها مما يقابل 
بالأصل؛ لأنها لم تدخل تحت العقدٍ مقصوداً؛ إِذْ اللفظ لا يتناولها. 


(۱) فيعود الحكم إليه. 


٤‏ في مسائل متفرقةٍ في الرهن 


وإن هَلّكَ الأصل» وبقي النّماء : افتكه الراهن بحصته» ويْقسَم الدين 
على قي قيمة الرهن بوم م القبض» وقيمة النماء ء يوم م الفكاك . 

فما أصاب الأصل : سقط من الدين . 

وما أصاب النماء : افتكه الراهر به. 


ولو رَهَنَ شاة بعشرة. وقيمتّها عشرة وقال الراهن للمرتهن : حلب 
الشاة فما حلت فهو لك حلال» فَحَلّبَ وشرب : فلا ضمانٌ عليه في 


شىء من ذلك . 


قال: (وإن هَلَكَ الأصل, وبقي ا الراهن بحصته» ويقسم 
الدين على قيمةٍ الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك)؛ لأن الرهن 
يصيرٌ مضمونا امن والقياة: ف و اكاك إذا بقِي إلى وقته» 
والتبع يقابله شيء إذا صار مقصوداًء كولد المبيع. 
(فما أصاب الأصل: سقط من الدين)؛ لأنه يقابله الأصل مقصوداً. 
(وما أصاب لاء ان الراهن به)؛ ل لما ذكرنا: 
وضور . المسائل على هذا تُخَرْجْء وقد ذكرنا بعضها في «كفاية 
المنتهي»› وتمامه في «الجامع'' 5 و«الزيادات». 
EN ANE E E J‏ 
اخلية لها :ااه ولك جال اب ور بدا فيان د 


(۱) أي الجامع الكبير ص777» كما هو في حاشية نسخة 7/8١٠١ه.‏ 


في مسائل متفرقةٍ في الرهن 1٥‏ 


ولا قط تيء من الین 

فإن لم يفتك الشاة حتئ ماتت في يد المرتهن : قسم الدين على قيمة 
اللبن الذي شَرب» وعلئ قيمة الشاةء فما أصاب الشاةً: سقط وما 
بات اا :اال الاه 

وتجورٌ الزيادة في الرهن» ولا تجورٌ في الدين عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله ولا يصيرٌ الرهن رهناً بها . 


أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر؛ لأنها إطلاق» وليس 
الم ىن لسر 

فل سقط کی نن الد ا اة الال 

قال: (فإن لم يفتك الشاةة حتئ ماتت في يل المرتهن: قسم الدين على 
قيمة اللبن الذي شرب» وعلئ قيمة الشاة» فما أصاب الشاة: سقط» وما 
أصاب لد ا من الراهن)؛ لأن اللبن تلف على ملك الراهن 
فل ارقن وال كن كملظ من قله فار كأن اراهن أا 
وأتلفه» فكان مضموناً عليه» فتكون له حصته من الدين» فبقي بحصته. 

وكذلك ولد الشاة إذا أَذِنَ له الراهن في أكله. 

وكذلك جميع اللّماء الذي يَحدّث: على هذا القياس. 

قال: (وتجورٌ الزيادة في الرهن» ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة 
ومحمدٍ رحمهما الله؛ ولا يصيرٌ الرهن رهن بها" . 


(1) وفي نُسخ: الراهن. 
(۲) أي الزيادة» وفي تُسخ: بهما. 


١‏ في مسائل متفرقة في الرهن 


وقال أو بون رحمه 40 تحوان الاد فى لديو اشا 


وقال أبو يوسف رحمه الله: تجوز الزيادة في الدين أيضاً). 

وقال زف والشافعي”'' رحمهما الله: لا تجو فيهما. 

والخلاف معهما في الرهن» والثمن» والمدّمّنْء والمهرء والمنكوحة: 
سواء» وقد ذکرناه في البيوع. ۰ 00 

ولأبي يوسف رحمه الله في الخلافية الأخرى ‏ : أن الديْنَ في باب 
الرهن: كالثمن في البيع » والرهن: كالمئمّن» فتجوز الزيادة فيهما" ٠‏ كما 
في البيع » والجامع بينهما: الالتحاق بأصل العقد؛ للحاجة والإمكان. 

ولينها» وهو القاس :أن الزيادة في الدَيْن: توجب الشيوع في الرهن»› 
وهو غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن: توجب الشيوع في الدينء 
وهو غير مانع من صحة الرهن. 
O‏ عيذا بخمسمائةٍ من الدّين: جاز وإن“ كان الدين 


الفا“ وهذا شيوع في الدين؛ لأنه غير معيّن. 


.١ه‎ 8/0 الام‎ )١( 

(۲) أي مسألة الزيادة في الدين. 

(۳) أي الرهن والدين. 

(5) إن: اوا 

(5) قوله: وإن كان الدين ألفاً: مثبت في طبعات الهداية القديمة» وكذلك في 
نص الهداية المضمّن في البناية .٤٠/٠١‏ 


في مسائل متفرقةٍ في الرهن ١1‏ 


والالتحاق"'' بأصل العقدٍ غير ممكن في طرف الدّين؛ لأنه '' غير 
معقود عليه» ولا معقودٍ به» بل وجوبه عابر عل ال 

وكذا یبقی بعد انفساخه. 

والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقدء بخلاف البيع؛ لأن الثمنَ بدل 
يجب بالعقد. 

نم إذا صحَّتٍ الزيادة في الرهن» وتُسمىْ هذه الزيادة: زيادة 
قصلريّة””": يُقِسّمْ الدَينْ على قيمة الأول يوم القبض» وعلئ قيمة الزيادة 
يوم قبضت. 

حتئ لو كانت قيمة الزيادة يوم قَبْضِها خمسمائة» وقيمة الأول يوم 
القبض ألفاء والدين ألف: يقسم الدّين أثلاثا: 

في الزيادة: ثلث الدّين» وفي الأصل: تًا الدّين؛ اعتباراً بقيمتهما في 
وقتي الاعتبار. 

وهذا لأن الضمانَ في كل واحدٍ منهما يثبت بالقبض» فبُعتِبرُ قيمة كل 
واحد منهما وقت القبض. 


.٠٤٠/٠١ هذا جواب وإفساد للجامع الذي ذكره أبو يوسف رحمه الله. البناية‎ )١( 
أي الدين الأول.‎ )۲( 
.7 57/1١6 يعنى بخلاف نماء الرهن» فإن الزيادة فيه ضمنية. البناية‎ )۳( 


۱۸ فى مسائل متفرقةٍ فى الرهن 


وإذا ولَدتٍ المرهونة ولداًء ثم إن الراهنَ زاد مع الولد عبدأًء وقيمة 

3 . عل ع ىب الب شاه تن ا 
كل واحدٍ منهما آلف : فالعيد رهن مع الولدٍ خاصة. يقسم ما في الولد 
عليه وعلئ العبدٍ الزيادة . 

1 و ت ¢ 

ولو كانت الزيادة مع الام : يُقسّم الدّينْ على قيمة الأ يوم العقد» وعلئ 
قيمةٍ الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأم : يقسّم عليها وعلىئ ولدها. 

فإن رَهَنَ عبداً يساوي ألفاً بألفي. ثم أعطاه عبداً آخَرَ قيمنه آلف رهنا 

ا Pev,‏ سه فى 27 1 5 چ ع فى 
مكان الأول : فالأول رهن حتئ يرده إلى الراهن» والمرتهن في الآخر أمين 


قال: (وإذا ولَدَتٍ المرهوئة ولداًء ثم إن الراهنَ زاد مع الولد عبداً 
وقيمة كل واحدٍ منهما ألف: فالعبد رهن مع الولد خاصة» يقسّم ما في 
الولدٍ عليه وعلئ العبدٍ الزيادة)؛ لأنه جعله زيادة مع الولد» دون الأم. 

قال: (ولو كانت الزيادة مع الم: يقسّم الدين على قيمة الأم يوم 
العقد» وعلى قيمة الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأم: يقسّم عليها وعلى 
ولدها)؛ لأن الزيادة دَخَلَتْ على الام 

قال: (فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألفيء ثم أعطاه عدا فا 
رهناً مكانَ الأول: فالأول رهن حتئ يَردَه إلى الراهن» والمرتهن في الآخر 
ات جر او مكان الأول 

لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين» وهما باقيان» فلا 
يَخْرجٌ عن الضمان إلا بنقض القبض ما وام الدن تنبا ».وذ يقي" الأرل فى 
ضمانه : لا يدخل الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه» لا 
بدخولهما. 


فى مسائل متفرقةٍ فى الرهن ١64‏ 


ولو أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّينء أو وَمَبّه منه. ثم هلك الرهن في 
نه العرتهين بيلك شر شت ااا 


فإذا رَد الأول: دخل الثاني في ضمانه. 

ثم قيل: يُشترط تجديد القبض”"؛ لأن يد المرتهن على الثاني يد 
أمانة» ويد الرهن يد استيفاء وضمان» فلا ينوب عنه. 

كمّن له علئ آخَرَ جيادٌ» فاستوفئ زُيوفاً ظنّها جياداء ثم عَلِمْ بالزيافة 
وطالبّه بالجيّادء وأخَدّها: فإن الجيّاد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف» 
ويجدد القبض. 

وقيل: لا يُشترط”"؛ لأن الرهن تبرّعٌء كالهبة» على ما بينّاه من قبلء 
وقبْض الأمانة ينوب عن قبْض الهبة. 

ولأن الرهن عينه أمانة» والقبض يَرِدْ على العين» فينوب قَبْضّ الأمانة 

قال: (ولو أبرأ المرتهن الراهنَ عن الدَّين» أو وهبه منه""» ثم هلك 
الرهنُ في يد المرتهن: يهك بغير شيء؛ استحسانا). 


3 ۱ ى 7 0 ع 


(۱) أي في العبد الثاني. 
(۲) أي تجديد القبض. 
)۳( وفي سخ : له. 


۷۰ في مسائل متفرقةٍ في الرهن 


وكذا إذا ارت المرأة رهناً بالصداق» فأبرآئهء أو وهبَه. أو 
ارتدّت» والعيادذ بالله قبل الدخولء» أو ا به على ضدانها. ثم هلك 
الرهن في يدها : هلك بغير شيء في هذا كله ولم تضمن شيئاً. 

ولو استوفوا المرتهن الدَّينَ بإيفاء اراهن أو بإيفاء ع متطوع. ثم هلك 
الرهن في يده : يهلك بالدین› رجت فا رة تا اة / إلى من استوفي 
منه» وهو من عليه أو المتطوع. بخلاف الإبراء . 


توهم الوجود» كما في الدين الموعود» ولم يبق الدّين بالإبراء أو الهبة""'. 
ولا جهنّه؛ لسقوطه. إلا إذا أحدث منْعاً؛ لأنه يصيرٌ به غاصباً إذ لم تَبْقَ 
لا" ولاية المت 

قال ا ا اا رهن امداق فار نفك اوو 11 اد 
ا ا الدكول» أ اختلعت منه علئ صّدَاقِها ؛ ئم هلك 
الرهن في يلرها: : يهك بغير شيء في هذا کله ولم تضمَن شيئا)؛ لسقوط 
الدّين» كما في الإبراء. 

قال: (ولو استوفئ المرتهن الدين بإيفاء الراهنء أو بإيفاء متطوع» ثم 
هلك الرهڻ في يده: يهلِك بالدّين» ويجب عليه رد ما استوفئ إلى من 
اسنُوفي منه» وهو من عليه» أو المتطوّعء بخلاف الإبراء). 


010( وفي سخ : والهبة. 
(۲) أي للمرتهن. 


في مسائل متفرقةٍ في الرهن ۱۷۱ 


وكذا إذا اشترئ بالدَيّن عيناً: أو صالح عنه علئ عين . 

وكذلك إذا أحال الراهن المرتهنَ بالدّين على غيره» ثم هَلَكَ الرهن : 
بطلت الحوالةء ويهلك بالدين . 

وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْنَ له ثم هَلَكَ الرهن : يهك بالدين. 


ووجة القرق: ا يسقط الین أصلاًء كما ذكرناء وبالاستيفاء: 
EE‏ لقيام الموجب» إلا أنه يتعدّرُ الاستيفاء؛ لعدم الفائدة؛ لأنه 
E‏ فأما هو في نفسه: فقا e SAN‏ 

1 1 فاتتضن الانشيفاء الثاني. 


قال: (وكذا إذا اشترئ بالدین عيناء أو صالح عنه على عين)؛ لأنه 


اء 

قال: (وكذلك إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره» ثم هلك 
اھ ااا و ا ۰ 

لأنه في معني البراءة بطريق الأداء؛ لأنه يزول به عن ملك المحيل مثل 
كان عر لجال EN Ela‏ 
المحتال عليه دين؛ لأنه بمنزلة الوكيل. 

قال: (وكذا لو تصادقا على أن لا دَيْنَ له» ثم هلك الرهن: يهلك 
بالدين)؛ لتوهُم وجوب الدّين بالتصادق على قيايه» فتكون الجهة باقية: 
بخلاف الإبراء» والله سبحانه وتعاليا أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


اد اد عاد عاد ماه 
وح يب يي يت ين 


V۲‏ كتاب الحنايات 


مَجْرَئْ الخطأء والقتل بسبب. 
الخد ما ضربه ات 1 أو ما أَجْرِي 1 السلاح. 
كالب د من الخشب› وليطة القصّب. والمروة المحددةء والنار. 


وموجب “ذلك :ا المأثم . 


كتاب الجنايات 


قال : (القتل على خمسة أوجه : عمد وشبه عمدٍ» وخطأء وما اجري 
مجر الخطأء والقتل بسبب). 

والمرااة يان الل يسارب الا 

قال: ١(‏ فالعمد: ما تعمد ضربه بسلاحء أو اما أجري ار 
السلاح» E‏ من الخشب» وليطة القصّبء ATE‏ 0 
والنار) ؛ ا ها ع ت و ا 
الآلة القاتكق فكان متعمداً فيه عند ذلك. 


قال: (وموجب ذلك: المأتم) ؛ لقوله تعالئ: #ومن يَفَثَلٌ مُوّْمِنَا 
معدا فجَرَآَؤُه َي حلا فيهًا *. الآية. النساء/ 97. 
وقد طق به" غير واحدٍ من السنّة. 


(1) أي بالمأئم» وتنظر طائفة من الأحاديث في ذلك في البناية 2944/10 
والدراية 0/۲ . 


كتاب الجنايات ١/7‏ 


والقود . 
ردك و 
إلا أن يعمو الأولياء» أو يصالحوا. 


وعليه انعقد إجماع الأمة. 


(والقوَة"')؛ لقوله تعالئ: # كت بء كرالقصاص ف اَل . البقرة/1178. 

إلا أنه تقيد بوصف العمدية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمد: 
قود" 2 أي موجبه. 

ولان الجن بها" كال وسیک الجر عليه توف 

والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك. 

ال( أن يشر الأولياء» أ اوا لان الحو ل 


)١(‏ أي القصاص. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (71/1/57) سنن الدارقطني »)۳۱۳١(‏ وبلفظ: من قتل 
عمداً فهو قود: في أبي داود (5541)» وابن ماجه (75775)» الدراية ۲٠۰/۲‏ وينظر 
التعريف والإخبار 57/15 وفيه بيان قوته بطرقه وشواهده» وقال العيني في البناية 
6 والحديث مشهور زيد به على الكتاب. 

(۳) أي بالعمدية تتكامل» فيجب بها القصاص ؛ لآن قتل الخطأ ليس بجناية محضة. 

© كه الخو معدا علبياة أن خلا الجتارة» فر فشر الفيفد ا «وحاضل 
المعنئ: أن العمدية تتكامل بها الجناية» وكل ما تتكامل به الجناية: كانت حكمة الزجر 
عليها أكمل. البناية .٠٠/٠١‏ 

() أ درن لك اكام وهام هة اخرئ »> ور وها أن القوة. عقوية 
متناهية» والعقوبة المتناهية: لا شرع لها دون قيد العمديةء إذ إزالة الحياة: لا تُشرع 
بدون تكامل الجناية. 


١ :‏ عد له 906 
ئم هو“ واجب عينا ''. 


ولس اللو اعد اندي را وا و الاو 
رحمه الله؛ إلا أن له حى العدول إلى المال من غير مَرضاةٍ القاتل؛ لأنه 


ص ٤‏ 
ل ر ص 


٦‏ و ع و ۷ س6 
وفى الواجب الخد هنا" ا لا بعيلة. 
4 ۹ 5. ت ا 6 : 1 0 


ره فير سه ص ًََ 


Nl ie allkl, 


ولان المال لا يصلح موجباً؛ لعدم المماثلة. والقصاص يصلح للتماثل. 


)١(‏ أي القصاص. 

(0) أي من حيث التعيّن من الشارع. 
(۳) كفاية النبيه 1٦/٠۸‏ . 

(5) أي هلاك القاتل. 

)٥(‏ أي رضا القاتل. 

() آي للإمام الشافعي رحمه الله. 
(۷) أي إما القصاص» أو أخذ المال. 
(A)‏ أي أحدهما. 

(9) أي باختيار الولي. 

)٠١(‏ من القصاص وأخذ المال. 


كتاب الحنايات 1V0‏ 


se [1 ۲) ره‎ J كه ه‎ E ٠ 
. وفيه مصلحة الأحاء؛ و فيئعين‎ 


وفي الخط”": وجوب المال؛ ضرورة صن الدم عن الإهدار. 


سَ عو 


ولا يتيقن” بعدم قصد الولي بعد أَخْذٍ المال» فلا يتعين مَدقعا 
للهلاك. 

(ولا کار ف غدل نا : 

وعند الشافعى"" رحمه الله: تجب؛ لأن الحاجة إلى التكفير فى العمد 
مَس منها إليه في الخطأء فكان أدعئ إلى إيجابها. 


TE .‏ : 3 
ولنا: أنه كبيرة محضة › وفى الكفارة معنى العبادة» فلا تناط بمثلها. 


() للغير عن وقوعه فيه. 

(0) أي للورثة» فيتعين القصاص. 

(۳) هذا جوابٌ عما يُّقال: كيف يصلح المال موجباً في القتل الخطأء والفائت 
فيه مثل الفائت في العمد؟ 

)٤(‏ هذا جواب عن قوله: لأنه تعين مَدفعاً للهلاك» وتقريره: أنه لا يتيقن بعدم 
قصد الولي القتل بعد أخذ الدية؛ لأنه يجوز أن يأخذ الدية» ثم تهيجه الضغينة› 
وتحركه العداوة على ارتكاب فعله وإن لم يكن له ذلك شرعاًء فإذا كان كذلك: فلا 
يتعين مدفعاً للهلاك. البناية 60 01/1. 

(0) أي في القتل العمد. 

(1) مغني المحتاج 5//ا١٠.‏ 


۷٦‏ كتاب الجنايات 


وشبه العمد 


ص 


2 


بسلاح. ES‏ 
وقال أبو يو سف محمد رحمهما الله إدا ضربه بحجر عظيم . 


وہ 


و د ص الى سس و2 nd‏ 


ولأن الكفارة من المقادير» وتعيّنُها في الشرع لدفع الأدنى": لا 
يوجب تُعيتها لدفع الأعلى. 

ومن حكوه: حرمان الميراث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ميراث 
قاتل»""". 

ل اي ا ا ل ا 
لیس بسلاحء ولا ما أجري مُجرئ السلاح. 

وقال أبو موسفه ومخمة رحدهما اله .وهو قرل الشافي" ريه 
00 أو بحَشبة عظيمة: فهو عمد. 

وشبه العمد: أن قعند فرفيما لا لكل بسغانا): 


)١(‏ أي الخطأء وفيه الكفارة» والأعلئْ: هو العمد» وفيه القصاص 

الل 

سنن ابن ماجه (5155)» قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. ينظر نصب الراية 
٤‏ والتلخيص الحبير ۰۸٤/۳‏ ويتظر ها علق E‏ الشيخ محمد عوامة على 


مصئّف ابن أبى شيبة (5 5 2077١‏ فللحديث طرق وروايات وألفاظ متعددة. 


(۳) جواهر العقود .5١5/7‏ 


كتاب الجنايات ۷۷ 


2 5 07 و و 
وموجّب ذلك على القوليّن : الإثم؛ والكفارة. 


لأف قاف مسن اليد انل ا تة اغالا :لم 


el‏ غيره: كالتأديب ونحوه. فكان كيه العمك: 
ولا يتقاصر باستعمال آل لا تُلبث”"؛ لأنه لا يقصد به إلا القت“ 


كالسيف» فكان عمدا موجبا للقود. 


ص 


وله: قوله عليه الصلاة والسلام: «ألاً إن قتيل خط العمد: قتيل السّوط 
والعصناء وفنا م 

ولأن الآلة غير موضوعة لقتل CAD EE ET‏ 
فعا ابا عر كر وا و بتكم ال غاا وص ت 
الع نظرا ل الان ات ك ا ترط والعضا اة 

قال: (وموجّبُ ذلك على القوليّن: الإثم)؛ لأنه قَيْلء وهو قاصد في 
ارت 

a CUO 


)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: بها. 

(۲) هكذا ضبطت في نسخة 17١71ه‏ نسخة سعدي» ونسخة ۷۳۸ه المتميزة 
دة الفط وة ١‏ هة والمعد + لا نهل عن إتفاذ الف 

(۳) سنن أبي داود »)٤٥۸۸(‏ سنن ابن ماجه »)۲٣۲۷(‏ وصححه ابن حبان 
(35011)» الدراية .۲٠۱/۲‏ 

(5) أي وبالاستعمال على حين غرَةٍ أي غفلة. 


۷۸ كتاب الجنايات 


والدية مغلّظة على العاقلة. 
ويتعلّق به : حرمان الميراث . 
طا عل" و خا ف ا TT‏ 
والخطا على نوعين : خطا في القصد. وهو أن يرمي شخصا يظنه 
صيداء فإذا هو آدمى . 


و ع 

الال أن ك داوج ا غ لآ م ات ام ت 
فهي علئ العاقلة ؛ اعتباراً بالخطاً. 
)( ا له .(۳) 
Ty‏ وس صفةلخليظ من بعل إن شا اله تعال: , 


وتجب في ثلاث سنين؛ لقضية 


لي 


ال ل 2 ا ا ا و 
في سقوط القصاص › وود جد الات 

ومالك" رجا ن اک مد اقنبد اید ول علدا اا 

اد واد راهنا عا توعان خلا ی اللعاده ومو اا ری ينها 
بظنّه صيداً» فإذا هو آدمي)» أو يظلّه حربياً» فإذا هو مسلم. 


)١(‏ وفي نُسخ: والدية المغلظة. 

(۲) أي لقضاء. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۲۷٤۳۸(‏ وقال الترمذي :)۱۳۸١(‏ أجمع آهل العلم 
على ذلك» الدراية 5517/5. 

(؟) أي بالقتل شبه العمد. 

(6) هناك قول عند المالكية بالقول بشبه العمد. التلقين ص١5١.‏ 


كتاب الجنايات ۱۷۹ 


٠ ۶ 0‏ ر 1 سم و 

وخطأ في الفعل» وهو أن يرمي غرضاء فيصيب ادميا . 

- و و - 
وموجب ذلك : الكفارة» والدية على العاقلة» ولا إثم فيه. 


وو دعر 5 


(وخطاً في الفعل» وهو أن يرمي عَرَضَاَء فيصيب آدمياً. 

يفيك للق الكقار» اندي عل العاقلة). القرلت عاد لقند 
لحري ر ةة مم تة ودية ُسَلَّمَةٌإلَت أَّمَلوءِ 4. الآية. النساء/۹۲. 

وهي على العاقلة في ثلاث سنين؛ لِمَا بينّاه. 

قال: (ولا ئم فيه)» يعني في الوجهيّن”". 

قالوا: المرادُ إثم القتل"» فأما في نفسه: فلا يَعرئ عن الإثم من حيث 
ترك العزيمةٍ والمبالغةٍ في التثّت في حال الرمي””» إِذْ شرع الكفارة: يُؤذِن 
باعتبار هذا المعنى. 

قال: (ويُحرمٌ عن الميراث)؛ لأن فيه إثمأء وهو ترك التثبت» ودرك 
العزيمة» فيصح تعليق الحِرْمانٍ به. 

ان ذا عه ا ب رض م جاه قاطا قاضاب 
موتا ا قات جت حف الاد ١‏ ال فرح الت 
إلى بعض بدنه» وجميع البدن: كالمحَل الواحد. 1 

)١(‏ أي الخطأ في القصدء والخطأ في الفعل. 


(0) أي إثم قصد القتل. 
(۳) لأنه لم يباشر الرخصة بطريق السلامة» والمباح مقيد بهذا. البناية 516 /109. 


۸۰ كتاب الجنايات 


¢ ه ص 2 ۶ 
وما اجري مَجْرئ الخطأء مثل النائم ينقلب على رجل» فيقتله؛ 
فحكمه : حكم الخطأ. 
5 و ر 
وأما القتل بسبب : كحافر البئرء وواضع الحجر في غير ملكه . 
وموجبه إذا لف فيه آدمئٌ : الدية علا العاقلة . 


5 35 2 3 و 
ولا كفارة فيه › ولا يتعلق به حرمان الميراث . 


قال: -٤(‏ وما أجري 0 الخطأء مثل الناء ئم ينقلب على رجل» 
Cy‏ ا ا 

وما القت يسيب : كحافر البئرء وواد ضع الحجر في غير مِلكِه 

دس به إذا تلف فيه آد ف الدية عل العاقلة)؛ و 


2 
ر 


وهو متعد فيه» فأنزل”" و E Ss‏ 
قال: (ولا كفارة فیه» ول ا احا الاقف 


وقال الشافعي”” رحمه الله: يُلحَق بالخطأ في أحكايه؛ لأن الشرع 
أنزله قاتلة”” . 


)١(‏ وفي تسخ: به. 

9 أي القاتل سبب: 

(*) فصار كأنه أوقعه في البئر. 

() أي دفعه إلى الحجر الذي وضعه في غير ملكه. 

(6) نهاية المطلب .١5/9‏ 

(5) أي في أحكام الخطأء فتجب الكفارة» ويحرم عن الميراث. 

(0) يعني في حق الضمان» فكذا في الكفارة والحرمان» فكان كالمباشر»= 


كتاب الجنايات ۸۱ 


وما يكون شِبَهَ عمدٍ في النفس : فهو عمد فيما سواها. 

ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة: فألحِق به في حَقّ الضمان» فبقي في 
حى غيره على الأصل""» وهو وإن كان يأثم بالحفر في غير مِلْكِه: لا يأثم 
الوت مالا رفا كاز ا 

۰ الحا س‎ i 

قال: (وما يكون شب عمد في النفس: فهو عمد فيما سواها). 

لأن إتلاف النفس يختلف باختلافي الآلة» وما دونها: لا يَختصً 
إتلافه بال دون آلة» والله تعالئ أعلم. 


فعندهم السبب : كالمباشر. البناية ١60‏ / 555. 
)١(‏ وهو عدم القتل. 
(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 
(۳) أي لا يحرم عن الميراث. 
(8) عن الميزات: 
(5) أي بسبب ذنب القتل» ولا قتل هناء فلا حرمان. البناية .٠٠٠/٠١‏ 


9 ۸۲ 


باب 
ما يوجب القصاص› وما لا يوجبه 
القصاص واب بقَئْلِ كل مَحقون الدم على التأبيد إذا قل عمداً. 
ويقتل الح بالحرّ» والحرٌ بالعبد. 


باب 
ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 

قال: (القصاص واج ب بقل كل مَحْقَونٍ الدم على التأبيد إذا قل عمدا). 

أما ل ا 

وأما حقن الدم على التأبيد: فلتنتفي شبهة الإباحة. وتتيحقق المتساواة. 

قال : (وقل الد الد والح ا للعمومات. 

وقال الشافعي”" رحمه الله : لا يقتل الحرٌ بالعبد ؛ لقوله تعالئ: « لر 
بلْرْوَالعبْدُ يألْمَبَدِ €. البقرة/1۷۸ء ومن ضرورة هذه المقابلة: أن لا يتل 
اه 

ولف القضاض هل لرا وي ند الك ر ا 
ولهذا لا يقطع طرف الحر بطرفه. 


(0) روضة الطالبين .١97/9‏ 


ما يوجب القصاص. وما لا يوجبه ۸۳ 


والمسلم بالذمي . 


بخلاف العبد بالعبد”''؛ لأنهما يستويان. 

وبخلاف العبدء حيث يقل بالحرٌ؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. 

ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمةء وهي بالديْن» أو 
بالدار» ويستويان فيهماء وجريان القصاص بين العبديْن: بوذن بانتفاء شبْهة 
الإباحة. 

واف وو ا فلا ينفي ما عداه. 

قال : (والمسلم بالذمي””"). 

خلافاً للشافعي“ رحمه الله. 

له: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمنٌ بكافر»”". 


ولآنه لا مساواة بينهما وقت الجناية. 


)١(‏ أي يقتل العبد بالعبد. 

19 ان و المقا و باللاكز وھا اجات عا اتدل 
به الشافعي رحمه الله من المقابلة في الآية. ينظر البناية 517"/16. 

(۳) أي ويقتل المسلم بالذمي. 

() الحاوي الكبير .١١/1١7‏ 


)٥(‏ بلفظ : مسلم بكافر: في صحيح البخاري »)١١١(‏ وبلفظ المؤلف: في سنن 
أبى داود »)505٠5(‏ سنن النسائى »)٤۷۳٤(‏ وإسناده صحيح . كما فى الدراية .۲٠۲/۲‏ 


۸٤‏ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


ولا يقل المسلم بالمستأمن . 
ولا يقتل الذمي بالمستأمن . 


وكذا الكفر: مبيح» فيُورث الشبهة. 

ولنا: ما روي أن التب ضلئ الله عليه وسلم قتل مسلما يذمي""". 

ولأن المساواة في العصمة ثابتة؛ نظراً إلى التكليف» أو الدارء والمبيح 
كفْرُ المحارب» دون المسالِم» والقتل بمثله: يُوْؤْنَ بانتفاء الشبهة. 

والمراد بما رو" : الحربي؛ لسياقه: «ولا ذو عهدٍ في عهده»". والعطف 
للمغايرة. 

قال: (ولا يقل المسلم بالمستأمن)؟ لأنه غير محقون الدم على 
التأبيد. 1 

وكذا كفره باعث علئ الحرّاب؛ لأنه على قصل الرجوع. 

قال: (ولا يُقتَل الذي بالمستأمن)؛ لما بّا. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :۳٠٠/ ٤‏ روي مسنداً ومرسلاً» فالمسند أخرجه 
الدارقطني في السئن »)۳۲١۹(‏ والبيهقي في ايده (۷)» ثم ذكر الزيلعي مَن 
رواه مرسلاء وذكر آثارا عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في قتل المسلم بالذمي» 
متهم عمر» وعلي رضي الله عنهما. 

(۲) أي في قوله صل الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. 

(۳) وهو ما جاء في سياق رواية سنن أبي داود والنسائي وغيرهماء المتقدم 


ما يو جب القصاص» وما لا وجه ١/6‏ 


ویقتل | لمستأمن بالمستأمن . 
و 2 7 َه 9 م ١‏ ت 
ويقكل الرجل بالمرأة. والكبير بالصغير › والصحيح بالاعمئ. والزمِن» 
وبناقص الأطراف» وبالمجنون . 
ولا يقل الرجل بابنه . 


قال: (ويقكل المستأمنُ بالمستأمن)؛ قياساً للمساواة. 

ولا يقتل استحسانا”"'؛ لقيام المبيح. 

قال: (ويقتل الرجل بالمرأة» والكبيرٌ بالصغير» والصحيح بالأعمئ. 
والرَمِنء وبناقص الأطراف» وبالمجنون)؛ للعمومات. 

ولأن في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة: امتناع القصاص» وظهور 
التقاتل والتفاني. 

قال: (ولا يقل الرجل بابنه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُقَادُ 
الاد 


)١(‏ وهو ظاهر الرواية. ينظر ابن عابدين 0154/7 (ط البابي»» نقلاً عن الفتاوئ 
الهندية ۳/٠١‏ عن المحيط. 

(۲) تقدم هذا الحديث في حد القذف» ولم ينص المؤلف هناك على أن هذا 
النصَ هو حديث نبوي» ولذا لم يُخرّجه صاحب نصب الراية في ذلك الموضع 
۳“ وقد ذكره صاحب الهداية هنا عل أنه حديث» ولذا خرجه صاحب نصب 
الراية ۳۳۹/٤‏ في هذا الموضع» وتابعه على هذا ابن حجر في الدراية. 

والحديث في سنن الترمذي »)١1٠0(‏ وقال: هذا حديث فيه اضطراب» والعمل 
علئ هذا عند أهل العله» أن الأب إذا قتل ابته: لا يقثل به» سنن ابن ماجه (7771) - 


۸٦‏ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


م 2 ص 0 
ولا يقل الرجل بعبده. ولا مديره. ولا مكاتبه. ولا بعبد ولده. 


وهو بإطلاقه حُجَّة على مالك" رحمه الله في قوله: يُقَادُ إذا حه 

الله سيت اند انين الحدال أن متك له اناوه ولي ا 
يجوز له قَيْلّه وإن وجده في صف الأعداء مقاتِلاً» أو زانياً وهو محصن. 

ا ل ثم يخلفه وارثه: 

والجد من قَبّل الرجال أو النساء وإن علا في هذا: بمنزلة الأب. 

وكذًا الوالك: والجد م قبل الأب أو الام قَرْبَت أو بَعْدت؛ لِمَا بين 

ويقتل الولد بالوالد؛ لعدم المسقط في هذا". 

قال: (ولا يتل الرجل بعبده» ولا مدبّره» ولا مكاتبه» ولا بعبدٍ ولده)؛ 
الوا معت a‏ ۰ 

ع 


سنن البيهقي 4)١59475(‏ وقال: إسناده صحيح» وينظر نصب الراية 0774/5 وله 
طرق عديدة فيها كلام طويل» وقد قال في التلخيص الحبير :١7/5‏ صحَح البيهقي 
سنده؛ لأن رواته ثقات. اه» وينظر التعريف والإخبار 5 /57. 

ونقل سعدي جلبي في حاشيته على الهداية أن البزدوي قال: إنه حديث مشهورٌ 
تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصّصاً أو ناسخاً حكم الكتاب. اه 

.٠٠۹۷/۲ ينظر الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) قوله: في هذا: مثبت في نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) أي ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. 


ما يوجب القصاص. وما لا يوجبه ۸۷ 


ومن وَرث قصاصا على أبيه : سقط . 
ولا يستوفئ القصاص إلا بالسيف . 


وكذا لآ ذل يعد ملك م لأن القصاض ا 

قال: (ومّن رث قصاصاً على أبيه: سَقَط)؛ لحرمة الأبوة. 

قال: (ولا يستوفئ القصاص إلا بالسيف). 

وقال الشافعي“" رحمه الله: يُفعل به مثل ما فَعَلَ إن كان فعلاً 
وغ ا رقلة» لأد هيما اا عار اا 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف» ٠‏ والمراُ به السلاح. 


ولان فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصودٌ بمثل ما 
فعل › فحز رقبته» ف فحن ال “ون كما في كسر العَظم. 


(۱) بحر المذهب 5؟١/44.‏ 

(۲) مثل أن يقطع يد رجل» فمات منه: فيل به مثل ذلك» ويُمهل مثل تلك 
المدة» فإن مات» وإلا: تحر رقبته. البناية ©16/١/ا.‏ 

(۳) سنن ابن ماجه »)۲٦٦۸(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۷۲۲)» مسند البزار 
(۳۳) سنن الدارقطنى .)۳٠٠۹(‏ والحديث له طرق عديدة» ووجوه كثيرة» وفيها 
بقوله: «(قل روي هذا الحديث من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض» فأقل أحواله أن 
یکو ن خخ 1 اه. وينظر نصب الراية 255١/65‏ والتلخيص الحبير .١9/5‏ 

)٤(‏ وفي تُسخ: التحرز. 


۸۸ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


وإذا قل المكاتب عمداًء وليس له وارث إلا المولىئ» وتَرَّكَ وفاء : فله 
القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محم رحمه الله : لا أرئ في هذا قصاصاً. 

ولو رك وفاءء وله وارث غيرٌ المولئ : فلا قصاص لهم وإن اجتمعوا 
مع المولئ . 


الا الات عمد اهو انس الف ورت ا امول و 
را ف الصا عند أى وی ر ا الله. 

وقال خمد وخ الد ل ار هذ قات E E‏ 
للبم SEE MGR O‏ 
قله الشبررو EOE SS a‏ 
لووط وهاه ان السبب» كذا هذا. 

ولهما: أن حق الاستيفاء للمولئ بيقين على التقديريّن''' جميعاء وهو 
معلومٌ» والحكم متّحدّ واختلافٌ السبب لا يُقضي إلى المنازعة» ولا إلى 
اختلاف حكمء فلا يبال به. 

بخلاف تلك المسألة”"'؛ لأن حكم ملك اليمين يغايرٌ حكم النكاح. 

قال: (ولو تَرّكَ وفاء» وله وارث غير المولئ: فلا قصاص لهم وإن 
اجتمعوا مع المولئ)؛ لأنه اشتبه من له الحق؛ لأنه المولئ: إن مات عبداء 


6 أي مات 0 أو ف 


ما يو جب القصاص وما لا يوجبه ۱۸۹ 


وإن لم يترد ؤفاء: وله ورثة أحرار : وجب القتصاص للمولئ. في 
قولهم جميعاً. 


وإذا قل عبد الرهن : لم يجب القصاص حتئ يجتمع الراهن والمرهن . 


والوارث: إن مات حرا إذ ظَهَرَ الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم 
في موته على نَعْتٍ الحرية أو الرّق”". 

كاذف لا راز E E‏ 

قال: (وإن لم يترك ا أحرارٌ: وجب القصاص للمولئ» 
في قولهم جميعا)؛ لأنه مات عبداً بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة. 

بخلاف”” مُعتق البعض إذا مات ولم يتر وفاء؛ لأن العتق في البعض 
لا ينفسخ بالعجز. 

قال: (وإذا قل عبد الرهن) في يد المرتهن: (لم يجب القصاص حت 
يجتمع الراهن والمرتهن)؛ لأن المرتهن لا ملك له» فلا يليه والراهن لو 


)١(‏ أي على وصف الحرية أو الرق» فإن مات حراًء أو على وصف الرق» بأن 
مات عبداً: فعند علي وابن مسعود رضي الله عنهما يموت حرا إذا اديت كتابته, 
فيكون الاستيفاء لورثته» وعند زيد بن ثابت رضي الله عنه: يموت عبدأء فيكون 
الاستيفاء للمولئْ» فلهذا الاختلاف: لا يجب القصاصء وينظر لأقوال الصحابة 
وتخريجها نصب الراية .١515/5‏ 

(۲) أي المسألة الأولى. 

(۳) أي لا يجب القصاص للمولئ. 


1۹۰ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


وإذا فيل ولي المعتوه وله أب : فلأبيه أن يقت“ وله أن يصالح . 

وليس له أن يعفو. 

وكذلك إن قَطِعَت يد المعتوه عمداً. 

والوصيّ : بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يَقثل . 
نوله لبطل حق المرتهن في الدّين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق 
المرتهن برضاه. 

قال : (وإذا يل ولي المعتوة وله أت وا أن يَقثل) ؛ لأنه”'"' من 
الولاية على النفس› شرع لأمر . راجع إليهاء وهو 5 الصدورء فيليه 
كالإنكاح. 

(وله أن يصالح)؛ لأنه أنظر في حى المعتوه. 

ون له انعفر )؟ اف اال کک 

ئك لك إن نط يد الغا لكا د 

قال: (والوصي: بمنزلة الأب في جميع ذلك» إلا أنه لا يَقثْل)؛ لأنه 
ليس له ولاية على نفسهء وهذا من قَبيْله'". 

ويتدرج تحت هذا الإطلاق: الصلح عق رااان 

في الطَّرّفء فإنه لم يسفن إلا القت 


)١(‏ أي فلأب المعتوه» ET‏ المعتوه. 
(۲) أي استيفاء القصاص. 
() أي من قبيل استيفاء القصاص. 


ما يوجب القصاص, وما لا يوجبه ١4١‏ 


وفي كتاب الصلح”"': إن الوصي لا يَملِكُ الصلح؛ لأنه تصرف في 
النفس بالاعتياض عنه» فيترل منزلة الاستيفاء. 

ووجة المذكور ها هنا: أن المقصود من الصلح: المال» وأنه يجب 
بعقده» كما يجب بعقد الأب» بخلاف القصاص؛ لأن المقصود التشفي» 
وهو محص بالأب» ولا يلك العفوً؛ لأن الأب لا يملكه؛ لِما فيه من 
الإبطال» فهو" أولى. 

قالوا””: القياس ألا يَملِكَ الوص الاستيفاء في الطرف» كما لا يملكه 
في النفس؛ لأن المقصود مد وهو التشفي. 

وفي الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف يُسلَكُ بها مَسلَّكَ الأموالء 
فإنها لقت وقاية للأنفس» كالمال» على ما عُرف» فكان استيفاؤه بمنزلة 
التصرف في المال. 

والصبي: بمنزلة المعتوه في هذا. 

والقاضي: بمنزلة الأب» في الصحيح؛ ألا ترئ أن من فيل ولا ولي له: 
يستوفيه السلطان» والقاضي بمنزلته فيه. 


FRA \ 


(1) أي من الأصل» للإمام محمد رحمه الله. 
(۲( وفي سخ : فهذا. 
(0) أي المشايخ رحمهم الله. 


۱۹۲ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


7 5 ع 7 1ن و 5 2 0 95 7 ء 
ومن قتل وله أولياء صغار وكبار: فللكبار ان يقتلوا القاتل عند ابي 


وقالا : ليس لهم ذلك حتئ يدرك الصغار. 


قال: (ومن يِل وله اناه صغارٌ وكبارٌ: فللكبار أن يقتلوا القاتل عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه. 

وقالا: ليس لهم ذلك حتئ يدرك" الصغارٌ)؛ لأن القصاص مشترك 
س 05> I‏ لعدم التجرو. 

وفي استيفائهم الكل: إبطال حَقّ الصغارء فيُوخَرٌ إلئ إدراكهم» كما 
إذا كان بين الكبيريّن» وأحدهما غائب» أو كان بين الموليي”". 

ولاه الميعر ليع ا لثبوته بسبب لا يتج زاء وهو القرابة. 

واحتمال العفو من الصغير تقل فيثبت لكل واحدٍ منهم كملا 
كما في ولاية الونكاح. 

بخلاف الكبيريّن؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت 

ا اون 00000 


.۸٠/٠١ أي عند بلوغهم. البناية‎ )١( 

(اسمووته عمل N Eas gel a‏ 
القصاص حتئْ يحضر الغائب. البناية .۸٠/٠١‏ 

(۳) أي في الحال» والشبهة في المآل لا تعتبر. البناية .۳۸٠/٠١‏ 

(8)هةاتجوانا ع ا و ر و ا کک 
منهما. ينظر البناية ."/01/1١6‏ 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۹۳ 


0 کر ر 0 2 0 ا 5 LL‏ ا 

ومن ضر رجلا بمر» فقتله : فإن أصابه بالحديد : قتل به» وإن 
۶ 
أصابه بالعود : فعليه الدية. 


قال: (ومن ضرت رجلا ا فقَتَلّه: فان أصابه بالحديد: فتل به ¢ 
ران أضانه الو لهال 

قال رضي الله عنه: وهذا إذا أصابه بح الحديد؛ لوجود الجرحء 

وإن أصابه الحديد: فعندهما: يجب » وهو رواية عن ابي 


3 رحمه الله ؛ اعتباراً منه للألة» وهو الحديد. 


وعنه: إنما يجب إذا جَرَحَء وهو الأصح» على ما بيه إن شاء الله تعالى. 

وعلئ هذا: الضرب بسنْجات الميزان. 

وأما إذا ضربّه بالعود: فإنما تجب الدية؛ لوجود قَثْل النفس المعصومةء 
وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم. ۰ 

ثم قيل: هو بمنزلة العصا الكبيرة» فيكون فَنلاً بالمثقّل» وفيه خلاف 
أبي حنيفة رحمه الله » على ما ينه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أي الذي يعمل به في الطين» وهو المسحاة» ويقال له: المجرفة. ينظر البناية 
65 +“ نقلا عن المغرب 777/7. 

(۲) هو أحد طرفي المرّء طرف الخشب. 

(۳) ونص الكاكي في معراج الدراية (مخطوط) أن هذه الرواية هي الظاهر. 
وكتب سعدي في حاشيته علئ الهداية: ظاهرة. كاكي. قاضي خان. اه 

(6) أي لا يجب عنده فيه القصاص. 


١‏ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


ومن عَرَّقَ صبيّا أو بالغا في البحر : فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة 
1 9 0 
رحمه الله » وقالا : يقتص منه . 


وقيل: هو بمنزلة السّؤطء. وفيه خلاف الشافعي''' رحمه الله» وهي 
ا ا 

له: أن الموالاة في الضّرَبات إلى أن مات: دليل العمدية: فيتحقق الموجب. 

ولا مارو الا إن تقل غغ الم وء فته ال 
الحديث. 


ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تُستعمل للتأديب. أو 
لعله اعتراه القصد”” في خلال الف اجه أول الا عنم وعيناة 
أصاب المقكل: والشبهة دارئة للقَوَفٍ الد 

قال: (ومن غَرَقَ صبيّا أو بالغ في البحر: فلا قصاص عليه عند أبي 


وا فض نه )وهو قزل الاي ؟ رة الله 


.٠/٠١ أي يجب فيه القود. الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)٤٥۸۸(‏ سنن ابن ماجه »)۲٨۲۷(‏ وصححه ابن حبان 
».»)5011١(‏ الدراية 271/5 نصب الراية ."۳٠/٤‏ 

(۳) سنن النسائي .)٤۷٩٩(‏ 

)٤(‏ أي قصد القتل. 

.)۳۲/۸ النجم الوهاج‎ )٥( 


ما يوجب القصاص. وما لا يوجمه 6 ١‏ 


غير اناا بو 

وعنده: يغرق» كما بيناه من قبل. 

لهه”": قوله عليه الصلاة والسلام: «من غَرقَ: غرقنا»“ 

ولأن الآلة قاتلة» فاستعمالها أمارة العمدية» ولا مِرَاء في العصمة©. 

وله“ : قولّه عليه الصلاة والسلام: «ألا إن قتيلَ خطأ العمد: قتيل 
السوطء والعصا»"» وفيه: (وفي كل خطأ: أرش» 

د لآل ين لله وا سم د E CT‏ 
فتمكدت ا عدم العمدية. ۰ 

ولأن القصاص ينبىة عن المماثلة. 


2 قتص أ E‏ 
ومنه يقال: اقتص أثره 


)١(‏ أي يستوفئ القصاص بحر الرقبة بالسيف. 

(۲) للصاحبين والشافعي رحمهم الله. 

(۳) سنن البيهقي »)١549417(‏ وفي سنده مِن لا يعرف» كما في الدراية 
5 :؛ وقال العيني في البناية 06 الحديث مرفوع» ولكنه ضعيف. 

(:) أي في عصمة المقتول» وحقن دمه. 

(0) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(1) تقدم قبل قليل. 


©© أي تبعة: 


۱۹٩‏ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


ومنه: اليقصة : للجلمين". 

ولا تمائل بين الجرح والدّق؛ لقصور الثاني عن تخريب الظاهر. 

وكذا لا يتماثلان في حكمة الرَّجْر؛ لأن القتل بالسلاح غالب 
وبالمثقل نادر. 

01 لمرو" 

أو هو محمول على السياسة» وقد أَوْمَآت إليه إضافته إلى نفسه فيد . 

وإذا امتنع القصاص: وجبت الدية» وهي على العاقلة» وقد ذكرناه. 

واختلاف الروايتين في الكفارة””". 


)١(‏ اليقصّة: هو اليقراض» والجِلَّمَيّن: من: الجلّم: الذي يج به» وهما: 
ل يعني سميت المقصّة: جَلَمَان: لأن كل واحدٍ من الجلمين 15 الآخر. 
البناية ."۸٤/٠٠١‏ 

(۲) أي الإمام الشافعي رحمه الله من حديث: «من غرق غرقناه». 

(۳) هذا قول» وبيّن العيني كما تقدم عنه أنه مرفوځٌ» ولكنه ضعيف. 

(5) يعني إضافة النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه في التغريق» بقوله: غرقناه: 
انار إلا هذا المع م بوه ور السابيةة بعال سكة E‏ لين حكماء 
بل هو من باب السياسة الشرعية. 

(5) أي كفارة شبه العمد» وفيها روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله» وجوبهاء 


وعدم الوجوب. 


ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۹۷ 


ومّن جَرَحَ رجلاً عمداء فلم يرل صاحب فراش حتئ مات : فعليه 
القصاص . 
ا اا ا و اي 
وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين› فقتل مسلم مسلما ظن 
أنه مشركٌ : فلا قود عليه وعليه الكفارةت والدية . 


قال: (ومّن جرح رجلا عمداًء فلم يرل صاحب فراش حتئ مات: فعليه 
القصاص). 

لوجود السبب» وعدم ما بطل حكمه في الظاهر. اف 

اليه ا ال الان من المسلمين والمشركين؛ د فل هل 
ماما اظ أنه مرك :فا قرة علية» وغله الكنار): لأن هذا أحد نوعي 
الخطأء على ما بينّاه. 

والخطأ بنوعيّه لا يوجب القَوَّدَء ويوجب الكفارة. 

Na عا ذا نطو‎ NEG) 

لما اختلفت سيوف المسلمين على امان" أبي حذيفة رضي الله 
عنه : قضئ رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدية". 


و 


صر ص ص و 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: # و قَسَلَ موا حَطََا رر رة مُؤْمِسَةَ ودي 

مُمَلَّمَة...4. النساء/ 47. 

(0) أي والد الصحابي حذيفة بن اليمان» وقد قله المسلمون في غزوة أحد وهم 
يظنون أنه مشرك» وأنبه إلى أنه جاء في البناية 06 أنه في غزوة الخندق. 

(*) المستدرك للحاكم »)٤۹۰۹(‏ مسند أحمد (۲۳۹۳۹)» وإسناده حسن» كما 
في الدراية 557/5. 


۱۹۸ ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه 


- اه 0 اش 8 سيكس ع ف 1 ب 2 
ومن شج نفسه . وشحه رجل »2 وعقره اسد. وأصابته حية. فمات من 
ا لكك لى د 
ذلك كله : فعلئ الاجنبى ثلث الدية . 


الراك ]قم تحب ال كانوا ا 

فإن كان في صف المشركين: لا تجب؛ لسقوط عِصمتّه بتكثير 
سوادهم» قال عليه الصلاة والسلام: امن كثرٌ سواد قوم . فهو منهو)"" 

قال: (ومن شج لفسا افيه رجلء وعقره أسد» وأصابئه 8 
فمات من ذلك کله: فعلی الأجنبي ثلث الدية)؛ لأن فعل الأسد والحية 
جنس واحدٌ؛ لكونه هَدرأ في الدنيا والآخرة 

وفعله بنفسه: هدر في الدنياء 


و ل تيه 


مُعترٌ في الآخرة» حتئ يونم عليه. 

وفي «النوادر»: أن خفن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: 0 
ويُصِلَئ عليه. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: يُغْسّل » ولع عله 

وفي «شرح السّيّر الكبير»"”'' ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ» 
على ما كتبناه"" في كتاب: «التجنيس والمزيد»”*"» فلم يكن هدرا مطلقاء 


11١/5 عزاه في نصب الراية 2757/5 والعلامة قاسم في التعريف والإخبار‎ )١( 
.)۲۹۷/۱ لمسند أبي يعلئ. ينظر إتحاف الخيرة‎ 
فلم أجد هذا النص.‎ 

(۳) وفي تُسخ: ما ذكرناه. 

(5) للمؤلف الإمام المرغيناني رحمه الله» واسمه مركب» وأنبه إلى أن العيني- 


ما يوجب القصاص› وما لا يوجبه ۱۹۹ 


¢ E : 3 : : ٤ is 
وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن‎ 
بن 9 وو‎ 
النفس تلفت بثلاثة أفعال» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه‎ 
- 3 و‎ 
تلف الدية» والله أعلم بالصواب.‎ 


فى البناية ۳۸۸/٠١‏ قال: وهما كتابان من جملة مصنفات المصنف؟ !. 


8 ٠ 
فصل‎ 
. ومّن شَهَرَ على المسلمين سيفا : فعليهم أن يقتلوه» ولا شيء عليهم‎ 


5 
فصل 
في بيان ما هو بمنزلة التَبّع للقصاص 
قال : (ومن شهر على المسلمين سيفا: فعليهم أن يقتلوه, ولا شيء 
عليهم)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شّهَرَ على المسلمين سيفا: فقد 
طا ا 
ولأنه باغ. FS TO‏ 
ولأنه تعيّن طريقاً لدفع القتل عن نفسه» فله َتله. 
ق فعليهم أن يقتلوه : وقول محمد رحمه الله في «الجامع 
ا و د ا ا ا ا ت 
وجوب دفع الضرر. 


)١(‏ آي أهدر دمّه» وصار مباح الدم. 

(۲) قال في الدراية 171/7: لم أجده بهذا اللفظ». وفي النسائي (5091): من 
شهر سيفه» ثم وضّعه: فدمه هدرء والمعجم الأوسط (8017)» وصححه الحاكم في 
المستدرك .)75517١١(‏ 

(۳) أي القدوري رحمه الله. 

. ۲١٣۱ص‎ )٤( 


في بيان ما هو بمنزلة التبّع للقصاص ۲۰١‏ 


وفي سرقة «الجامع الصغير» : ومن شهر على رج سلاحاًء ليلا أو 
نهار أو شَهَرَ عليه عصاً ليلا في مصرء أو نهاراً في طريق في غير مصرء 

فقتَلّه المشهورٌ عليه عمداً : فلا شيء عليه . 

إن شَهَرَ المجنون على غيره سلاحاًء فقتلّه المشهورٌ عليه عمداً : 
فعليه الدية في ماله. ۰ 


(وفي سرقة «الجامع الصغير”'»: ومن شَهَرَ علئ رجل سلاحاًء ليلا أو 
ارا أو شه عليه عصاً ليلا في مصرء اليم 
فقَتَلّه المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه)؛ لِمَا 


وهذا لأن س لا يُلبث”" عادة» فيّحتاج إلى دفعه بالقتل. 

والعصا الصغيرة وإن كانت ثلبث ولكن في الليل لا يَلْحَقَه الٌوْث. 
فيضطر إلى دفعه بالقتل. 

وكذا في النهار في غير المصر في الطريق: لا يَلْحَقَه الحّوث» فإذا قتَلّه: 
SS TT‏ ۰ 

قالوا": فإن كان عصاً لا ثلبث: يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما. 

فل ا ال عا و م 4 ا المشهور غا 
عمداً: فعليه الدية في ماله). 1 


. ۱١٦۹ص‎ )١( 
.۹۰/۱٩ أي ليس فيه مهلة للدفع بغير قتل. البناية‎ )۲( 
أي المشايخ رحمهم اللّه.‎ (۳) 


۹۲ في بيان ما هو بمنزلة التب للقصاص 


وقال الشافعي"" رحمه الله : لا شيء عليه. 

وعلئْ هذا الخلاف : الصبي» والدابة. 

وعق أأى يرسق رخ اه ايحت الوا فی الا بولا با 
في الصبي والمجنون. 

للشافعي رحمه الله: أنه قَتَلّه دافعاً عن نفسه» فيُعتبرٌ بالبالِغ الشاهر. 

ولأنه يصيرٌ محمولاً على قله بفعله» فأشبه المكرة. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن فِعْلَ الدابة غير مُعَتَبَّر أصلاًء حتئ لو 
e‏ لا يوجب الشعان ۰ 

أما فعلهما“ : فمعتبرٌ في الجملة» حتئ لو حققاه: يجب عليهما الضمان. 

Ie e,‏ لكر o‏ لكان 
فل ما اة دون فل ا 


.١١١/5 أسنئ المطالب‎ )١( 

(۲) أي بيننا وبين الشافعي رحمه الله إذا صال الصبي على إنسان» أو صالت 
الدابة كالجمل على إنسان فقتله. 

(۳) أي فعل الدابة. 

(5) وهو الشهر من الصبي والمجنون. 

(5) أي عصمة الصبي والمجنون: لحقهماء لا لحق الغير. 


في بيان ما هو بمنزلة التبَع للقصاص 1۹۲ 


س ر ص سے ساقر 


ومن شه علئ غيره سلاحاً في المصرء > فضربّه» ثم قتله الآخر بعد 
ذلك : فعلئ القاتل القصاص . 
ومن دَخَلَ عليه غيره ليلا وأخرج السرقة. انَبَعَه وقَتَلّه : فلا شيء عليه . 


واا قثن ف عضرا .أن انلف هالا معضوها هنا الما للع 
وفِعْل الدابة لا يصلح مُسقِطاً وكذا فعلّهما وإن كانت عصمتهما حتَهُما؛ 
لعدم اختيار صحيح» ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما. 

بخلاف العاقل البالغ ؛ EE‏ صصيها. 

وإنما لا يجب القصاص: لوجود المبيحء وهو دَق الشرء فتجبٌ الدي 

قال: (ومّن شَهَرَ على غيره سلاحاً في المصرء فضربه"» ثم قَتَلَه 
الأخر”" بعد ذلك: فعلى القاتل القصاص). 

معناه: إذا ضربه» فانصرف؛ لأنه رج مِن أن يكون فار ضا 
فعادت عصمته. ۰ 

قال: (ومّن دخَل عليه غيرٌه“ ليلاء وأخرج السرقة» فَاتَبَعَه وقتَلّه: فلا 
شيء عليه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قاتل دون مالِك2””. 


(۱) أي المشهور عليه 

(۲) أي الشاهر. 

(۳) أي المضروب المشهور عليه 

)٤(‏ وفي تُسخ: على غيره. قلت: والمعنئ واحد. 

(5) سنن النسائي »)5٠/8١(‏ المعجم الكبير للطبراني (7/55)» الدراية 57/8/5. 


۰٤‏ في بيان ما هو بمنزلة التَبّع للقصاص 


EE 5 . تا ل )ده‎ T. 
| ولانه يباح له" القتل دفعا في الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء‎ 
وتأويل المسألة: إذا كان لا يمك من الاسترداد إلا بالقتل» والله‎ 

تعالئ أعلم. 


(١)أي‏ للمدخول عليه. 
(۲) أي لأجل الدفع. 
(۳) أي فكذا له القتل لأجل استرداد ما أخذه. البناية ."۹۳/٠٠١‏ 


(5) وفي نُسخ: ومعنى المسألة. 


باب ا 


باب 
القصاص فيما دون النفس 
ى ا 2 ا 1 2 11 و 5 5 و اع 4 
ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل : قطعت يده وإن كانت يده أكبر 
5 5 1 . لير ى ا ا ووو 
من اليد المقطوعة. وكذلك الرجل . ومارن الانف. والاذن. 


باب 
القصاص فيما دون النفس 

قال: (ومن فطع يد غيره عمداً من المفصل: قطِعت يده وإن كانت يذه 
أكبر من اليد المقطوعة). 

لقوله تعالئى: « وَالْجَرُوَ ِصَاصٌ 4. المائدة/٥٤»‏ وهو يُنبىء عن 
المماثلة» فكل ما أمكنّ رعايتها فيه: يجب فيه القصاص وما لا: فلاء 
وقد أمكن في القطع من المفصيل» فاعتبر. 

وا 'اليةه وميد هاف آذ منلفة لين له عرب اڭ 

قال: (وكذلك الرّجْلء ومَارن الأنف» والأذ ن )۽ ان رع 
المماثلة في القطع. 


)١(‏ بضم النون في تسخ ويكون المعنى : و ا معطوفة على الرّجل» 
وفي نُسخ أخرئ ضبطت بالكسرء بتقدير : ا 


۲۹٦‏ القصاص فيما دون النفس 


ماقف لو ود A‏ ِ 
ومن ضرب عين رجل» فقلعها : فلا قصاص عليه . 
وإن كانت قائمة» فذهب ضوؤها : فعليه القصاصً. 
4 دو 8 و را ير ١‏ 48 9و ل هم و ودرا بر و 25 
تحمئى له المراة. ويجعل علئ وجهه قطن رطب ». وتقابل عينه بالمراة. 
فيذهب ضَوؤّها . 


وفي السن : القصاص؛ وإن كان مين من يقتص منه أكبر من مين الآخر . 


قال: (ومن ضرب عين رجل» فقَلعها: نلا قصاص عليه)؟؛ لامتناع 
المماثلة في القلع. 

(وإن كانت قائمةء فذهب ضوؤها: فعليه القصاص)؛ لإمكان المماثلةء 
على ما قال فى «الكتاب”'). 

58 2 م2 و رة 7 ر دي ر في و 

قال: (تحمئ له المرآة. ويجعل على وجهه قطن رطب» وتقابل عيئه 
بالورآة» فيذهب ضوؤها). 

ي بي :1 ر 1 00 

وهو ماثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ١‏ 

قال: (وفي السنَ: القصاص)؛ لقوله تعالئ: #وَالِيسَتَ يِالينّ4. 
المائدة/ ٤٥‏ . 


قال: (وإن ‏ كان مين من يقتص منه أكبر من سير الآخر)؛ لأن منفعة 


(۱) أي مختصر القدوري. 

(۲) منهم علي» وعثمان رضي الله عنهما. ينظر مصنف عبد الرزاق )١17/5١5(‏ 
البناية »١50/1١57‏ نصب الراية .٠٠٠/٤‏ 

ھاو 


القصاص فيما دون النفس ۹۷ 


و 
© بو 


ل م و 
وفى كل شحة تتحقق فيها المماثلة : القصاص . 
ولا قصاص في عَظمء إلا فى السن . 
وليس فيما دون النفس شبه عمل إنما هو عمد اطا 


الس لا تتفاوت بالصعر والكبر. 

قال: (وفي كل شَجَّةِ تتحقق فيها المماثلة: القصاص)؛ لما تَلُونا. 

قال : (ولا قصاص في عَظم» إلا في السّن). 

وف اللقط ر عن عي وابن مسعود'' رضي الله عنهما. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا قصاص في عَظُم'"72”» والمراد: غير 
ا 

ولأن اعتبارَ الممائلة في غير الس متعذرٌ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان. 
بخلاف السن؛ لأنه يبرد او 

ولو قلع من أصله: يُقلَّمُ الثاني» فيتماثلان. 

قال: (وليس فيما دون النفس لع نر ينحنا 


)١(‏ قال في نصب الراية 700/5: غريب» وذكره عن الشعبي والحسن عند ابن 
أبي شيبة في المصنف (۲۷۱۳۲)» لكن بلفظ: «ليس في العظام قصاص»» بدون 
الاستثناء» وجاء مروياً عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عند ابن أبي شيبة أيضاً في 
المصنف (۲۷۳۰۳)» بإسناد ضعيف» وينظر البناية .٠٤١/١١‏ 

(۲) قال في الدراية 759/7: لم أجده. يعني مرفوعا. 


49 وفي نُسخ: العظم. 


ف القصاص فيما دون النفس 


+ ت عِِ 2 
ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس › ولا بين الحر 
والعبد. ولا بين العبدين . 


ويج ب القصاص في الأطرافي بين المسلم والكافر. 


اده اعرد إل الألقه وال هو الذئ لف اوها دون 
ما دون النفس؛ لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد 


الفط 


قال: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس”'» ولا بين 
ا ال E‏ 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله في جميع ذلك» إلا في الحر يقطع طرف 
العبد'”"» هو يَعتبرُ الأطراف بالأنفس ؛ لكونها تابعة لها. 

ولنا: أن الأطراف يُسلّكُ بها مَسلّكَ الأموال» فيَنعدِمٌ التماثل بالتفاوت 
في القيمة» وهو معلومٌ قطعا بتقويم الشرع» فأمكن اعتباره. 

بخلاف التفاوت في البَطْش؛ لأنه لا ضابط له» فاعثبر أصله. 

رالات لاي لأن المتلّف”' إزهاق الروح» ولا تفاوت فيه. 

قال : (ويجب القصاص في الأطرافي بين المسلم والكافر)؛ للتساوي 
بنهها في الارن 

() للتفاوت» وعدم المساواة. 

(۲) الحاوي الكبير .١1/١7‏ 

(۳) فإنه لا يجري القصاص على الحر عنده. 

(4) وفي تسخ : المتعلّق. قلت : أي إن سبب القصاص هو إزهاق الروح. 


القصاص فيما دون النفس ۲۹۹ 


ومن قطْع يد رجل من نصف الساعدٍ عمداًء أو جَرَحَه جائفة» فبرا 
منها : فلا قصاص عليه. 

وإذا كانت يد المقطوع صحيحةء ويد القاطع شلاء أو ناقصة 
الأصابع : فالمقطوع يده بالخيار : إن شاء قط اليد المَعِيبة» ولا شيء له 
غيرهاء وإن شاء خد الأَرْشّ كاملا. 


قال: (ومّن قَطْمَ يد رَجُلٍ من نصفي الساعد عمدا"» أو جَرَحَه 
جائفة”". فبراً منها: فلا قصاص عليه). 

لأنه لا يمك اعتبارٌ الممائلة فيه» إِذْ الأول كَسْرٌ العظمء ولا ضابط فير" 

نر نادرء فيفضي الثاني إلى الهلاك ظاهرا. 

قال: (وإذا كانت يد المقطوع صحيحة» ويد القاطع شلاء» أو ناقصة 
الأصابع: فالمقطوع يذه بالخيار: إن شاء قطع اليد المعيبة» ولا شيء له 
غر ها وان شاه خد لار كافلة) ٠‏ لأن اعا اس قد قله 
ا ل ع n‏ إلى العوض » كالوثلي”'' إذا انصرم عن 


)١(‏ لفظ: عمداً: مثبت في نسخة ۹۸۱ه. 

(۲) الجائفة هي التي تختص بالجوف: جوف الرأس أو جوف البطن. 

(۳) أي في كسر العظم» وجاء في تسخ: ولا ضابط في الثاني. قلت: وهو 
الجائفة ؛ لأنها تصل إلى البطن من الصدرء أو الظهر. البناية .٤٠٠/٠١‏ 

)٤(‏ أي في الجائفة» والهلاك فيها غالب فلا يمكن المماثلة. 

(6) وهو الجائفة: 


0) أي إذا غصبه غاصب. 


۳۱۰ القصاص فيما دون النفس 


ومن شج رَجلاًء فاستوعبته الشجة ما بين َيه وهي لا : تستوعب ما 


بين قري الشاج : فالمشجوج بالخيار : إن شاء اقتص بمقدار شحته» 
يبتدوء من أى الحانبين شاء» وإن شاء أن الأرش 


أيدي الناس بعد الإتلاف. 

ثم إذا استوفاها ناقصاً: فقد رضي ET‏ كما إذا رضي 
بالرديء مكان الجيد. 

ور E‏ المؤقة"' قبل اختيار المَجْني عليه أن تلعف كلما 
فلا شيء SNE U‏ متعين في القصاص› ا ا الال 
باختياره» فيسقط بفواته. 

بخلاف ما إذا فَطِعت بِحَقّ عليه» من قصاص أو سرقةء حيث يجب 
OE N‏ عمتسن افضارت ا له مع 

قال: (ومن شح رجلا فاستو عبت الشجة ا وهي لا 
تستوعب ما بين قري الشاج: فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتص بمقدار 
له كدف ف من آي الجانسن شاه :وان شاء أحذ الأرق)؟ لآن الشحة 
موجبة ؛ لكونها مشَيّنة فقط» فيزداد الشَيْنْ بزيادتها. 


.401/168 أي اليد التى أصابتها الآفةء وهى الشلاء. البناية‎ )١( 
أي لصاحب القصاص. وفي سخ : عليه.‎ 6 
أي للجاني.‎ )۳( 


القصاص فيما دون النفس ا 


ولا قصاص في اللسان» ولا في الذكر . 
إلا أن تُقَطّمْ الحشفة . 


وفي استيفائه ما بين قرني الشاج: نا ys E‏ 
o‏ ھا (۱) پک 
لين باستيفائه قَدْرَ حقه ما يلح المشجوج» فيتتعص 'ء فيخيّرء كما في 
الشلاء والصحيحة. 


وفي عکسه: ا لأنه ا 255 للتعدي إلى غير 


قَقَام ولا تبلغ إلى نّا الشاب واا e‏ 


قال : (ولا قصاص فى اللسان» اق 
١ 0 ۶‏ ع 8 1000 ع ع و و 

وعن أبى يوسف رحمه اللّه: أنه إذا قطع من أصله: يجب ؛ لانه يمكن 
اعتبار المساواة. 

و قفن وکس فلا يمكن اعتبار المساواة. 

(إلا أن تقطع الحشفة)؛ لأن موضع القطع معلومٌ» كالمفصل. 

ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكر: فلا قصاص فيه؛ لأن البعض 
لا يعلّم مقداره. 

)١(‏ وفي تسخ: فينتقض: بالضاد» وكذلك جاء في بعض طبعات الهداية. قلت: 


والصواب: بالصاد» أي ينتقص حت المشجوج إذا لم تستوعب الشجة ما بين قرني 
الشاج إذا كان رأسه صغيرا. البناية .٤٠٠٠١/٠١‏ 


1۲ القصاص فيما دون النفس 


وو 


بخلاف ees‏ لأنها لا تنقبض ولا تبط 
وا ك المساواة: 

والشفة إذا استقصاها بالقطع: يجب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواة 
بخلاف ما إذا قَطَمّ بعضها؛ لأنه يتعذرٌ اعتبارهاء والله تعالئ أعلم. 


عاد واد ئاد ماع ماد 
وح لات يس کټ يات 


فصل 1۳ 


فصل 
وإدا اصح القاتل وأولناء القتبلٍ على مال : ق القصاص› 
و الال قليلاً كان أو كيرا 


فصل 
اليو ب 

ومح الال ا 

ا نن ار من لخد شىء >. الآية. البقرة/1178. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: من قل له قتيل)0". الحديث. 

والمراد» والله أعلم: الأخذ بالرضاء على ما يناه وهو الصلح بعيّنه. 

را ات رة حرس فة الط عقوا + فا وض 
لاشتماله على إحسان الأولياء» وإحياء القاتل» فيجوز بالتراضى. 

والقليل والكثيرٌ فيه سواء؛ لأنه ليس فيه نص مقدر”". فيُفوض إلى 
اصطلاحهماء كالخلع وغيره. 

)١(‏ تمام الحديث: فهو بخير التَظْريْن: إما أن يعطى ‏ أي الدية -» وإما أن يقاد 
أهل القتيل»» في صحيح البخاري (۱۱۲» »)1۸۸١‏ صحيح مسلم (1700). 

يكير الدال: 


۱٤‏ في أحكام الصّلْح في القصاص والعفو عنه 


وإن لم يذكروا حالاً ولا موجَلاً : فهو حال. 

وإن كان القاتل حرا وعبداًء فأَمَرَ الحر ومول العبدٍ رجلاً بأن يصالح 
عن دمهما علئ ألفي درهم» ففَعَلَ : فالألفُ على الحرٌ ومولئ العبد نصفان . 

وإذا عَفَا أحد الشركاء من الدم» أو صَالَحَ من نصيبه على عوض : 
سقط حَق الباقِيّن من القصاصء وكان لهم نصيبهم من الدية. 


فال رن ل کرو سانا ولا موا وال ۲ ال راجت ال 

والأصل في أمثاله: الحلول» نحو المهر والثمن» بخلاف الدية؛ لأنها 
ما وجبت بالعقد. 

قالة زوق كان القائل ضرا وعدا ار الد وا الو ر 
يصالح عن دمهما على ألف درهم» ففعل : فالألف على الك العبد 
نصفان)؛ لأن عقد الصلح ضيف إليهما. 

قال: (وإذا عَمَا أحدٌ الشركاء من الدم» أو صالّحَ من نصيبه على 
عوض: سقط حَق الباقِيّن من القصاصء وكان لهم نصيبُهم من الدية). 

وأصل هذا: أن القصاص حَق جميع الورثةء ا 

خلافاً لمالك ٠‏ والشافعي”" رحمهما الله في الزوجين. 


)١(‏ لم أقف على قوله فيما تيسر لي من كتب المالكية» والمشهور عنه أن 
القصاص موروث للعصبات» وليس للزوجين حق في القصاص. البناية ٤١ 1/٠٠١‏ . 
() الام 17/5. 


في أحكام الصلّح في القصاص والعفو عنه 1٥‏ 


ولنا: أنه 3" الصلاة ا أمر زرف 7 اشيم الضبابي من 
عَقْلٍ زوجها اشيم رضي الله عنهما. 

CIS‏ اتا 
عن ابن: كان القصاص بين الصلبي وابن الابن» فيثبت لسائر الورثة. 


ولو تبق حكماً بعد الموت في حى الإرث. 


أو يشت 1 الإرث 3 مستنداً إلى سببه» وهو الجرح» وإدا ثت” 


للجميع فكل متهم يتك من الاتيفاء والإسقاط عفوا وصلحاً 

ومن ضرورو سقوط حَق البعض في القصاص: سقوط حى الباقيْن 
ف لكنه لآ ا 

بخلاف ما إذا قتل رجلين» وعفا أحد الولييّن؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبهة؛ لاختلاف القتل والمقتول» وها هنا واحد؛ 
لاتحادهما. 1 


(۲) هذا دليل آخر. 

(۳) وفي تُسخ: أو يقبت الموت. قال في البناية 04/16 أي يثبت الإرث بعد 
الموت حال كونه مستندا إلئْ سببه وهو الجرح» فصار له كمال آخرّ في ثبوته قبل 
الموت. اه 


۲۱٦‏ في أحكام الصلْح في القصاص والعفو عنه 


وإدا َر جماعة واحداً عمداً : افص من جميعهم . 


وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب”" الباقِيّن مالاً؛ لأنه امتنع لمعنى 
راجع إلى القاتل. 

رئيس الاق ى لال ا ا ةفهل ور 

ثم يجب ما يجب من المال: في ثلاث سنين. 

وقال زفر رحمه الله: يجب في ستتيّن فيما إذا كان بين الشريكين» 
LS‏ الراعت E N SN a‏ 

ولنا: أن هذا بعض بدل الدم» وكلّه مؤجلٌ إلى ثلاث سنين» فكذلك بعضله. 

والواجب في اليد: كل بدل الطرف» وهو في سنتين في الشرع. 
ويجب في ماله؛ لأنه عمد. 

قال: (وإذا قَتَلّ جماعة واحداً عمداً: افص من جميعهم). 

لقول عمرَ رضي الله عنه فيه: لو تَمَالاً عليه آهل صنعاء لقتلتهه”". 

ولأن القتل بطريق التغالب: غالب. 

والقصاص مَرْجَرَة للسفهاء» فيجب؛ تحقيقاً لجكمة الإحياء. 


)١١(‏ وفي تُسخ: حق الباقين. 
(۲) الموطأ 817١/7‏ (برقم »)١١‏ وبلفظ: لو اشترك فيها أهل صنعاء...: في 
صحيح البخاري (5847)» وينظر نصب الراية .٠٠۳١/ ٤‏ 


في أحكام الصلح في القصاص والعفو عنه 1۷ 


وإذا قل واحد جماعة. كدر لاء المقتولين : قل بجماعتهم. ولا 
شيء لهم غيرٌ ذلك . 

فإن حَضَرَ واحدٌ منهم : قل له» وسَقَط حَقّ الباقين. 

قال: (وإذا َل واحدٌ جماعة» فحَضرَ أولياء المقتولين: قبل بجماعتهم: 
ولا شيء لهم غيرٌ ذلك. 

فإن حَضَرَ واحدٌ منهم: قتِلَ له» وسقَط حى الباقين). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يتل بالأول منهم» ويجب للباقين المال. 

وإن اجتمعواء ولم يعرف الأول : قل لهمء وقسمّت الديات بينهم. 

وقيل: يقرع بينهم› فیقتل لمن حرجت قرعثه. 

له'": أن الموجود من الواحد تلات والذي تحقق في حقه قتل 
واحدّ» فلا مال » وهو القياس في الفصل الأول" إلا أنه عرف بالشرع. 

ولنا: أن كل واحد منهم قال بوصفب الكمال» فجاء التماثل. 

أصلّه : الفصل الأول» إذ لو لم يكن كذلك: لَّمَا وَجَبّ القصاص: 

ولأنه وج من كل واحار منهم جرح صالح للإزهاق» فيْضاف إلى كل 
واحد منهم» إذ هو لا يتجزاً. 

.188/7 المهذب‎ )١( 


(۲) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 
(*) وهو ما إذا قَتَلَ جماعة واحداً. 


11۸ في أحكام الصّلْح في القصاص والعقو عنه 


ومن وجب عليه القصاص إذا مات : سقط القصاص. 
وإدا قطع رجلان ید رجل واحد : فلا قصاص على واحدٍ منهماء 
وعليهما نصف الدية . 


ولأن القصاص شرع مع المنافي؛ لتحقيق الإحياء» وقد حَصل بقثله 
فاكتقي به. 

قال: (ومّن وَجَبْ عليه القتصاصً» إذا مات: سقط القصاص)؛ لفوّات 
محل الاستيفاء» فأشبه موت العبدٍ الجاني. 


(2 عر ن 5 ۶ء و‎ e» 0 : ٠ 
ويتأنَّىْ فيه خلاف الشافعي”'' رحمه الله إذ الواجب أحدهما" عنده.‎ 


قال: (وإذا قطْع رجلان يد رجل واحد: فلا قصاص على واحد منهماء 
وعليهما نصف الدية). ۰ 

وقال الشافعي”” رحمه الله : تُقطّم يداهما. 

ل اواك ل" عر يوست ا 


.۲۷۲/٠١ نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) أي القصاص أو الدية. 

.1177 7/1٠7 التهذيب‎ )۳( 

(:) أي وموضع فَرْض المسألة الخلافية. البناية 417/16 » وفي تُسخ: المفروض. 

(5) أي السكين» وهو يُذكّر ويؤنّثْء والغالب عليه التذكير. مختار الصحاح. 

(1) أما لو وضع أحدهما السكينَ من جانب» والآخرٌ من جانب آخرّ» وأمَرٌ كل 
واحدٍ سكيته حت التقياء وانقطعت اليد: لا قصاص عنده. 


في أحكام الصّلْح في القصاص والعفو عنه ۲۱۹ 


م يد سا اس اه سم ٥‏ > ال 5 سی لاسر 0 E‏ 
وإن قطع واحد يميني رجلين. فحضرا: فلهما أن يقطعا يده وياخدا 
منه نصف الدية» يقتسمانه نصفين . 


1" الخضعار ا وال تابعة الهاة د ا 
ولنا: أن كل وج منهما قاطع بعض اليل ؛ لأن الانقطاع حصل 


ول سداد 


اتاد ها ss‏ تقاف إل ك واتسعدهنهها العف ود 
e‏ 

بخلاف النفس: لأن الانزهاق لا يتجراً. 

ولأن القتل بطريق الاجتماع غالِب؛ حذار العّوث. 

والاجتماعٌ على قَطْم اليد من المفصل: في حير الندرة؛ لافتقاره إلى 
وات بطع .او لحن الكرق: 

TT‏ تيك لش 4 لأمدهرة لبوا لوقه وهنا كاه 

قال: (وإن فطع واحد يميتي رَجِلَيْنَء فحَضرا: فلهما أن يَقطعا يد 
اا ايه ست الس انه لع EE a‏ 
5 ۰ 

وقال الشافعي”" رحمه الله: في التعاقب: يُقطّع بالأول» وفي القران: 


)١(‏ أي للشافعى رحمه الله. 


(۲) مِن شل اليد وأخذ السكين والإمرار على المفصل إلى أن يقطع. 
(۳) البيان للعمرانى ."845/1١١‏ 


۲۰ في أحكام الصّلْحِ في القصاص والعفو عنه 


وإن حَضَرَ واحدٌ منهماء فقطع يده : فللآخر عليه نصف الدية . 

وإذا أقر العبد بقتل العمد : لَزِمَه القود . 
يقرع ؛ ؛ لأن اليد استحقها الأول فلا يشت الاستحقاق فيها للثاني» كالرهن 
بعد الرهن» وفي القران: اليد الواحدة لا تفي بالحقيْنء » فيُرجَّح بالقرعة. 

ولنا: أنهما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في حكيه'", 
كالغريميّن في التركة. 

والقصاص ”" : ِلك الفعلء يثبت مع المنافي» فلا يَظهَرُ إلا في حق 
الاستيفاء» أما المج ف ابي جرت الثاني. 

بخلاف الرهن: لأن الحق ثابت في رم فصار كما إذا قطع العبد 
مهما عل العاف سح رقئه ليما 

قال: (وإن حَضِرَ واحد منهماء / فقطع يذه: E‏ 


لأن للحاضر أن يستوفي ؛ لثبوت حَقه. وردقت ا '» وإذا استوفي' : 
لم س الاستيفاء. فيتعين ) الآخر في الدية ؟ لأنه أوفئ به حقا 


۹ 


3 


قال: (وإذا أقر العبد بقتل العمد: لَزِمّه القوّد). 


)١(‏ وهو القصاص. 

(۲) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 
() وفي تُسخ: يميني رجلين. 

)٤(‏ وفي تُسخ: الآخر. 


في أحكام الصّلْح في القصاص والعفو عنه ۲۲۱ 


ومن رَمَىْ رجلاً عمداً. فف السهم منه إلى آخَرَء فماتا: فعليه 
القصاصٌ للأول» والدية للثانى على عاقلته . 


وقال زفرٌ رحمه الله: لا يصح إقرارّه؛ لأنه يلاقي حى المولئ بالإبطال» 
فصار كما إذا أقرَ بالمال. 

ولنا: أنه غير متهم فيه ؛ ال e‏ 

ولأن العبد مبَقَى على أصل الحرية في حَقّ الدم؛ عملاً بالآدمية: 
حتئ لا يصح إقرارٌ المولئ عليه بالحدّ والقصاص» وبطلان حَقّ المولئ 
بطريق الضَّمُن» فلا يبالئ به. 

قال: (ومن رمىئ رجلا د السهم منه إلى آخرء فماتا: فعليه 
القصاصُ للأول» والدية للثاني على عاقلته). 

لأن الأول: عمدّء والثاني: أحدّ نوعي الخطأء كأنه رمئ إلى صيدء 
فأصاب آدمياًء والفعل يتعدد بتعددٍ الأثر» والله تعالئ أعلم. 


(۱) أي إقراره. 


7 
ومن قط يد رَجُلٍ خطأء ثم قَتَلّه عمداً قبل أن تبراً يده. 
أو فطع يده عمداً. ثم قله خطاً. 
أو قَطَعْ يده خطاًء فبرأت یده» ثم قله خطاً. 
أو قطع يده عمداً َرَت ثم قَتَلّه عمدا : فإنه ا ھا 

فصا" 
في بيان حكم الفعلّيّن في الجناية 

قال: (ومن قَطَمَ ید رَجل خطأء ثم قَتَله عمدا قبل أن تبراً يده. 
أو قَطَمْ يده عمداء ثم تله خطأً. 
أو قطع يده ظا فرت یده» ثم قله ا 
أو قَطَمْ يده عمداًء» فبرآت» ثم قله عمداً: فإنه يُؤخذ بالأمريّن جميعاً). 
والأصل فيه: أن الجمع بين الجراحات واجبْ ما أمكن؛ تتميما 


للأول"؛ لأن القتل في الأعم يقع بضَرَباتِ متعاقبةٍ» وفي ا 
بنفسها بعضّ الحرج» إلا أن لا يمكن الجمع: CE‏ ل 


)١(‏ عل وزن: قطع› ويجوز على وزن: سلم : برئت . مختار الصحاح (براً). 
(۲) أي الجرح الأول. 


في بيان حكم الفعليّن في الجناية 7 


وإن كان قَطَّعَ يده عمداًء ثم قله عمدا قبل أن تبراً يده : فإن شاء 
الإمام قال : اقطعوه. م اقتلوه› وإن شاء قال : اقتلوه» وهذا عند أبى 


وقالا : بقتل ۰ ولا تقطع يده. 


وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الأولَيْن ؛ لاختلاف حكم الفعلين» 
وفي الآخرين؛ لتخّل البرء» وهو قاطع للسراية. 

حتئ لو لم يتخلل وقد تجانّساء بان كانا خطأين: يجمّع» بالإجماع ؛ 
لإمكان الجمع» واكتفِي بدِيّة وا حدة. 

قال: (وإن كان قط يده عمداء ثم قله عمداً قبل أن تبراً يدّه: فإن شاء 
الإمام قال: اقطعوه» ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبي حنيفة 


رحمة الله . 


وقالا: بقل ولا تُقطع يده)؛ لأن الجمع ممكِن؛ لتجانس الفعليّن» 
وعدم تخل الب فيْجمَع بينهما. 

وله: أن الجمع متعذرٌ» إما للاختلاف بين الفعليّن هذين؛ لأن الموجب 
القودّء وهو يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتلء 
والقطع بالقطع. as‏ الحر يقطع إضافة السراية إلى القطع. 
حتئ لو صَدرَا من شخصيّن: يجب القود على الحارء فصار كتخلّل البْء. 

بخلاف ما إذا قط فشو لأن الفعل واحد. 

وبخلاف ما إذا كانا خطأين؛ لأن الموجَّب الدية» وهي بدل النفس 
من غير اعتبار المساواة. 


ف في بيان حكم الفعلَيّن في الجناية 


ومن ضرب رجلا مائة سوط . فير فق 'تسعين 2 ومات من عشرة : ففيه 
فو و 
دية واحدة. 

ص ل 3 7 o‏ رص 0 بي داس ع و 7 

وإن صرب رجلا مائة سوط ء وج ر حنه . وبقى له ابر : تحب حكومة 
العدل أيضا . 


رار الو اا ب عند الم أثر الفعل» وذللك: بال 


القاطع للسراية. فيجتهع شعاد لکل فسان الجزء ع في حالة م واحدة. ولا 
يجتمعان”"» أما القطمٌ والقتل قصاصاً: يجتمعان. 


قال: (ومن ضرب رجلا مائة سوط » اسن تسعين» ومات من 
عقر وا" د واحدة)؛ لأنه لما برأ منها: لا تبقئ معتبرة في حق 
الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي”” الاعتبارٌ للعشرة. 

Ca CAs‏ ولم يبق لها أثرّء على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : في مثله حكومة عَذل. 

ونون حو ا ا لدو 


قال: (وإن ضرت رجلا مائة 0 وجرحته» وبقي له أثر: جت 
جک لدل لبقاء الأثر و تنا يحب اا الأثر في النفس. 


)١(‏ أي والحال أنهما لا يجتمعان. 


(۲( ومعنى هذا: أنه ضربه في موصعم سكين وفي مومع عشرة » فبرأ موضع 
التسعين » ولم يبرا موضع العشرة. البناية 1/0 
إفرة وفي تسخ : ف: فتعير" . 


في بيان حكم الفعليّن في الجناية 0 


ومن قَطّمّ يد رجلء فعَمًا المقطوعة يده عن القطع. ثم مات من 
ذلك : فعلى القاطع الدية في ماله . 

وإن عفا عن القطع وما يحداث منهء أو عن الجناية» ثم مات من 
ذلك : فهو عفو عن النفس . 

ثم إن كان خط : فهو من الثلث. وإن كان عمداً: فهو من جميع 


المال» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا : إذا عقا عن القطع : فهو عفوٌ عن النفس أيضاً.. 


قال: (ومن قطع يد رجل» فعَمًا المقطوعة يده عن القطع» ثم مات من 
ذلك : فعلئ القاطع الدية في ماله. 

وإن عََا عن القطع وما يحدّث منهء أو عن الجناية» ثم مات من 
ذلك: فهو عَفْوٌ عن النفس. 

نم إن کان“ خطاً: فهو من الثلث» وإن كان عمدا: فهو من جميع 
المال» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إذا عقا عن القطع: فهو عفوٌ عن النفس أيضاً). 

وعلئ هذا الاختلاف: إذا عقا عن الشَّجَوَء ثم سَرَئ إلى النفس» ومات. 

لهما: أن العفو عن القطع عفو عن موجبه» وموجبه: القطع لو اقتصرء 
ارا اس فكان العقر عاو ف ادي | نيما كان: 


)١(‏ أي القطع. 


و اسم القطع يتناول الساري والمقتصرً» فيكون العفو عن القطع : 
عفواً عن نوعيّه» وصار كما إذا عفا عن الجناية: فإنه يتناول الجناية السارية 
والمقتصرة» كذا هذا. 

وله أن سيت CON‏ وهو قثل نفس معصومة ا 
ارم ار بصريحه ؛ RT‏ 0 “ غير القتلء 
وبالسرانة 3 تين أن الواقع قثْل» و ونحن نوجب ضماته. 

وكان ينبغي أن يجب القصاص» وهو القياس؛ لأنه هو الموجب 
للعمدء إلا أن في الاستحسان تجب الدية؛ لأن صورة العفو أورئّت 
كيت وهي دارئة للقود. 

وله شيك أن لای هن ي .وان الكرية هنف ل ين 
الساري: نل من الابتداء. 

ولف لأ موحت لهو ف كر نه تطعا :قاذ رل 

بخلاف العفو عن الجناية؛ لأنه اسم جنس. 

وبخلاف العفو عن ا + نوما كدف منها؛ لأنه صريح في العفو 
عن السراية والقتل. 


)١(‏ أي القتل. 
(۲) أي القطع . 


في بيان حكم الفعليّن في الجناية ۷ 


a‏ ا ت 
وإذا قطعّت المرأة يد رجل» فتزوّجها على يدهء ثم مات : فلها مهر 
مثلهاء وعلی عاقلتها الدية إن كان علا وإن كان عمداً : ففى مالها. 


ولو كان القطع خطأً: فقد أجراه مُجرئ العمار في هذه الوجوه» وفاقاً 
اانا ادن بذاك غو ا ااه كان هط فيو عن الله وان 
كان عمداً: فهو من جميع المال؛ لأن موجب العمد القودء ولم يتعلق به 
حق الورثة؛ لما أنه ليس بمال» فصار كما إذا أوصئ بإعارة أرضه. 

ااا و »الال 6 وهر ا حن هه فالات 

قال : (وإذا قَطَعَت المرأة يد رَجُل ؛ فتزوجها على د يدهء ثم مات: فلها 
فهر مكزياء وغل غافلتها الدية إن كان تخطاًء وإن كان عمداً: ففي مالها). 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله» لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفواً عما 
يحلاث عنه عنده: فالتزوّج علیٰ اليد لا يكون تزوجاً علئ ما حدث منه. 

نم القطع إذا كان عمداً: يكون هذا تزوّجاً على القصاص في الطرف› 

ا سان لي لامي و لحتو ري ل 

وعليها الدية في مالها؛ لأن التزوّج وإن كان يتضمّنْ العفو على ما بين 
إن شاء الله تعال”» لكر عن القصاص في الطَرّف في هذه الصورة. 


)١(‏ أي إطلاق محمد في الجامع الصغير» حيث قال: ومن قطع يد رجل» فعفا 
المقطوعة يده. اه البناية 575/165 . 


() في الصفحة القادمة عند قوله: ولا شيء له عليها؛ لأنه لما جعل... 


۲۸ في بيان حكم الفعليّن في الجناية 


ولو تزوّجها على اليد وما اك ميان أو على الحناية› ثم مات من 
ذلك» والقطع عمد : فلها مهرٌ مثلهاء ولا شيء له عليها. 


وإذا سرئ: تبيّن أنه ّل النفس» ولم يتناوله العفو فتجب الديةء 

وتجب في مالها؛ لأنه عمد. 
. والقياس أن يجب القصاص»› على ما بينّاه. 

وإذا وَجَبّ لها مهرٌ المثل» وعليها الدية: تقع الممَاصة إن كانا عل 
السواء» وإن كان في الدية قضل: تَرده على الورثة» وإن كان في المهر 
فضا : رد الووثة غلبها 

وإذا كان القطع خطاً: يكون هذا تزوجاً على ارش اليد. 

تسرف إلى الد أنه له ارين ادوا ال عدر 
فيجب مهرٌ المثل» كما إذا تزوّجها على ما في اليد ولا شيء فيها. 

ولا يتقاصّان؛ لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأء والمهرٌ لها. 

قال: (ولو تزوّجها على اليد وما يَحدّث منهاء أو على الجناية» ثم 
مات من ذلك» والقطع عمد: فلها مهرٌ مثلها)؛ لأن هذا تروج على 
القصاص. وهو لا يصلح مهراًء فقد رضي بسقوطه؛ فيجب مهر المثل 
على ما بيتاه» وصار كما إذا تزوجها علئ خمر أو خنزير. 

(ولا شيء له عليها)؛ لأنه لما جَعَلَ القصاص مهراً: فقد رضي 
ANINE Sc el‏ يشرط أن 
هر ا 


في بيان حكم الفعلَيّن في الجناية ۲۹ 


وإن كان خطاً : برقع عن العاقلة مقدارٌ مهر مثلهاء ولهم ثُلْث ما تَرَكَ 
لیت وض 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : كذلك الجواب فيما إذا تزوّجها 


على اليد . 


قال: (وإن کان خطاً: برفع عن العاقلة مقدارٌ مهر مثلهاء ولهم ثلث ما 
ترك الميق وضية): 

لآن هذا تزوجٌ على الدية» وهي تصلح مهراء إلا أله ر ار امقر 
المثلٍ من جميع المال؛ لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج 
الأصلية» ولا يصح في حَقّ الزيادة على مهر المثل؛ لأنه مُحاباة» فيكون 

م , 3 « 1 7 ىاع 
وصيهة » فيرفع عن العاقلة ؛ لانهم يتحملون عنهاء فمن المحال أن ترجھ 
وهذه الزيادة وصية لهم؛ لأنهم من أهل الوصية؛ لما أنهم ليسوا 
ت فإن كانت تخرج من الثلث: تسقط» وإن لم تكن تخرج من الثلث : 
I‏ 


ر 
کے 
ص« 
«٠‏ 


(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها 
عدا اننع 1ن العلر هن اليك عقر هذا ت متها اھا ا 
جوابهما في الفصلين. 


)١(‏ أي المرأة. 
(۲) أي ثلث ما زاد على مهر المثل إلى تمام الدية. 


ا في بيان حكم القعلَيْن في الجناية 


ومن قطعت يله فاقثص له من اليد» ثم مات : فإنه بقتل المقتص منه . 


ومن قل وليه عمدأء و ثم عفاء وقد قَضِيّ له بالقصاص 
أو لم يقض : فعلئ قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا 
شيء عليه . 


و 


قال ومن فطع ا 0 له من اليدء ثم مات: فإنه يتل 
المقتص منه)؛ لأنه ا الجناية كانت قل عمد ل 
المقتّص” TO‏ واس القطع لا يوجب سقوط القود» كمّن کان له 
القود إذا استوفيا طرف من عليه القود. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: N‏ لأنه لم 
أقل م على القطع: فقد أب رأه عا وراءه. 

ونحن نقول: إنما أقدم على علئ القطع ظا منه آن حقه فيه. اد 

بن أن حقه في القَوَدَ فلم يكن مَبْرئاً عنه بدون العلم به. 

قال : (ومَن قبل وله عمداء فقطع يد قاتِلِه ثم عفاء وقد قضي له 
بالقصاص أو لم يقض: فعلئ قاطع اليد دية اليد عند أبي حنيفة رحمه الله 
الات ير 

لآنه استوفئ و فلا يضمنه» وهذا لأنه استحق إتلاف النفس 

بجميع أجزائهاء ولهذا لو لم يَعف: لا يضمئه. 

وكذا إذا سَرئ وما بَرَأء أو ما عفا وما سَرئ» أو قطع» ائم حر رقبته 
قبل البرّء أو بعده» وصار كما إذا كان له قصاص في الر فت فقطع 
أصابعه» ثم عفا: لا يضمن الأصابع. 


في بيان حكم الفعلَيّن في الجناية امنا 


ومن له القصاص في الطرفي» إذا استوفاه» ثم سَرّئ إلى النفس» 
ومات : يضمن دية النفس عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وله: أنه استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القتل» وهذا قَطْعْ وإبانة في 
اعا راد الا أن يحب القصاددر اله اا اللغزية دفن نان 
ننه ها بذ سقف وحن انان : 

وها لآ يجي فى اللات يحتمل أن يقير ف الات اليكون 
مستوفياً حقه» وملك القصاص في النفس ضروري» لا يَظهَرُ إلا عند 
الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض؛ لِما أنه تصرف فيه» فأما قبل ذلك: لم 
طهر + لحد الضرررة بحلاف ها إا سرك لاه اتنيفاء. 

وأما إذا لم يعف» وما سرئ: 

قلنا: إنما تبن كوثه قطعا بغير حق بالبرء» حتى لو قَطَمّ وما عقا 
وبرأً: الصحيح أنه على هذا الخلاف. 

وإذا قَطَعَ» ثم حر رقبته قبل البرء: فهو استيفاء. 

ولو حر بعد البَرْء: فهو على هذا الخلاف» هو الصحيح. 

والأصابعٌ وإن كانت تابعة قِياماً بالكفء فالكف تابعة لها غَرَضاً 
بخلاف الطَرّف؛ لأنها تابعة للنفس من كل وجه. 

قال: (ومّن له القصاص في الطرفيء إذا استوفاه» ثم سَرئ إلى 
النفس » ومات: يضمن دية النفس عند أبي حنيفة رحمه اللّه. 


ضف في بيان حكم الفعليّن في الجناية 


وقالا : لا يضمن. 


وقالا: لا يضم)؛ لأنه استوفئ حقه» وهو القطعء ولا يُمكنْ التقييد 
بوصفب السلامة؛ لِمّا فيه من سد باب القصاصء إِذْ الاحتراز عن السراية 
ليس في وسّعه» فصار كالإمام”''. والبراغ. والحجام» والمأمور بقطع اليد. 

وله: أنه فل یږ ی“ لأن ت في القطع. وهذا وقع ْلا ولهذا 
لو وَقَمَ ظَلْماً: كان قَثلا. 

ولأنه جرح أفضئ إلى فوات الحياة في اد ويه م 
القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوّجب المال: 

يغلاك ما اا و الا + ات الها ا ما 


علدا 07 أو عفدا كما في غيره منها. 


ست ع س 


فيه: لا ازا ٤‏ 37 وجوب» 71 هو مندوب 0 العفو فيكو . من باب 
الإطلاق”"» فأشبّهَ الاصطياد» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


5 ,5 9 و > 
يد يرن ين يت 


)١(‏ أي القاضي إذا قطع يد السارق» فمات من ذلك: لا يضمن الدية. 
)۲( وفي نسح : لا إلزام. 
(۳) آي الإباحة 


Y۳ باب‎ 


5 
الشهادة في القتل 
ومن فيل وله ا فأقام الحاضر البيّنةَ على القتل» ثم 
قم الغائب : فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يعيدها. 
وإن كان خط : لم يعِدّهاء بالإجماع . 
وكذلك الذي يكون لأبيهما علا الآخَرَ. 


باب 
الشهادة ف في القتل 


3 2 و ع - 
قال: (ومن قل وله ابنان حاضيرٌ وغائب» فأقام الحاضر البينة على 
القتل» ثم قم الغائب: فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا 


و 


يعيدها. 
وإن كان خطأ: لم يُعِدُهاء بالإجماع. 
وكذلك ال 25 لأبيهما على الآخر 0 


لهما في الخلافية: أن ا ا طرق الوراثق, کالدین› وهذا 


لأنه عوض عن نفسه. فيكون اليلك فيه لمن له الملك في المعوضء كما 
فى الدية. 


)١(‏ أي لا يكلف إعادة البينة بالإجماع. 


€ الشهادة في القتل 


و 


2 0 ٠ 2م و 7 > ب‎ i «° ٠ ى‎ ١ 
فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا : فالشاهد خصم. ويسقط‎ 
و‎ 
. القصاص‎ 


وكذلك عبد بين رجلين. 


ولهذا لو انقلب مالاً: يكون للميت» ولهذا يسقط بِعَفُوه بعد الجَرح 
قبل الموت» فينتتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين» كما قلنا في الدين. 

وله: أن القصاص طريقه الخلافة» دون الوراثة؛ ألا ترئ أن ملك 
القصاص شت عله الوت «والميك ليس من أهلهء بخلاف الدين 
والدية؛ لأنه من أهل الملك في الأموالء كما إذا لصب شبكةء فتعقل(© 
بها صي بعد موته: فإنه يملكه. 

وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء: لا يَتتصِبُ أحدهم خصماً عن الباقين» 
فيعيد البينة بعد حضوره. 

قال: (فإن كان أقام القاتل البيّةَ أن الغائب قد عفا: فالشاهد خصم 
ويسقط القصاص)؛ لأنه ادّعئ على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى 
مال» ولا يمكله إثبائه إلا بإثبات العفو عن الغائب» فيتتصب الحاضر 
حصي ر 

قال: (وكذلك عبد بين رجليّن) قل عمداًء وأحد الرجلية غائب: فهو 
على هذا؛ لما بينّاه. 


)١(‏ وفي تسخ : وا 


الشهادة في القتل 0 


فإن كان الأولياء ثلاثةً» فشهد اثنان منهم على آحَرَ أنه قد عفا: 
فشهادتُّهما باطلة» وهو عقو منهما. 

فإن صِدَقهما القاتل : فالدية بينهم أثلاثاً. 

وإن كذبهما : فلا شيء لهماء وللآخر ثلث الدية. 


قال: (فإن كان الأولياء ثلاثة» فشهد اثنان منهم على آخَرَ أنه قد عفا: 


فشهادتهما باطلة» وهو عقو منهما)؛ لأنهما يَجَرَآن بشهادتهما إلى أنفسهما 
مما وهو اتقللات القوع مالا 

قال: (فإن صدقهما القاتل: ل بينهم أثلاثاً). 

معئأه : إذا صدقهما وحده» وان المشهود عليه ؛ لأنه ل صدا فقل 
أقرّ بثلثي الدية لهماء فصح إقراره» إلا أنه يدعي سقوط حَق المشهود 
عليه وو ینکر ؛ فلا يصدق» ويغرم نصيبه. 

قال: (وإن کا فلا و ا ين ثلث الدية). 

ساد ا المقتهوة عة اش "هذا يا هرا 
أنفسهما بسقوط القصاص › فقبل» وادّعيبا انقلاب نصيبهما مالا : فلا يقبل 


.577/1516 أي القاتل» ويحتمل: إن كذبهما المشهود عليه. ينظر البناية‎ )١( 

(۲) أي الشاهدين. 

(۳) وهو المشهود عليه. 

(4) قال العيني في البناية ٤۳٦/٠١‏ : وفي بعض النْسخ: إذا كذبهما القاتل أيضاًء 
وأشار إلى هذا الفرق أيضا صاحب نسخة 7/8 ١٠١ه.‏ 


كن الشهادة في القتل 


إلا بحْجَةٍء وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لأن دعواهما العفو عليه 
وهو پنګر. 

بمنزلة أبتداء العفو منهما في سى المشهود عليه؛ لان سقوط الود 
يضاف إليهما. 

وإن صدقهما المشهودٌ عليه وحده: غرم القاتل ثلث الدية للمشهود 
عليه» وهو الأصح؛ لإقراره له بذلك» ولكنه يُصرّف"" ذلك إلى 
الا رو الى ك نا دهان 

والقياسٌ أن لا يلزمه شيءء لا القصاص ولا المال؛ لأن ما اذّعاه 
الشاهدان علئ القاتل من المال بواسطة العفو: لم يثبت؛ لإنكاره» وبطلان 
الشهادة» وما أقر به القاتل للمشهود عليه من القصاص: فقد بطل 
E‏ بتصديق الشاهد في العفو. 


م د sS‏ 
نحو ثلاثة عشرة سطراً: مثبت في تسخ كثيرة» وغير مثبت في تسخ أخرئ» وكذلك 
غير مثبتة في طبعات الهداية القديمة» وقد نبه شراح الهداية إلى ذلك ينظر العناية 
08 والبناية 477/10 » قلت: وهذا هو حال التَّمّحْ التي هي عندي» وقد نقلت 
نص الزيادة من النسخة السلطانية بتاريخ ٠5١٠ه.‏ 

(۲) بتكذيب المشهود عليه القاتل في إنكاره العفوء يعني لَمّا صلق المشهود عليه 
الشاهدين: صار تصديقه تكذيباً منه للقاتل في إنكاره العفو بعد. البناية .٤۷/٠١‏ 


الشهادة فى القتل 1۷ 


وجه الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه الشاهدين: ا لد ا 
كلك الدقاة الرفمه أن اد ردقواهما لعل هن ا 
Ey‏ 

والغائب”" لما صدّق الشاهدين في العفو: فقد زعم أن نصيبهما 
القلية خالا فر لبها" يها افر و 
إقراره لهما بما أقرَ له القاتل به. 

21 بن لرجل بالف درهمء فال ال 7 اراك 
ليست لي› ولكنها لفلان: جاز» وصار الألف لفلان» كذا هذا“. 


وفي «الجامع الصغير““: أن هذا الثلث للشاهدين» لا للمشهود 


1 : 1 
له وزيادة» فيجوز 


)١(‏ وفي تسخ: علئ. 

(0) وفي نُسخ: الثالث» وفي أخرئ: المشهود عليه. 

(۳) وفي نُسخ: والمشهود عليه. 

)٤(‏ أي للشاهدين. 

(6) وهو ثلث الدية. 

50) أي للثالث. 

(۷) أي أقرّ رجل لرجل. 

(۸) قال العيني 1 : حاصله: أن من أقرًَ لإنسان بشيء› فأقر المقَر له 
لقيروة ر للإقرار» ولكن يتحول الحق إلى المقر له الثاني. اه 

(9) هذا النقل عن الجامع الصغير مثبت في نسخ» ومنها نسخة برقم 1٤٤‏ 
السليمانية» دون أخرئ» ولم أقف عليه في الجامع الصغير المطبوع. 


Y۸‏ الشهادة في القتل 


وإذا شَّهدَ الشهود أنه ضرَبّه» فلم يرل صاحب فراش حتى مات : 
فعليه القَوَّدُ إذا كان عمداً. ٠‏ 
وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام» أو في البلدان» أو في الذي كان 
, 
به القتل : فهو باطل . 


عليه» وهو الأصح. 

قال: (وإذا شَّهِدَ الشهودٌ أنه ضَرَبَه» فلم يرل صاحب فراش حتئ 
مات : فعليه القَوَدُ إذا كان عمداً)؛ لأن الثابت بالشهادة: كالثابت معاينةء 
وفي ذلك القصاص» على ما بِينّاه''. 

والشهادة على فل العمد تتحقق على هذا الوجه؛ لأن الموت بسبب 
الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش حتئ مات. 

وتأويله: إذا شهدوا أنه ضرَبه بشيء جارح. 

قال: (وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام» أو في البلدان» أو في 
الذي كان به القتل: فهو باطل)؛ لأن القتل لا يعاد ولا يُكرّرء والقتل في 
زمانِ أو في مكان: غير القتل في زمانٍ أو في کان اوا الصا 
غير القتل بالسلاح؛ لأن الثاني: عمدّء والأول: شبه العمدء وتختلف 
كا نيما فكان علئ كل قَثْل شهادة قَرْهٍ. 


)١(‏ فى القتل العمد. 


الشهادة في القتل ۳۹ 


و إدا قال أحدهما : قله عضا وقال الآخر : لا أدر ي بأي شيء 
وان 376 أنه قله » وقالا : لا ندرى بي شيء قله : ففيه الدية ؛ 


قال: (و) كذا (إذا قال أحدهما: قله بعصاء وقال الآخَرُ: لا أدري 
باي شيء تله : فهو باطل) ؛ لأن المطلق يغايرٌ المقيّد. 

قال: (وإن شهدا أنه قَجَلّه وقالا: لا ندري بي شيء قبَلَه : ففيه الدية ؛ 
استحسانا). 

والقياس: أن لا تُقبّنَ هذه الشهادة؛ لأن القتل”" يختلف باختلاف 
الآلة فجهل المشهود به. 

وه الاستحسان: أنهم شهدوا بقل مطلق» والحطلة لش بمجمَل» 
فيجب أقل موجبيه» وهو الدية. 

ولأنه يُحمّل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه ؛ سَثْراً عليه. 

وأولوا كذبهم في نفي ل بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات 
البين". وهذا في معناه» فلا يثبت الاختلاف بالشك. 


)١(‏ وفي د نسخ : الفعل. وكتب عليها في الُسخ: : أي القتل. 

(۲) مثل قوله صل الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟ قالوا: بلئ»ء قال: إصلاح ذات البين»: في سنن أبي داود (5919)» سنن 
الترمذي .)35060٠١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان (200957» الدراية 
70 ,. 


83 الشهادة ذ في القتل 


وإدا أقرَ رجلان كل واحد منهما أنه َل فلاا فقال الولي : قتلتماه 
خمغا كا لاجا 


وان شهدوا عل رجل أنه قتل فلاناء وشهد آخرون علئ آخر بقتلهء 
وقال الولي : قتلتماه جميعاً : بل ذلك كلّه. 


وتجب الدية في ماله ؛ لأن الأصل في الفعل: العمد فلا تلزم العاقلة. 

قال: (وإذا أقرّ رجلان كل واحد منهما آنه فقتل فلاناً» فقال الول 
el Oo‏ ۰ 

وإن شهدوا علئ رجل أنه تل فان وشهد اول اح 
بقنْله"» وقال الولي: قتلتماه جميعاً بطل ذلك كله 

والفرّق: أن الإقرارَ والشهادة يتناول كل واحار منهما وجوه كل القتل؛ 
ووجوب القصاص» وقد حَصّل التكذيب في الأول: NTE‏ له» وفي 
الثانية: من المشهود له. غير أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقرٌ به : 
لا بطل إقراره في الباقي. ۰ 

وتكذيب المشهود 1ه الجاية ي ببطل شهادته 
افا لأن لات قر ودر ااه و يمن القبول» اماق الم 
لا يمنع صحة الإقرارء فافترقاء والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب. 


١9 9‏ ماو . 
و2 يج ين و 2 


(۱) وفي سخ : أنه قَتَله. 
6 وفي نُسخ: أنه تله 


۲٤١ باب‎ 


55 
باب 


في اعتبار حالة القتل 
ومن رمئ سهماً مسلمآاء فارتد المرمي إليه . والعياذ بالله» ثم وقع به 
السهم : فعلئ الرامي الدية عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا : لا شيء عليه. 


5 
باب 


في اعتبار حالة القتل 


أله رودن وض ا مله ارت الي الو واا بالل د 
وفع به السهم: فعلئ الرامي الدية عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا شيءَ عليه)؛ لأنه بالارتداد: أسقط تقوم نفسه» فيكون مير 
الرامي عن موجبه» كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. 

وله: أن الضمان يجب بفعله» وهو الرمي» إذ لا فعل منه بعده» 
عبر حالة الرمي» والمرمي إليه فيها متقومء ولهذا تُعتبرُ حالة الرمي في 


حَقّ الجل» حتى لا يحرم" بردّة الرامي بعد الرمي. 


- 


)١(‏ لفظ: e‏ مثبت في نُسخء دون أخرئ. 
(۲) أي الصيد. 


۲ في اعتبار حالة القتل 


ولو رمئ إليه وهو مرتد» فأسلم. ثم وَقَمَ به السهم : فلا شيء عليه 
في قولهم جميعاًء وكذا إذا رمئ حربياء ثم أسلم . 

وإن رمئ عبداء فأعتقه مولاه. ثم وَقَعَ السهم به» ومات : فعليه قيمّه 
للمولئ عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال محمد رحمه الله : عليه فَضل ما بين قيمته مَرِْياً إلى غير مَرْمِي . 

وكذا في حق التكفير”''» حت جاز '' بعد الجرّح قبل الموت. 

ال وززق كان عه فل د م لخبي ووخ ال 

قال: (ولو رمئ إليه وهو مرتدء فأسلمء ثم وفع به السهم: فلا شيء 
عليه» في قولهم جميعاً. 

وكذا إذا رمئ حربيأء ثم أسلم)؛ لأن الرمي ما انعقد موجباً للضمان؛ 
لعدم تقوم المحلء فلا ينقلِب موجباً؛ لصيرورته متقوماً بعد ذلك. 

قال: (وإن رمئ عبداء فأعتقه مولاه» ثم وفع السهم به» ومات: فعليه 
قيمته للمولئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال محمد رحمه الله: عليه فَضْل ما بين قيمته مَرْمِياً إلى غير مَرْمِي). 


مه ۶ ١ 5 ۶ٍ 4 7 ٠‏ 
(1) وفي تُسخ: حالة التكفير. أي لو كانت الجناية خطأء فكفر بعد الرمي قبل الإصابة» 


أو بعد الجرح قبل الموت: صح تكفيره؛ لأن الاعتبار بحالة الفعل. البناية 57/16 4. 
(۲( أي التكفير. 


في اعتبار حالة القتل ۳ 


8 ر 520 5 و 5 ر سا صما © 1 5 س 
ومن فضي عليه بالرجم . فرماه رجل» ثم رجع أحد الشهود. م ولع 
به السهم : فلا شيء على الرامي . 


١‏ 0 العتق 0 للسراية» وإذا انقطعت: بقي مجرد الرمي» وهو 

خا تنص بها قيمة المَرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي» فيجب ذلك. 

ولهما: أنه يصيرٌ قاتلا من وقت الرمي؛ لأن فِعْلّه الرمي» وهو مملوك 
في تلك الحالة» فتجب قيمته. 

بخلاف القطع والجَرْح؛ لأنه إتلاف بعض ال وجب 
الضمان للمولئ» وبعدَ السراية لو وجب شيء: : لوَجَب للعبدء فتصير النهاية 
بغالف ا 

أما الرمي قبل الإصابة: ليس بإتلاف شيء منه؛ لأنه لا اثر له في 
ال ETT‏ فيه › E‏ فلا تتخالف النهاية 
والبداية» فتجب قيمثه للمولئ. 

وزفرٌ رحمه الله وإن كان يُخالفنا في حق وجوب القيمة؛ نظراً إلى حالة 
اا ا عا ج ۰ 


صر صر 66م 


قال : (ومن قضِي عليه بالرجمء فر ماه رجل» ثم رجع أحد الشهود. 
ثم وقع به | 9 : فلا ده شيء على الرامي) ؛ لأن المعتبرَ حالة الرمي» وهو 
مباح الدم فيها. 


)١(‏ بين الشْسّاحٌ هنا: أن هناك تُسخاً أخرئ أثبت فيها: الحجر: بدل: السهم. 
قلت: لفظ : السهم: هو الصواب». والله أعلم. 


٤‏ في اعتبار حالة القتل 


١ 4‏ 2 5 : 0 8 95 4 
وادا رمى المجوسى صيداء. نم أسلم. ثم ودعت الرمية بالصيد : لم 
الى 


يؤكل 

وإن رماه وهو مسلمء ثم تمس والعياد بالله : يَحِلَ أكُلّه . 

ولو رمئ المَحْرمٌ صيداًء ثم حل فوقعت الرَّمْية بالصيد : فعليه الجزاء . 

وإن رمئ حلال صيداًء ثم أحرم : فلا شيء عليه . 
قال: (وإذا رمئ المجوسي صيداء ثم أسلمء ثم وقعت الرئية"" 
بالصيد: لم يؤكل. 

وإن وهو سبلم ثم تمجس» د بالله : 1 أكله)؛ لأن 
المعتير حالةٌ الرمي في حقّ الل والحُرمق إذ الرمي هو الذكاة متحت 
الأهليةء وانسلابها غ 

قال: (ولو رمئ المَحْرِمٌ صيدأًء ثم حَل» فوقعت الرَمية بالصيد: فعليه 
الجزاء. 

وإن رمى خاول فيد ثم أحرم: فلا شيء عليه)؛ لأن الضمان إنما 
يجب بالتعدي, وهو رميه في حالة الإحرام» وفي الأول: : هو محرم وقت 
الرمي» وفي الثاني: حلال» فلهذا افترقاء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ وضبطت في تُسخ: الرمية. بكسر الراء» وجاء في تُسخ: السهم. 


كتاب الديات Y0‏ 


كتاب الدیات 
0 يړ يم فى e‏ فى 
وفي به العمد : دية مغلظة. على العاقلة› وكفارة على القاتل . 
َه و 50 95 
وكفارته : عتق رقبة مؤمنة . 
1 9“ »۰ کر o‏ 1 
فإن لم يجد : فصيام شهرين متتابعين . 


ولا يجزىة فيه الإطعام . 


كتاب الديات 


قال: (وفي شِبْه العمد: دية"" مغلّظة» على العاقلةء وكقارة على 
القاتل)ء وقد بِينّاه في أول الجنايات. 

قال: (وكفارته: عق رقبة مؤمنة)؛ لقوله تعال: «متخرير رة 
مَؤْمِسَةٍ *. الآية. النساء/47» قيّدها بوصف الإيمان. 

(فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعيّن)؟ بهذا النص. 

قال: (ولا يُجزىة فيه" الإطعام)؛ لأنه لم يرد ل لق ا 


و ےم دو 4 TY‏ 


)١(‏ الدية: هى المال الواجب بالجناية فى نفس أو طرف منها. حاشية سعدي. 
(۲) أي فى شبه العمد. 


۲٦‏ كتاب الديات 


۶ ع و و 
ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم. ولا يجزئه ما في البطن . 
وهو الكفارة في الخطأ. 


وديته عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : مائة من الإبل. eT‏ 


ولأنه جعل المذكور بالتوقيف كل الواجب بحرف الفاء. 
e‏ آل مكرك افا هار اف 


ال( رضيع” 0 بويه مسلم)؛ لأنه مسل به. 
والظاهر: سلامة أطرافه. 


و م و 


(ولا يجزئه ما في البطن)؛ لأنه لا عرف حیاته» ولا سلامته. 
قال: ا الكفارة في الخطأ) ؛ لما تلوناه. 


۶ ع ۶ 
قال: (وديته''' عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله: مائة من الإبل 


)١(‏ أي التحرير والصيام. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وهو ما صححه قاضي زاده في 
تتمته لشرح الهداية نتائج الأفكار ٠۲٠٦/۹‏ ورد على من قال: أي الصيام» وهو 
صاحب العناية» وتبعه العيني في البناية 5/١15‏ . 

(۲) في علم أصول الفقه. البناية .٤/ ١١‏ وفي حاشية نسخة 57لاه: على طريقة 
الخلاف. 

() أي في الرقبة الكفارة. 

(5) أي عبد رضيع. 

(5) أي تحرير رقبة مؤمنة: هو الكفارة في الخطأ. البناية .٤/١١‏ 

(0) أي دية شبه العمد. 


كتاب الديات ۷ 


أرباعاً : خمس وعشرون ينك مخاض› وخمس وعشرون بت لوف 


وخمس" وعشرون حقة. وخمس وعشرون اة 


قال مخ أثلاثاً : ثلاثون ع وثلاثون حقة» وأربعون ثنية » 


كلها خَلِفَات فى بطونها أولادها. 


أرباعاً: خمس وعشرون بنت لل وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرول حِقة» وخمس وعشرول جذعة. 
وتال خمد .والشاقى ٠‏ بوحمهها: ا ا ان ا 
ولارن ةة لعي E‏ كلها حلم ت" في بطونها أولادها). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن قتيل خطأ العمد: قتيل السّوْط 
والعصاء وفيه مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادها»”. 
وعن عمر وزيدٍ رضي الله عنهما لون ا وثلاثون جذْعة 
راد هالا أغلظ مود ااا ولك م و 


2 


.۲۲۲/۱ التنبيه‎ )١( 

() التي طعنت في السنة السادسة. البناية .٥/١١‏ 

(۳) أي حوامل. 

)٤(‏ سنن أ داود (/56/8)» سنن ابن ماجه »)7511١1/(‏ وصححه ابن حبان 
.)١١١(‏ الدراية .551١/57‏ 

(4) عن عمر رضي الله عنه: في سنن أبي داود 2»)5060٠0(‏ وغيره. وهو منقطع › 
وعن زيد رضي الله عنه: في أبي داود .)٥٤٤٥(‏ وغيره» وينظر نصب الراية ٤‏ //اه "2 
التعريف والإخبار 45/5. 


5 كتاب الديات 


ولا ينبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة . 
فان فضي بالدية في غير الإبل : لم تتغلّظ . 
وفى قل الخطأ : تحب به الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل . 


ولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «في تفس المؤمن: مائة من الإبل)”". 

وما روياه: غير ثابتي؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة 
التغليظ. 

واب مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ رباع كما ذَكرْناء وهو 
كالمرفوء”؟, ا 

قال: (ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة)؛ لأن التوقيف فيه. 

قال: (فإن قَضِيّ بالدية في غير الإبل: لم تتغلّظ)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (وفي نل الخطأ: تجب به الدية على العاقلة» والكفارة على 
القاتل) ؛ لي 


(۱) صحيح ابن حبان في كتاب عمرو بن حزم (1009) بلفظ : «وإن في النفس 
الدية : مائة من الإبل»» نصب الراية .٥۷/ ٤‏ 

(۲) ينظر الدراية .۲۷٠/۲‏ 

(۳) لأن الرأي لا مدخل له في المقادير. 

0 ارا ناخد بالمييدن ر ساف دى فغك الأفله 
وتسقط الزيادة. حاشية نسخة ٤١‏ ۷ه. 


كتاب الديات ۲۹ 


والدية في الخطأ : مائة من الإبل أخماساً : عشرون فكت ص 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض » وعشرون حقة» وعشرون جَذْعَة . 
ومن العين : ألف دينار» ومن ن الورق : عشرة آلاف درهم. 


وعشرون ت وغر ود ان 55 رفون جف e‏ 


وهذا 17 ابن مسعوج رضي الله عنه"اك وإنما ااا والشافعي ‏ 
رحمه الله به؛ لروايته أن النبي صلئ الله عليه وسلم قضئ في قتيل قيِلَ خطاً 
أخماسا”” » علئ نحو ما قال ابن مسعود رضي الله عنه“. 

LG rS‏ معدو 

ار الشافعي رحمه الله يقضئ ورن أبن ليون : مكان: | 
مخاض » والحجّة عليه ما رويناء“. 


قال : (ومن الح" : ألف دینار» ومن الورق: عشرة آلاف درهم). 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة »)۲٦۷٤۹(‏ وإسناده حسن» ورواته ثقات كما في 
التعريف والإخبار 5 .٠٥/‏ 

NO) 

(۳) سنن أبي داود »)٤٥٤٥(‏ سنن الترمذي »)١187(‏ سنن ابن ماجه .)۲٣۳۱(‏ 

)٤(‏ وفي تسخ: نحو ما قلنا. 

(5) وفي تسخ: ما ذكرناه. 

0) أي من الذهب. 


Y 0۰‏ كتاب الديات 


ولا تنبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى . 

وقالا : منهاء ومن البقر : مائتا بقرة. ومن الغنم : ألفا شاة» ومن . . . 

وقال الشافعي”" رحمه الله: من الورق اننا ضفر ا لما ووم نان 
عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضئ بذلك”'". 

ولنا: ما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قضئ بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم ". 

١ .. 8 k.d 7 ١ و(5) که س.ى‎ 0 

وتأويل ما روى : أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستةٍ» وقد 
كانت كذلك'. 

5 هه و و ٠‏ ع ۶ 

قال: (ولا تثبت الدية إلا من هذه الانواع الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه 
اه تما 


وقالا: منهاء ومن البقن: ماتا بقرة» ومن الغنم : ألفا شاة» ومن 


.589/١١ البيان للعمراني‎ )١( 

(۲) سنن أي داود (50557)» سنن الترمذي (۱۳۸۸). 

(۳) قال في الدراية ۲۷۳/۲: لم أجده» وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً عل عمر رضي الله عنه. 

)٤(‏ أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(4) أي وقد كانت الدراهم وزن ستة مثاقيل إلى عهد عمر رضي الله عنه» ثم 


صارت وزن سبعة . 


كتاب الديات ۲01 


2 وى 2 00 5 و 
الحلل : مائتا حلة. كل حلةٍ ثوبان. إزار ورداء . 


ودية المرأة : على النصفب من دية الرجل . 


الحلل تماقا اه كا توعان إذار يرد 
انعم وى اله مشاه كز د عار اهن كل وال 
وله: أن التقديرَ إنما يستقيم بشيء معلوم الماليةء وهذه الأشياء 


کې و 


e‏ المالية» الوذ اال عدر ا2ا 
والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة» وعلمناها في غيرها. 
وذَّكَرَ في المعاقل”": أنه لو صَالَحّ على الزيادة على مائتي خُلَةّ أو 
ٿتي بقرة: لذ بجو رفا ٠‏ الد لك 
ف قبل: هو قول الكل فرتم لخادت ر فل هوق اغات 
ال( الا عر العم و ل 


2١٠١٠١ روي موقوفاً على عمر رضي الله عنه» كما في الآثار لمحمد ص‎ )١( 
وسكت عنه هو والمنذري في تهذيبه 5 *. ورواه أبو‎ »)٤٥۳۰١( وسئن ا داود‎ 
مرفوعاً إلى النبي صا الله عليه وسلم من طريق مرسل» وآخر‎ )157١( داود أيضاً‎ 
' .57/ 4 موصولاً» وفيه كلام» وينظر نصب الراية‎ 

(۲) أي من كتاب الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

(۳) أي هذا الصلح. 


5ن الومام وصاحبيه رحمهم اللّه. 


YoY‏ كتاب الديات 


ودية المسلم والذمى : سواء . 


وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي لله عنه» ومرفوعاً إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام'. 

وقال الشافعي'" رحمه الله: ما دون الثلث: لا يتنصف» وإمامه فيه 
5 بن ابت رضي الله عنه” ". 


و و 
والحجة عليه ما رويناه بعمومه. 


ولأن حالها أنقص من حال الرجل» ومنفعتها أقل» وقد ظهر أثر 
النقصان بالتنصيف فى النفس» فكذا فى أطرافها وأجزائها؛ اعتباراً بهاء 
الف نوما فو قله 


TT ٍ :‏ 
قال: (ودية المسلم والذمي : سواء). 
رال الاق ره الي البهوذى ولان ارهد الاقف 


و 5 
درهم» ودية المجوسى: امات درهم. 


)١(‏ مرفوعاً عند البيهقي في سننه »)١77*00(‏ وتنظر الموقوفات في الدراية 
91 التعريف والإخبار .٠٠١/5‏ 

(۲) المهذب ۳۳۹/۳. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۲۷٤۹۷(‏ 

(:) أي واعتباراً بتنصيف الثلث وما فوقه؛ لثلا يلزم مخالفة التبع للأصل. 

(4) الحاوي الكبير ."٠٠/٠١‏ 


كتاب الديات YoY‏ 


وقال مالك رحمه الله : 0 اليهودي والنصرانى: يق آلف درهم. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «عقل الكافر: نصف عقل المسلم»”", 
والكل عنده: اثنا عشر ألفا. 

وللشافعي رحمه الله : ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جَعَل دية 
اليهودي والنصراني أريعة الاك درهم› و المجوسي ثمانمائة در" 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «دية كل ذي عهدٍ في عهده: لف 


: 


۰ 5-8 ع را 7 2( 
وبذلك قضی أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما ١‏ 


(1) ينظر التلقين ص57١»‏ شرح الخرشي على خليل ۲/۸". 

(۲) سنن الترمذي :»)١5١17(‏ وقال: حديث حسن» سنن أبي داود »)٤٥۸۳(‏ 
سنن ابن ماجه (155؟7)» سنن النسائي .)58٠05/(‏ 

(۳) مرسلاً في مصنف عبد الرزاق »)1١8414(‏ سنن الدارقطني (١۳۲۸)ء‏ 
الدراية .۲۷٤/۲‏ 

(5) المراسيل لأبي داود (7565)» وذكر في نصب الراية 57/5 أحاديث كثيرة 
بمعنئ هذا الحديث» وقال في الجوهر النقي ٠١/8‏ : وقد تأيّد هذا المرسل بمرسلين 
صحيحيّن» وبعدة أحاديث مسئدة وإن كان فيها كلام» وبمذاهب جماعة كثيرة من 
الصحابة» ومن بعدهم: اه. 

(5) وفي تسخ: وبذلك قضئ العمّران» وفي أخرئ: وكذلك. الآثار لمحمد ص 
۸ء مصنف عبد الرزاق »)۱۸٤۹١(‏ سنن البيهقي ٠٠١۲/۸‏ نصب الراية .۳٦۸/ ٤‏ 


590 كتاب الديات 


١‏ و سم ه ys:‏ عو 

وما رواه الشافعى رحمه الله : لم تعرف ر ولم یدکر فى كتب 
ا 

وما زويناة» أشهر مها وؤاه مالك رجه اده فإنه ظَهَرَ به عمل الصحابة 


رضوان الله عليهم أجمعين › والله تعالی أعلم. 


د عد 9 ê‏ د 


)١(‏ قال العيني في البناية ١1/١7‏ : فيه نظرٌ؛ لأنا ذكرنا أن عبد الرزاق أخرجه» 
ورواه الدارقطنى فى سئنهء وينظر الدراية .. 


فصل 
فيما دون النَفس 
وفي النّفس : الديةء وفي العارة' الدية . 
وفى اللسان : الدية» وفى الذكر : الدية 
فصل 
فيما دون النّمْس 
قال: (وفي بعكم الدية)» وقد دکرناه. 
لد 


والآصر ر سعد دالت رفس الل عو أن لے غ 
الصلاة والسلام قال: «في النفس: الدية» وفي اللسان: الدية» وفي المارن: 
¢ ْ 1 

الدية 


وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أي فى هذا الباب. 
(۲) قال فى نصب الراية ٤‏ /۳1۹: غريب“ وفي الدراية 717/17: لم أجده. 


سه 9 1 9 (MD),‏ 
لعمرو بن حزم رضي الله عنه 1 


والأصل فى الأطراف: أنه إذا فوت جنس منفعة مقصودة على الكمال» 
أو ذال مالا متصووا ف الكدمر عل اکال تعب كل الد ادن 
النفس من وجدء وهو كلك الات س کل رجه فا د 

أصله: قضاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسانء 
والأنف» وعلىئ هذا تَنسَحِب فروع كثيرة» فنقول: 

ف الأنق» الذية» لكف ارال الجمان ا الكمال + وهو د 

وكذا إذا فطع المارن من القع أو ار لماه كر ]: 

ولو قَطّْ المارن مع القصبة: لا يُرَادُ على دية واحدةٍ؛ لأنه عضو واحد. 

وكذا ليان > لواف هة مرد رهي الط 

وكذا في قطع بعضيه إذا مسَع الكلام؛ لتفويت منفعة مقصودة وإن كانت 
الآلة قائمة. 

ولو قَدَّرَ على التكلم ببعض الحروف: قيل: نمسم على عدد الحروف. 

وقيل: على عددٍ حروف تتعلّق باللسان؛ فبقدر ما لا يقلرر: تجب. 

وقيل: إن قَدَرَ على أداء أكثرها: تجب حكومة عَدّل؛ لحصول الإفهام 


60 سنن السات «(fAoY)‏ وصححه ابن حبان (56069). 


وفى العقل إذا ذهب بالضرب : الدية. 


3 چ لض صر و 0 و 067 5 a‏ 
وكذا إذا دهب سمعه. أو بصره. او شمه» او دوده. 


وإن عجر عن أداء الأكثر: بحي عر ال لن الظاهر أنه لا ا 
منفعة الكلام. 

اک لله درق وم ا ولان راما 
البول» والرمي به ودفق الماء» والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة. 

قال: (و) كذا (في الحشفَة: الدية) كاملة» لأن الحشفة أصل في منفعة 
الإيلاج» والدفق. والقصبة: كالتابع لها. 

قال: (وفي العقل إذا ذَهَبّ بالضرب: الدية)؛ لفوات منفعة الإدراك. 
إذيه يق شي اف ومعاده. 

قال (وكذا:إذا دهت سمعة» أو ره أو كمد أن .دو قه)؛ لأن كل 


و وہ 
واحد منها منفعة مقصودة. 


:م8 


7 و ۶ 0 ن ا ع 1 
وقد روي أن عمر رضي الله عنه قضى باربع ديات في ضربةٌ واحد 


ذهب بها العقل» والكلامٌ» والسمع» والبصر”". 


202+ 
\ 


)١(‏ قيّد بالعادة: لأنه قد يحصل الإعلاق بالسحق أيضاء إلا أنه خلاف العادة. 
البناية 7/١5‏ 77. 

(۲) أي للحشفة» وفي تسخ: له. وفي البناية :77/١7‏ والتذكير باعتبار المذكور. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۸۱۳۸). سنن البيهقي ۸1/۸. نصب الراية 5 .71/١/‏ 


Y 0۸‏ | فيما دون النّفس 


٠‏ دي ٠‏ و َه إن و 
وفي اللحية إذا حلقت فلم نبت : الدية. 


قال: (وفي اللحية إذا حلفت فلم تَنّت: الدية)؛ لأنه تفوت به منفعة 
الجمال. 

قال: (وفي شعر الرأس : الدية)؛ لما قلنا. 

ونال ال ردا وخر قول الشافعي”” رحمه الله: تجب 
د حُكومة عدل ؛ ل ذلك ادق في الآدمي. ولهذا كلق غر 
E lS‏ في بعض البلاد. 

و و ولهذا يجب في شعر العبدٍ نقصان القيمة. 

ولنا: أن اللحية في وقيها: جمال» وفي حلقها: تفويته على الكمال. 
فتجب الديةء كما في الاين الشاخصتين 0 

وكذا شعر الرأس , جمال؛ آلا ترئ أن من عَلِمَه خلقة: يتكلف في سثره. 

بخلاف شعر الصدر والساق ؛ اا ا 


(۱) التلقين ص594١.‏ 

(۲) الحاوي الكبير .٠۷۲/١۲‏ 
(۳) أي في اللحية» وشعر الرأس 
(:) أي يحلق بعض اللحية. 

(5) أي صار حكم هذا. 

() أي القائمتين المرتفعتين. 


فيما دون التَفس ۲0۹ 


وفي الشارب : حكومة عل هو الأصح. 


ولك الكوْسّج : إن كان علئ دقنه رات عدو فلا شيء في 
حَلْقَه وإن كان متصلا : ففيه كمال الدية . 


اا ات أن رد اك أقديعي ننها كمال 0 
والتخريجٌ على الظاهر": أن المقصود بالعبد: المنفعة بالاستعمالء 
دون الحمال» جلاف ال 
قال: (وفي الشارب: حكومة عَدْلء هو الأصح)؛ لأنه تابعٌ لنّحية 
فصار كبعض أطرافها. 
2 2 0 8 
قال: (ولحية الكوسّج”"': إن كان على ذقنه شعرات معدودة: فلا شيء 


س ههئر 


في حَلْقِه) ؛ لأن:وعكودة ك ولا يزينه. 

إن 0 أكثر من ذلك» وكان على ال ول يما 040 
غير متصل : ففيه حُكومة عَدل ؛ يي ا 

(وإن کان" متصلاً: ففيه كمال الدية)؛ لأنه ليس بكَوْس وفيه معن 
الجمال. 


)١(‏ أي ظاهر الرواية. 

(۲) الكوسج: من كانت لحيته علئ ذقنه» دون عارضيه. 
(۳) أي وإن كان على ذقنه أكثر من الشعرات المعدودات. 
)٤(‏ أي الشعر. 

(5) أي شعر اللحية. 


۲۹۰ فيما دون النّس 


وفي الحاجبين : الدية . 
وفي العينين : الديةء وفي اليدين : الديةء وفي الرجلين : الدية وفي 
الشفتين : الديةء وفي الأذتين : الدية وفي انين e‏ الدية . 


وهذا كله إذا فس المنبت» فإن نَبَنَتْ حتئ استوئ كما کان: لا یجب 
006 الم بن أن الس وردنا عا أركاهما لا بجر 

او ا ی الى ا جيه لاه آله الا پچ کید 
ا ەا 

وفي العبد : تجبُ حكومة عَدل ؛ لآنه : تنقص قيمته. 


وعندهما: تحت عدل فی ال اا لآنه فى غير أوانه : 
2# م وير اخ 1 3 


يشيله » ولا يزينه. 


سكوف ا ر عن و 

قال: (وفي الحاجبَين : 5 وفي أحلرهما: نصفف الدية. 

وعند مالك" والشافعى e‏ الله : RE‏ عدل» وقد مر 
الكلام فيه في اللحية. 


قال: (وفي العيتين: الد وفي اليدين: الدية» وفي الرجلّين: لدي 


وفي الل الل وفي الأَذنيْن الت وفي انين : الدية). 


پسیه 


)١(‏ أي جمهور الحنفية» ما عدا رواية النوادر. 


(۲) التلقين ص59١.‏ 
(۳) الحاوي الكبير .١777/١7‏ 


فيما دون النّفْس ۲١۱‏ 


وفي كل واحدٍ من هذه الأشياء : نصف الدية . 
وفى تَديَى المرأة : الدية 
وفى إحداهما : نصف دية المرأة. 


كذا روي في حديث سعيدٍ بن المسيّب رضي الله عنه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام''". 

قال: (وفي كل واحار من هذه الأشياء: نصفُ الدية). 

وفيما كته النبي عليه الصلاة والسلام لعَمّرو بن حَرْم رضي الله عنه: 
((وفي ال :الدب وفي إحداهما: نصف الدية)” '". 

ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء: تفويت جنس المنفعة› 
كمال الجمال» فجي كدارم الدية» وفي تفويت أحدهما: تفويت 
ا فيجب نصف الدية. 

قال: (وفي تديي المرأة: الدية)؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة. 

(وفي إحداهما: نصف دية المرأة)؛ لِما بي 

بخلاف ثدبي الرجل» حيث تجبأ حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت 
جنس المنفعة eT‏ ۰ 


(۲) ينظر الحاشية السابقة. 


)۳( وفي سخ : کل 


3 فيما دون النّفس 


وفى حَلَّمَنَى المرأة : الدية كاملة. 
وف حداف ي 
وفي أشفار العَيْتَيّن : الدية» وفي إحداها : ربع الدية. 


قال: (وفي حلَمتي المرأة: الدية كاملة)؛ لفوات جنس منفعة الإرضاع. 
وإمساك اللبن. 

(وفي إحداهما: نصفها)؛ لِمَا بياه. 

قال: (وفي أشفار العيَيّن: الدية» وفي إحداها: ربع الدية). 

قال رضي الله عنه: يحتمل أن مرادّه'": الأهداب» مجازاًء كما ذَكَرَ 
محم رحمه الله في «الأصل»؛ للمجاورة» كالراوية: للقِربة» وهي حقيقة 
ا 

وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال» وجنس المنفعة» وهي منفعة 
دقع القَدَئ والأذئ عن العين» إذ هو يندع بالهذب. 

وإذا كان الواجب في الكل : كل الديةء وهي أربعة» كان في إحداها: 
ربع الدية» وفي ثلاث منها: ثلاثة أرباع الدية. 


ويحتمل أن يكون مراذه”"': منبت الشعرء والحكم فيه هكذا. 


)١(‏ أي مراد القدوري رحمه اللّه. 


(۲( أي القدوري رحمه الله . 


فيما دون النّفْس 1 


ولو قَطَمَّ الجمّونَ بأهدابها : ففيها دية واحدة. 
5 2 ه 5 مس مع ك o0‏ 

وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين : عشر الدية. 
و ف 

والأصابع كلها : سواء . 


قال: (ولو قَطَمَّ الجمّونَ بأهدابها: ففيها"“ دية واحدة)؛ لأن الكل 
كشيء واحدرء ا وكالكف مع الأصبع. 

قال: (وفي كل أصبع من أصابع الدب أو الرجلن: 6 الدية) ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: : في كل أصبع : : عش من الإبل)”"". 

ولأن في قَطع الكل تفويت جنس المنفعة» وفيه: دية 38 وهي 
عَشْيْرٌه فتنقسم الدية عليها أعشاراً. 

لين لأصابع كلها سواء)؟ لإطلاق الحديث. 

ET‏ في أصل المنفعة» و ا 

وكذا أصابع الرجلين؛ لأنه يفوت بقطع كلها فة الهش" 
اللي كاف 

ثم فيهما عش أصابع» فتنقسم الدية عليها أعشاراً. 


)١(‏ جاء في سخ الهداية وفي المطبوع منها بالتذكير هكذا: فيه» وما أنبتّه: فيها: 
ااه نهو كاف الجوشة ال هر وزالمو اذ جت و وانغد: ف البعفوة 
افا دا 

(۲) سنن الترمذي (۱۳۹۱). وقال: حديث .حسن صحيح غريب» سنن أبي 
داود «(foo)‏ سنن ابن ماجه (6؟؟).2 وينظر نصب الراية 5 / .۳۷١‏ 


310 فيما دون النّفس 


E SS‏ ل ل ا 

وفي كل أصبع فيها ثلاثة مفاصل : ففي أحدها : ثلث دية الاصبع. 
وما فيها مفصلان : ففي أحدهما : نصف دية الأصبع . 

8 2 2 هتفه ع 1 ر ع 

وفي كل مين : خمس من الإبل» أو خمسمائة درهم . 


5 و 5 2 و 
والأسنان والأضراس كلها : سواء . 


قال: (وفي كل أُصبّع فيها ثلاثة مفاصل: ففي أحدها: ثلث دية 
الأصبع» وما فيها مُفصلان: ففي أحدهما: نصف دية الأصبع). 

وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع. 

قال: (وفي كل مينٌ: خَمْسّ من الإبل» أو خمسمائة درهم)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه: «وفي 
كل مين: حصن من الإبل». ۰ 

ال ااا راا کا سيو )الاق اروا 

اى ر الرروانا كه و ا ا 


ولأن كلها في أصل المنفعة سواءء فلا يعتبرٌ التفاضا”" 


والأصابع. 


( كالأيدي 


010( مثله في كتاب عمرو ابن حزم وتقدم قري وأنه صححه ابن حبان (16069). 
n (۲(‏ داود (5659)» سنن ابن ماجه (:۰ 5016). 


00 وفي سخ : التفاوت. 


فيما دون النّفس 10 


وهذا إذا كان خطأًء فإن كان عمداً : ففيه القصاص. 

ومن ضرت عضيو فأذهب منفعته : فو كام كاليد إذا شالت 
والعين إذا ذَهَبّ ضوؤها. 

ومن ضَرب صلب غيره» فانقطع ماؤه : تجب الديةء وكذا لو أحدبه. 

فلو زالت الحدوية : لا شیء عليه . 


قال: (وهذا إذا كان خطأء فإن كان عمدا: ففيه القصاص)» وقد مر 
في الجنايات. 

قال: (ومن ضرت غا فأذهب منفعته : فيه ديه كاملة› كاليد إدا 
شالت والعين إذا ذه ضوؤها)؛ لأن المتعلق تفويت جنس المنفعة» 
لا فوات الصورة. 

قال : (ومن ضرت ES‏ فانقطع ماوّه: تجب الدية)؛ لتفويت 

Us 

la aN Els ce O قالك روكذ لو‎ 
الا‎ 

قال: (فلو زالت الحدوبة: لا شىء عليه)؛ لزوالها لا عن أثرء والله 
الا 


(۲) وهو النسل. البناية ."٦/٠٠١‏ 


تع ا 
الحا رة : 
الحارصةء و هي التي تحرص الجلد» أي خد شه › ولا تخرج الدم. 
والدامعة وهي التي تظهر الد ولا تلت كالدمُع ف في العين . 
والدامية وهي الى سل الدم . 
الا وهي التي بضع الجلد. أي تقطعه . 


والمتلاجمة» وهي التي تأخذ في اللحم. 


فصل في الشسَجَاج 
قال: (الشجاج عشرة: 
-١‏ الحَارصة» وهي التي تحرص الجلد» أي تخدشه» ولا تُخرج الدم. 
اوا وهي التي تُظهرٌ الدم» وله ا كالدمْع في العين. 
٣‏ والدامية» وهي التي تسيل الدم. 
4- والباضيعة» وهي التي تَبِضَْ الجلدء أي تقطعه. 


ولا )رھ ي التي تأخذ في اللحم. 


فصل فى الشنّجَاجٍ ۹۷ 


والسمْحاق» وهي التي شا إلى السمحاق» وهي جلدة ر 
للحم وحَظم الرأس . 

والموضيحة: وهي التي تُوْضح العظم» أي تبيئه . 

والهاثيمة وهي التي تك العظم. 

والمتقلّة» وهي التي تقل العظم بعد الكسرء أي تُحولّه . 

والآمّة وهي التي تصل إلى أ الرأس» وهي التي فيها الدّماغ . 

ففي الموضحة : القصا ص إن كانت عمداً. 


كك وال كاف وهي التي كا السمُحاق» وهي جلدة رقيقة بين 
اللحم وعظم الرأس 

ل والموضيحة» وهي التي تُواضح العظم» أي ثبيثه: 

۸ والهاثيمة» وهي E‏ 

4- والمتقلة» وهي التي تقل العظم بعد الكسر» أي تُحوله. 

٠‏ والآمّةء وهي التي تصل إلى أَم الرأس» وهي التي فيها الدماغ). 

قال: (ففي الموضحة: القصاص إن كانت عمداً)؛ لِما رُوي أنه عليه 
الصلاة والسلام قضئ بالقصاص في الموضحة 0 

ولأنه يُمكن أن يهى السكيرن”" إلى العظم» فيتساويان» فيتحقق القصاص. 

)١(‏ وفي نُسخ: وهو الذي فيه الدماغ. بالتذكير. 


(۲) قال في الدراية ۲۷۸/۲: لم أره صريحا. 
)۳( وفي نس : ينهي | لسك . 


۲۹۸ فصل في الشَحَاج 


ولا قصاص في بقية الشجاج . 
: لي دهن د -ه 
وفيما دون الموضحة : مة عدل . 


م ره 


وفى الموضحة إن كانت خط : نصف عشر الدية. 

قال: (ولا قصاص فى بقية الشجاج) ؛ لاله لا يمك اعتبار المساواة 
فيها؛ لأنه لا حد ينهي السكير إليه. 

ولأن فيما فوق الموضحة: كس العظم» ولا قصاص فيه. 

وقال مي رحمه الله في «الأصل». وهو ظاهر الرواية: تخت 
القصاص فيما قبل الموضحة؛ لأنه يُمكنْ اعتبارٌ المساواة فيه» إذ ليس فيه 
8 07 وض ا در و 
كسر العظم» ولا خوف هلاك غالب» فيسيرٌ غورها بمسبار» ثم تتخذ 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بها مقدارٌ ما قطع» فيتحقق استيفاء القصاص. 

قال: (وفيما دون الموضحة: حكومة عدل)؛ لأنه ليس فيها ار 
007 ولا يمكن إهداره» فواجب اعتباره بحكم العدل. 

عي دي ٠‏ (۱( ن 
يا ابراتراه 


قال وف الم رة إن كاتف عيط : صف عقر الد 


1 


)١(‏ المراد بالنخعي: إبراهيم بن يزيد» الإمام الفقيه المجتهد الشهير» من أكابر 
التابعين» من أهل الكوفة» المتوفئ سنة ١۹ه.‏ وأما وفاة الخليفة الراشد الخامس 
عمر بن عبد العزيز فكانت سنة ١١٠١ه»ء‏ وينظر لتخريج الأثرين: الدراية ۲۷۸/۲. 


فصل في الشسَجَاج ۲۹۹ 


عو و2 


وفي الهاشمة : عر الدية . 

وفي المنقلة : عُممْرُ الدية» ونصف عُثْْر الدية . 

وفي الآمّة : ثلث الدية. 

وفي الجائفة : ثلث الدية. 

فان تفذّت : فهما جائفتان» ففيهما : ثلثا الدية . 

وفي الهاشمة: عثر الدية: 

وفي المنقلة: عَشر الدية» ونصف عشر الدية. 

وفي الامَة: ثلث الدية. 

وفي الجائفة: ثلث الدية. 

فإن تفذت: فهما"'' جائفتان» ففيهما: ثلثا الدية). 

ِمَا رُوي في كتاب عَمْرو بن حَرْم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «وفي الموضيحة: حمس من الإبل» وفي الهاشمة: عَشْرٌ وفي 


و لام 


7 يي ا E‏ اا ا ل ra‏ 
ا و ع زوفن ا برو و الما فوعة بيه ك 


)١(‏ وفي تسخ: فهي. 

(۲) صححه ابن حبان (5059)» مصنف ابن أبي شيبة ۰٤۸/٠٤‏ والحديث فيه 
كلام طويل في إرساله وضعف طرقه» لكن له شواهد كثيرة تقويه» وجرئ الأئمة على 
العمل به. 


۷۰ فصل في الشنّجَاج 


وقال عليه الصلاة والسلام: في الجائفة : O‏ الدية 7 


وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفةٍ تفذت' إلى الجانب 
الآخر بثلثي الدية. 

ولآنها إذا تفذت رلت منزلة جائفتين: إحداهما: من جانب البطن» 
والأخرئ: من جانب الظَّهْرء وفي كل جائفةٍ ثلث الدية» فلهذا وجب في 
النافذة ثلا الدية. 

وعن محمد رحمه انق اند تعر اا قر لا وقال: هي 
التي يتلاحم فيها الدم» د 

وما ذكرناه بء مَروي عن أبي يوسف رحمه الله وهذا اختلاف عبارة 
لا يعود إلى معن وحكم ؛ لآنها قبل الموضخة: لآ ارش فة" 

# وبع هذا شَجَّة أخرئ» تسمئ: الدايمّة» وهي التي تصل إلى 
الدماع. وإنما لم يُذكرها؛ لآنها و الغالب» وقد عرف حكمه. 
لا جناية مقتصرة مفردة بحكم على جد 

٭ ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس ل وما كان في غير الوجه 
والرأس: يُسمئ: جراحة» والحكم مرب على الحقيقة» في الصحيح. 


.)5669( تقدم في كتاب عمرو بن حزم » وأنه صححه ابن حبان‎ )١( 
.)17/579( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.ه١٠١78 قوله: لأن ما قبل الموضحة لا أرش فيه: مثبت فى نسخة‎ )۳( 


فصل في الششّجَاجٍ ۲۷۱ 


r 


حت لو : جد ا لا يكون لها آزش 
مدر وإنما تجب حكومة عدل؛ لآن التقدير: بالتوقيف› ور" ا ورد 
فيما يختص بهما. 

ولأنه إنما ورد الحكم E‏ للق ا ببقاء أثر 
الجراحة» والشِيْنُ يختص بما يَظهرٌ منها في الغالب» وهو العُضوان هذان, 
ا 

اا ليسا هخ ا و ا 
حر لى وجد فما ما فة ارش مقدر: ل يحب المقدر وها لآن إل حه 
eal N DSS‏ 
لاتصالهما به من غير فاصلة“» وقد يتحقق فيه معن المواجهة أيضاً. 

وقالواه العائقة كتف الق جنوه ا اي او خرف اط 

او حكومة ا ع ما قاله ا ر ا 


)١(‏ وفي نسخ: وهذا. 

(۲) أي في الشجاج. 

() بل كنب المالكية تنص أن الذقن هو مجمع اللحيين» وهو من الوجه مما 
يجب غسله في الوضوء. منح الجليل ۷۸/١‏ الشرح الكبير .۸٦/١‏ 

)٤(‏ وفي تُسخ: فاصل. 

(4) نقل العيني في ا 5 أن قول الطحاوي هو الأصح.ء وهو المفتى 
به» وهو قول الأئمة الثلاثة» ونقل عن ابن المنذر أن هذا قول من يحفظ عنه العلم. 


۷۲ فصل في الششّجَاج 


قوم مملوكا بدون هذا الأثرء ويقوم وبه هذا الأثرء ثم ينظرٌ إلى تفاوت ما 
بين القيمتيّن» فإن كان: نصف عشر القيمة: يجب نصف عشر الدية» وإن 
قراف a‏ لل لي / َ 
كان: ربع عشر: ا 
8 َه 2 ١‏ 44 5 3 4 -ه 
وقال الكرخي رحمه الله: ينظر كم مقدار هذه الشجةٍ من الموضحة. 


و 


١ ر 5 ۰۶ و1 انو ين‎ e 2 ٠ 
فيجب بقدر ذلك من نصفب عشر الدية؛ لان ما لا نص فيه: يرد إلى‎ 


المنصوص عليه» والله تعالئ أعلم. 


4 بخ م 
2< يج ين يي يت 


فصل ۷۲ 


فصل 
وفي أصابع اليد : نصف الدية. 
فإن قطَعَها مع الك : ففيهما أيضاً نصف الدية . 
فصل 
في مسائل الجراح فيما دون النفس 
قال: (وفي أصابع اليد" : نصف الدية)؛ لأن في كل أصبع: عشر 
الغا مارو كان الخ تصف ال 
ولان في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش » وهو الموجب. 
على ما مر. 
قال: (فإن قَطَعَها مع الكف: ففيهما”" أيضاً نصفُ الدية)؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (وفي اليدية: 0 وفي إحداهما: يفا ال 
ولأن الكف تَبَعْ للأصابع؛ لأن البّطْش بها. 


)١(‏ أي اليد الواحدة. 
3( آي في الأصابع والكف› وفي غالب سخ الهداية: ففيه » وفي أخرئ : فيهاء 
وقد أثبت ما في السخ النفيسة من مختصر القدوري» والمس اله ا منه. 


)۳( تقدم في كتاب عمرو بن حزمء وأنه صححه ابن حبان (560609). 


۷٤‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وإن قطعَها مع نصف الساعد : ففي الأصابع والكف : نصف الديةء 
وفي الزيادة : حكومة عَدل . 

وإن قَطَمَ الكفً من المفصلء وفيها أصبع وحن : ففيه عشر الدية› 
وإن كانت أصبعان نالخدي ولا شيء في الكف. وهذا عند أبي حنيفة 


رحمهةه الله . 


قال: (وإن قطعها مع نصفي الساعد: ففي الأصابع والكف: نصف 
الدية» وفي الزيادة: : حكومة عَدّل)» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

وعنه": أن ما زاد علئ أصابع اليد والرُجْل: فهو َم إل السب 
وإلىئْ الفخذ؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية» واليد: اسم 
لهذه الجارحة إلى المئكِب» فلا يزادٌ على تقدير الشرع. 

وا اليد اله امف والبطْش يتلق بالكف والأصابع» دون 
الذراع» فلم يُجْعَلٍ الذراع تَبَعا في حق التضمين. 

ولأنه لا وجه إلى أن يكون تَبّعاً للأصابع؛ لأن بينهما عضواً كاملا 
ولا إلئ أن يكون تَبَعا للكف؟؛ لأنه تابع» ولا بم للتبع. 

قال: (وإن قطع الكف من المقصل » وفيها أصبع اا ف 
ليوات كانت امب ١‏ 7 السديية ولا شيء في الكف» وهذا عند 


أبى حنيفة رحمه الله. 


(۲) وجاء في طبعات الهداية القديمة: تبع للأصابع إلى المنكب. 
)۳( وفي تُسخ : أصبعان. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۷٥‏ 


وقالا : ينظ إلى ا الكف والأصبع . فيكون عليه الأكثرء ويدخل 
و 1 

القليل في الكثير . 
وفي الأصبع الزائدة : حُكومة عَدل . 


وقالا: ينظر إلى رش الكف والأصبع. فيكون عليه الأكثر ول 
القليل في الكثير)؛ لأنه لا وجه إلى الجمْع بين الأَرْشيْن؛ لأن الكل شيء 
واحدء ولا إلى إهدار أحدهما؛ لأن كل واحد منهما ف من وجه» 
A‏ 

وله: أن الأصابع أصل» والكف تاب حقيقة وشرعاًء لأن البَطْش يقوم 
بهاء وأوجَّب الشرعٌ في أصبع واحدةٍ ثرا من الإبل ؛ والترجيح من حيث 
الذات» والحكر”" أولى من الترجيح من حيث مقدارٌ الواجب. 

ولو كان في الكف ثلاثة أصابع: يجب أرش لا ولا شيء في 
الكف. عن لأن الأصابع ا في حق التقوم . وللأكثر 
الكل فَاستَيْبَحَتٍ الكفً» كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. 

قال : (وفي ني الأصع لزا e‏ عدل)؛ تشريفا للآدمي ؛ لأنه 0 
من يده لكر لا منفعة فيه" ES‏ 


)١(‏ أي الشرع. حاشية نسخة 47لاه. 
(۲) وفي نُسخ: في قولهم جميعا. 


)۳( أي في الأصبع » والأصبع كر ويه كاه 


۲۷٦‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وكذلك الس الشاغية. 
وفي عيّنِ الصبي» وذکره» ولسانه إذا لم تُعلم صحتّه : حكومة عَدل . 
وكذلك لو اسه الصبى. 


قال: (وكذلك الس الشاغية)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (وفي عَيّن الصبي» وذكره» ولسانه إذا لم تُعلّمّ صحته: حكومة 
عَدْل). ا 00 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تجب فيه دية كاملةء لأآن الغالب فيه 
الصحةء فأشبه قَطْع المارن والأدن: 

ولنا: أن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة» فإن لم تُعلّمُ صحيّها: لا 
يجب الأرش الكامل بالشك» والظاهرٌ لا يصلح حجة للإلزام. 

ات لارو را ل هو الال 
فار لكان ` 

قال: (وكذلك لو استهل الصبي) ؛ 0 اصرق 0 وإنما هو مجرد 
صو ت وفعولة ا : بالكلام» وفي الذكر: بالحركة» وفي العين: بما 
E‏ فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطاً. 


.٤۸/١١ أي الزائدة. البناية‎ )١( 
."۹۸/۱۲ الحاوي الكبير‎ )۲( 
أي استهلال الصبي.‎ )۳( 

(5) أي في اللسان. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس ۷V‏ 


ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله : أو شعرٌ رأميه : دَخَل أرش 
الموضحة فى الدية. 
اس و ءِ وو ,۽ و . کا ل به 
وإن ذهب سمعه» أو بصره» أو كلامه : فعليه ارش الموضحة. مع 
الدية . 


قال: (ومن شح رجلا موضحة فذَهَّب عقله» أو شعرٌ رأسيه: دحل أرش 
الموضيحَة في الدية)؛ لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء» فصار 
كما إذا أوضحه» فمات. 

وأرْشُ الموضيحَةٍ يجب بفوات جزء من الشعر» حتئ لو لبت يسقطء 
وال بفوات كل الشعر» وقد تعلق سبب واحلٍ» فدخل 0 ء في 
الجملة. كما إذا قطع أصبع يد رَجُلِ» ا 

وقاك وذو رسنمة الاك لاض + الأن كل والعر هيما جنار نيما دوز 
النفس» فلا يتداخلان» كسائر الجنايات. 

وجوابه: ما ذكرناه. 

ال (وإن دهت ممع أوريضرهه أو كلانه فة ار الموظيحة: 
م 

الا هذا قول إلى کرای يوبن رحميها ا 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الشجَّة تدخل في دية السمع والكلام» 
ولا تدخل في دية البصر. 


۷۸ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


وفي «الجامع الصغير) : ومن شح رجلا موضحة: فذهبيت عيناه : فلا 
قصاص فى ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : فى الموضحة : القصاص . 


وإن قط أصبع رَجُلٍ من المفصل الأعلئ» فشل ما بِقِيّ من 52000 


وجه الأول: أن کل منهما ا فيما دون النفس› N‏ 
به» فأشبه الأعضاء المختلفة. 

بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاءء على ما بينا. 

ووجة الثاني: أن السمع والكلام مبطّن» فيُعتِرُ بالعقل» والبصرٌ ظاهرٌ: 
فلا پلحق به. 

قال: (وفي «الجامع الصغير : ومن شح رجلا موضحة» فذهبت 
عيناه: فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله). 

قالوا: وينبغي أن تجب الدية فيهما". 

(وقالا: في الموضحة: القصاص). 

ار وک أن ت الهف لن 

قال: (وإن قَطَّم أصبع رَجُلٍ من المفصيل الأعلى» فثل”” ما بقي 


.١55”ص‎ )۱( 

(۲) أي المشايخ رحمهم الله على أبي حنيفة رحمه الله. 

(۳) أي في الموضحة والعينين» أي يجب أرش الموضحة» ودية العينين. 
اك الماح د رسي على ا البناية 7/١5‏ 67. 
(5) وضبطت في تسخ بالمبني للمعلوم : فشا 


فى مسائل الجراح فيما دون النفس ۲۷۹ 


الأصبع . أو اليد كلها : لا قصاص عليه في شيء من ذلك . 
وكذلك لو كسَّرَ بعض مين رَجُلِ» فاسُوَدَ ما بقِي» ولم يَحكٍ خلافاً. 
ولو قال : أقطع المفصا وأترك ما يبس أو أكسر القَدْرَ المكسور. 
وأترك الباقى ي : لم يكن له ذلك . 


الأصبع» أو اليد كلها: لا قصاص عليه في شيء من ذلك). 
وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلئ» وفيما بقِيّ: حكومة عدل. 
قال: (وكذلك”" لو کسر بعض"" سن رجل» فاسُوَد ما بقي» ولم 

يسك" خلافاً). 
وش أن تجب الذي في الس كله 
قال: (ولو قال“ : أقطع المفصل» وأترّلكُ ما يبس أو أكسرٌ القدر 

الور > وارك الائ ل كن لددلك): 
لأن الفعل في نفسه ما وقع موجباً للقود» ا ا ا 


(۱) آي الحكم» وهو عدم القصاص. 

(؟) هكذا: بعض: بالنصب في بعض طبعات الهداية القديمة› وفي سخ خطية: 
نصف سن» وفي أخرئ: کسر مين. 

(۳) أي لم يحك محمد في الجامع الصغير خلافاً في المسألتين. البناية .٠۲/٠١‏ 

)٤(‏ أي المجني عليه. 

)٥(‏ أي من السن. 

(0) لأنه لا اختيار في آخر الفعل» وهو الشلل» فيصير آخره مشبّه بأوله. حاشية 


نسخة /"ل/اه. 


۸٩‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


و 
٠۶‏ لن 


و ع ع وو 
أاشجه موضحه » واترك الزيادة. 


O SS Oa 0‏ را e‏ َه 
لهما في الخلافية : أن الفعل وقع في محلين > فيكون جنايتين 
o‏ 3 ت ع 
مبتدأتين» فالشبهة فى إحداهما لا تتعدئ إلى الأخرى. 
كمّن رم إلى رَجُل عمداء فأصابه» ولد السهم منه إلى غيره» فقتلّه: 
5 0 و 
يجب القود فى الأول والدية فى الثانى. 


و الجرلع ا سارية وا ال ولس فى ر 


ل 1 یجب E‏ 


ولآن الفعل واحد حقيقة وهو الخركة القائمة””: 
وكذا المحل متحد من وجه؛ لاتصال أحدهما بالآخرء فأورئثت 
نهايته شبهة الخطأ في البداية. 


)١(‏ أي المجني عليه. 

(0) أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(۳) أي في المسألة الخلافية» وهي ما إذا شح رجلا موضحة» فذهبت عيناه. 

)٤(‏ أي مختلفين حقيقة. 

(4) أي للإمام أبي حنيفة رحمه اللّه. 

() لأن الجراحة التي تعمل قصاصاً قد لا تكون ساريةء إذ ليس في وسعه فعل 
ذلك» فلا يكون مثلاً للأوليئ. البناية .٥٤/١١‏ 

(۷) أي الثابتة حالة الشج. 


فى مسائل الجراح فيما دون النفس ۲۸۱ 


٠‏ اس مع 0 1 ٥‏ و امه ۶ اهو 5 5 مه 
وإن قطع أصبعاء فشلت إلى جنبها أخرئ : فلا قصاص في شيء من 


ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله . 


e‏ 5 هة ٤‏ ل 
وقال أبو يوسف ومحمد : يقتص من الأول وفى الثانية : أرشها . 


كاك اتلد ا فا لی فاش 

وبخلاف ما إذا وَقَمَ السكين على الأصبع ؛ لأنه لقعلا مقضودا. 

قال: : (وإن قط أصبعاء > فتلت إلئ جَنْبها أخرئ : فلا قصاص في شيء 
من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد) وزفرٌ والحسنٌ رحمهم الله: (يقتص من 
الأول وفي الثانية: أرشها”'"). 

وال مره الجا ف اة 

و ا عن سهد رها ا وهي" ما 
إذا افيد فذَهَّب بصرّه: أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن الحاصل 
بالسراية: مباشرة“» كما في النفس» والبصرٌ يجري فيه القصاص: 

بخلاف الخلافية الأخيرة” “؛ لأن الشلل لا قصاص فيه. 


)١(‏ أي وفي الأصبع الثانية يجب أرشها. 

(۲) آي من جانب أبي حنيفة وجانب هؤلاء رحمهم الله. 
(۳) وفي تسخ: وهو. 

(؟) يعني بمنزلة المباشرة. 

(5) وهي : إن قطع أصبعاً فشلّت إلى جنبها أخرئ. 


۸۲ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ولو قلع سن رَجُلِء فتبتت مكائها أخرئ : سقط الأرش في قول أبي 
حنيفة رحمه الله » وقالا : عليه الأرشر كاملا . 


فصار الأصل عند ا رخ اف ده ال أذ سا ا 
يجب فيه القصا ص إلى ما يمكن فيه القصاص : يوجب الاقتصاص» كما لو 
آلَتْ إلى النفس› وقد وَقَمَ الأول ظلماً. 

ووخ الحتتيون: اندفات السوويطرق ال الا رف ذال 
بقيت موجبّة في نفسهاء ولا قَوَدَ في التسبيب. 

شاف السراية إل النفنين 4 لأنه لا تق الأول فانقلبت الثانية مباشيرة. 

قال: ولو كسَرَ بعض السر» فسقطت: فلا قصاص» إلا على رواية ابن 
سماعة رحمه الله. ۰ 

وغ مما وحهه الله" “: ولو أوضحه موضحتيّن» فتآكلتا: فهو على 
الروايتين هاتيه”". 


0 e 


أي حنيفة رحمه الله 5 a‏ لأن الجناية قد تحققت 
والعحاؤقة ن سلا مان تعالی. 


)١1(‏ أي لا تبقى الجناية الأول معتبرةء فإذا كان كذلك: فانقلبت الجناية الثانية 
بطريق المباشرة: فيجب القصاص. البناية ٥۷/١١‏ . 

(۲) قوله: وعن محمد رحمه الله : مثبت في نسخة ۹۸۱ھ كوا 

© أي الرواية المشتهورة» التى :يجب القصاص في الأرل والدية فن الفانة: 
ورواية ابن سماعة» التي يجب القصاص فيهما. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس YAY‏ 


ولو قلع سن غيرهء فردها صاحبها في مكانها. وتْبَتَ عليها اللحم : 
فعلئ القالع الأرش بكماله . 
م ر هه م ل ا 2 م ٠‏ ص 0 2 
ومن نزع سن رجل» فانتزع المنزوعة سنه سن النازع. فنبتت سن 
الأول : فعلئ الأول لصاحبه : خمسمائة درهم . 


3 ر 1 و له 
لا يجب الأرش» بالإجماع؛ لأنه" لم تفت عليه منفعة» ولا زينة. 
ع ١‏ عِِ .و 4 
وعن أبى يو سف رحمه الله : أنه لحنت حكومة عدل؛ لمكان الالم 
الحاصل. 
قال: (ولو قلع سن غيره» فردّها صاحبها في مكانهاء وتَبَتَ عليها 
اللحم : فعلئ القالِع الأرش بكماله)؛ لأن هذا مما لا يعبّد به» إذ العروق 
و 
لا تعود. 
a Ed ۰ ٠‏ 4 أ م اس صر ن ع 
وكذا'" إذا قطع أذنّه» فألصقهاء فالتَحَمَت؛ لأنها لا تعود إلى ما 
كانت عليه. 
قال: (ومن نزع مين رجل» فانتزع المنزوعة سنه سين النازع» فنبتت 
فين الأول قعل الأول" لصاحبه: خمسمائة درهم). 


)١(‏ وفي نُسخ: ولأنه. مع واو» وبناء على هذا: يكون التعليل مستقلا. 
)۲( آي يجب الأرش بکماله. 


۸٤‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


واس اس و - اس ا ده ع ق 
ولو ضَرَب إنسان مين إنسان» فتحركت : يستأئئ حولا. 


e‏ ا ر لان e‏ فاد الملبت» ولم 


يده خی ت EN‏ تتت مكاتها أخریٰ› فانعدمت الا ولهذا ا 


صر 
م ك 


وكان ينبغي أن يُننظرَ اليأس في ذلك للقصاصء إلا أن في اعتبار 
ذلك: تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت فيه ظاهرا. 
فإذا مضئ الحول» ولم تنبت: قضينا بالقصاص. 
مم هټ ت e‏ ع ع 7 2 
وإذا نبتت: تبين آنا أخطأنا فیه» والاستيفاء كان بغير حق› إلا أنه لا 
و 
يجب القصاص؛ للشبهة . فيجب المال. 
قال (وزلق د ت ا ا E‏ 
0 3 م 
ليظهر اثر فعله 
فلو أجَله القاضي e‏ ثم جاء الو وفك سفطت سه فاختلفا 
قبل الستة فيمن" سقط , بضريه' *': فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل 


ا 


)١(‏ هكذا: إنسان سن إنسان: في طبعات الهداية القديمة» وفي تُسخ: ضرب 
تمان و ا معرب ت 

(۲) أي قبل تمام السنة. 

فر وفي تُسخ: فيما. 

() أي اختلف الضارب والمضروبء فقال المضروب للضارب: إنما سقطت 


ص ر لي ر 


من ضربك» وقال الضارب: إنما ضربك اخر. 


في مسائل الجراح فيما دون النفس 1 


وعد اي ةلف :ها نقيت توفي EL‏ 
حيف كرن القول اقول القيارب 4 لآن الموحعة 1 ترثك الفا آنا 
التحرياك”": فير في السقوطء فافترقا. َ 

وإن الفا" في ذلك بعد السّكة: فالقول للضارب؛ لأنه يكر أثر 
فعله» وقد مضئ الأجل الذي وقتّه القاضي؛ لظهور الأثرء فكان القول 

ولو لم تسقط”": لا شيء على الضارب. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه تجبْ حكومة الألم. 

وسنبين الوجهيّن بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

ولو لم E‏ ولكنها اسودت: یجب لار في الخطأ: على 
العاقلة» وفي العمد: في ماله. 


4 
مس م ساس 


ولا يجب القصاص؛ لأنه لا يمكئه أن يضربه ضربا تسود منه. 


۵ سان 


وكذا إذا كسَرَ بعضهاء واسودٌ الباقى: لا قصاص؛ لما ذكرنا. 

)١(‏ أي تحريك لسن 

)۳( أي الستن | لمتحركة. 

(5) قال في البناية :71١/17‏ وفي بعض النسخ: أبي حنيفة : مكان: أبي يوسف› 
والأول أصح. 


۲۸٦‏ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


کر 02-0 2< ٠‏ تر 5 3 صن س ۶% ےکر ر 

ومن سج رجلا فالتحمت الشحة. ولم يبق لها أثْر ونبست الشعر : 
سقط الأرش عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقال ابو يوشق رحمةه الله : يجب عليه ارش الألم . 

١ 5‏ 5 و 

وقال محمد رحمه الله : عليه أجرة الطبيب . 

ون لي ا يا 


۳ : 
ولو اصفر : فيه روايتان. 


واخضر. 


کر سم 
٠‏ 


قال : (ومن شح رجلاء فالتحمت ال ولم يبق لها تر وست 
القع شنط الأرقر عقن أن ا رة ا لرل ال المووحب» 
(وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب عليه أَرّش الألم)» وهو حكومة 
ت ڪت ملز 2 0 و و 
عذل» لأن الشيّنَ الموجب وإن زال: فالألم الحاصل ما زال» فيجب 
(وقال EY‏ رحمه اللّه : عليه أجرة الطبيب)؛ لانه إنما زمه أجر 
الطبيب» وثمن الدواء بفعله. نضا كانه ا ذلك من ماله. 


)١(‏ أي لا قصاص. 

(0) وفي تُسخ: لو احمرّت أو اخضرت»ء ولو اصفرت. 

(۳) وفي تسخ بدون ذكر الاصفرار» وفي تسخ : احمر أو اخضر أو اصفر: ففيه 
روايتان» ومما يرجح ما أثبته ذكرٌ العيني في البناية 51/17 الروايتين في الاصفرار 


فى مسائل الجراح فيما دون النفس AV‏ 


أ ص لس 7 5 سه .ساس سيره 0 5 6. وي 
ومن صرب رجلا مائة سوط » فحرحته» فبرا منها : فعليه أرش 
الضرب . 
أ ا ا و ٤‏ 5 كس 0 # ا 1 2 > ” 
ومن قط يد رَجُل خطاً. ثم له خطاً قبل البُرْءِ : فعليه الدية» وسَقط 
أرش اليد . 


EE و الى به ا‎ ۱ 358 E 
. ومن جرح رجلا جراحة : لم يقتص منه حتى يبرا‎ 


إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن الجا على ا تتقوم إلا 


ر 27 


بعقد أو بشبهته» ولم يوجد في حق الجاني» فلا یغرم شيعاً. 


قال: (ومن ضرب رجلا مائة سوطٍ» فج رحته» فبراً منها : فعليه ارش 


الضرب)» معناه: إذا بقي أثرٌ الضرب. 


ره 2 ع فير 


فأما إذا لم يبق أثرّه: فهو على اختلاف قد مضئ في الشجةٍ الملتحمّة”". 

قال: (ومّن َع يد رَجُلٍ خطأء نم له خطاً قبل البرْء: فعليه الدية 
وسقط أرش اليد)؛ لأن الجناية من جنس واحدرء والموجب واحلاء وهو 
لذ وإنها 17 النفس بجميع أجزائهاء فدخل الطرف في النفس» كأنه 
له ابتداء. 


م ص 


قال ا : لم یقتص منه حتی يبرأً). 
وقال الاق" رحمه لله : يقتص منه في الحال؛ اعتبارا بالقصاص 


وو ت يي 


في النفس» وَهذا لن التوحب فد تةق > فلا يعطل. 


)١(‏ أي فى المسألة التى قبلها. 
(۲) التهذيب .١1١9/1/‏ 


۸۸ في مسائل الجراح فيما دون النفس 


e 2‏ و 
وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة : فالدية في مال القاتل» وكل 
أرش وجب بالصلح : فهو في مال القاتل . 
a‏ 2 و 
وإذا قتل الأب ابته عمدا : فالدية فى مالهء فى ثلاث سنين . 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ايُستَأنَىئ في الجراحات سَة»(". 

ولأن الجراحات يُعتبرٌ فيها مالّهاء لا حالّها؛ لأن حكمّها في الحال غير 
معلوم» ٠‏ فلعلها تسري إلى النفس . فيظهر أنه قَثْلء وإنما يَستَقِرٌ الأمر بالبزء. 

قال: و سيق عتما اا ف ا ف ماله ار 
ارش وجب بالصلّح: فهو في مال القاتل). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: لا الا فد .اين 


هذا م كي "أن الأول ت في ثلاث سنين ؛ اا ا 


ا 0 


بالقتل ابتداءء فأشبه شبه العمد» والثاني ت حال لأنه فال وجب 
بالعقد. فأشبه الثمن في البيع. 
قال: (وإذا َل الأب ابه عمداً: فالدية فى مالهء فى ثلاث سنين). 


.۲۷۹/۲ الدراية‎ »)١17117( سنن البيهقي‎ )١( 

(5) قال في منية الألمعي ص ١4‏ :: ذكرّه رزين العبدري مرفوعاً إلى النبي صلئ 
الله عليه وسلم» وعنه ابن الأثير في جامع الأصول .22١87/5‏ اه» أما في نصب الراية 
1 فقال: غريب مرفوعاً» وقال في الدراية ۲۸۸/۲: لم أجده. 

قال في الدراية :۲۸٠/۲‏ لم أره مرفوعاء ورواه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء ونقل العلامة قاسم في التعريف والإخبار 
64 عن ابن عبد البر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم. 


فى مسائل الجراح فيما دون النفس ۸٩‏ 


وكل جنايةٍ اعرف بها الجاني : فهي في ماله » ولا يُصِدَّقَ على عاقلته . 


وعم الصبىً. والمحنون : خطأًء وفيه الدية على العاقلة. 


وللا ر :310 الأمل ا نا سين 
بالأثلاق يجب خالا والتاج العف في الخاط لوهذ عاد ف 


41 1 


LTE‏ 12 في نفسه 0 فلا ينجبر 
بالمؤجل. 

ولقله أله مان بواجي oN EEN‏ 
العمدء وهذا لأن القياس يأبئ تقوم الآدمي بالمال؛ لعدم التمائل» والتقويم 
بت بارع وقد ورذ به مَؤخَلا. لآ معجلا »فلا يُعدل عند لأ سيم إل 
زيادوء وما لم جز التغليظ باعتبار العمدية قدْراً: لا يجوز وصفا. 

قال : و اعترف بها الجاني: فهي في ماله» ولا يصدّق على 
عاقلته)؛ لما روينا. 

ولأن الإقرارَ لا يَتعدئ المقِر؛ لقصور ولايته عن غيره» فلا يَظْهِرٌ في 
حق العاقلة. 


قال: (وعمد الصبى». والمجنون: خطأ وفيه ل غا العاقلة). 


(۲) وفي نُسخ : جبرانا. 


530 في مسائل الجراح فيما دون النفس 


ل عر 

ال ل 

وقال الشافعي”" رحمه الله: عمد" عمد حت تجب الدية في ماله 
ا د ا اا ف الفا ا اله تسلف عا 
حكميّه؛ وهو القصاص» فينسحب عليه حكمه الآخر» وهو الوجوب في ماله. 

ولهذا تجب الكفارة به» ويحرم عن الميراث» على أصله؛ لأنهما 
يتعلّقان بالقتل. 

ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه جَعَل عقل المجنون على 
عاقلته» وقال: عمده وخطؤه: 0 

ولأن الصبي مَظِنَّةَ المَرْحَمّة» والعاقل الخاطىء لَمّا استحقً التخفيف» 
حتئ وجبت الدية على العاقلة: فالصبي وهو أعذَرٌ أولَئْ بهذا التخفيف. 

ولا تُسلّمٌ تحقق العمدية» فإنها تترتّبُ علئ العلم» والعلم: بالعقل؛ 
والمجنون: عديم العقلء والصبي: قاصرٌ العقل» فان يتحقق منهما 
القصد» فصارا كالنائم. 


(9) آي عمد كل من الى والمحتؤة والمعفوة البناية ۸/١١‏ 
(۳) سنن البيهقى 5/8 »٠١‏ وينظر الدراية ۲۸۰/۲. 


في مسائل الحراح فيما دون النفس ۲۹۱ 


TTT‏ وهما ليسا من أهل العقوية. 


وو 


الكفاءة كا e‏ لا ف 20 ا ۳ مف 
و ره سمها: ره » و دسب سسشره » نهما مرفو 


القلمء والله تعالئ أعلم. 


GL‏ ۹ ^ م 
E o ¢‏ يي 2 


.٠٠٠/١ أي للذنوب في الآخرة. بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) أي لا ذنب فيهما. 

)۳( آي الصبي والمجنون. 

وفي نُسخة ۷۳۸ه: ولأنهما. مع زيادة الواو. قلت: وعليه فيكون هذا دليلا 
آخر» وهو أنهما مرفوع عنهما القلم في إيجاب الكفارة» ويكون الشطر الأول من الرد 
على الشافعي» وهو أن الكفارة: سئّارة: دليل عقلي» ويتلوه الدليل الآخر من السنّة. 

ثم وجدت في تبيين الحقائق 14/7 ما يؤيد هذا التوجيه مع الواوء حيث قال: 
ولا ذنب لهم لتستره» ولأنهم مرفوعو القلم. اه. والحمد لله. 


۹۲ فصل في جني 


فصل في الجتين 
وا ضرت تطن اغراف ات جا ما : هة وال نعف 
عشر الدية. 
قال رضي ed‏ دالا وهذا في الذَكّرء وفي الأننوا : 
عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم . 


و 8 
فصل في الجنين 
را ا 0 5 مهس 7 > ر 1 0 ومع 
قال: (وإذا ضرب بطن امرآة» فالقت جنينا ميتا: ففيه غرة» والغرة 
نصف عش الدية. 
1 2 3 7 عو ٠‏ 2 ع ١‏ 
قال رضى الله عنه : معناه: ديه الرجل» وهذا فى الذكرء وفى ال 
2 5 ب 
عشر دية المرأة» وكل منهما خمسمائة درهم). 
5 و على 7 5 ور ه 1 و 7 و 
والقياس: أن لا يجب شىء؛ لانه لم يتيقن بحياته. والظاهر لا يصلح 
جه اتان 
رجه الاستحسان: ما روي أن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «في 
E.‏ دع اع يي ۾ و وى إلى )١(‏ 
الجنين غرة: عبد أو أمة» قيمته خمسمائة») . 


60 صحيح البخاري )0۷0۸(« صحبح مسلم (۱7۸1()› بدون لفظ : «قيمتها 
خمسمائة درهم»)» وبلفظ المؤلف: غريب كما فى نصب الراية .۳۸۱/٤‏ 


فصل في الجنين ۹۳ 


فو «(أو ١‏ 1 
فتركنا القياس بالأثر. 

و 2 و00 ت” 5 lk‏ مه 5 و مالا ۳ الشاذ ع( ۳( 
وهو حجة على من قدرها بستمائةء نحو مالك ٠»‏ والشافعي 
وهي على العاقلة عندنا إذا كانت خمسمائة درهم. 

ش 5 و 
وقال فل رحمه الله : e‏ في ماله ؛ و بدل ا 


ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام قضئ بالعْرَة على العاقلة””". 


010( أي بلفظ : «عبد أو 3 أو خمسمائة)» وهو في المعجم الكبيز للطبراني 
(015)» وقال عنه الهيثمي في مجمع الزاوئد :"٠٠/‏ فيه: المنهال بن خليفة: وتّقه 
أبو حاتم» وضعَفه جماعة» وبقية رجاله: ثقات». اه 

(۲) التلقين ص١6١.‏ 

() قدّرها الشافعية بخمسين ديناراً. الحاوي الكبير .1117/1١7‏ 

(4) شرح الخرشي على خليل ۳۲/۸. 

(5) لفظ: تجب: مثبت في النسخة التي مع البناية .1/7/١5‏ 

(5) أي الغرة» وفي تُسخ: لأنه» وذكر الضمير باعتبار المذكور. البناية 77/17 

0) أي جزء الأم. 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (71789)» سنن آبي داود (5558)» الدراية 
/. 


۹٤‏ فصل في الجنين 


ل ل النفس» ولهذا سمّاها عليه الصلاة والسلام: دية» حيث 
قال : دو "' فقالوا: دي مَن لا صاح»› ولا استهل؟!”". | الخدت 

إلا أن العواقل لا تعقّل ما دونَ خمسمائة. 

وتجب في سنَّةٍ. 

وقال الشافعي رحمه الله: في ثلاث سنين؛ لأنها بدل النفس» ولهذا 
يكو" و 

الثاني" رو عن ان الح رة الله أله ل لقنا أن ستول 
الله عليه الصلاة والسلام جعل العْرَة''' على العاقلة في ستة”. 


ولآنه إن كان بدل ا وکو 00 
العضو» »> من حيث ؛ الاتصال الام فعَملنا ا الأول في التۈزىت› 


.۷۲/٠١ أي الغرّة» وفي تُسخ: لأنه» وذكر الضمير باعتبار المذكور. البناية‎ )١( 

(۲) أي أدُوا الدية إليه. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 

(۳) صحيح مسلم »)١787(‏ الدراية ۲۸۱/۲. 

."۲۹/۲ المهذب‎ )٤( 

۴ أي بدل‎ )٥( 

(0) لفظ: الغرة: مثبت في نسخة نفيسة ملكها وقابلها العلماء بتاريخ ۷۹۸ه› 
Ba a‏ مم يق ال ومع ظطبعات الهدارة القديمة 

(۷) الأصل للإمام محمد ٠٥۷/٦‏ قال في الدراية :۲۸٠/۲‏ لم أجد من وصله. 


فصل في الجنين تله 


8 ع جه 7 و و- 
فإن ألقته حياء ثم مات : ففيه الدية كاملة . 


وبالثاني في حى التأجيل إلى سَنَةِ؛ لأن بدل العضو إذا كان ثلث الديةء أو 
أقل : أكث” کا من : . نصف العشر: يجب في سَةٍ. 

بخلاف أجزاء الدية ؛ لأن كل جزء منها على من وَجَبْ: يجب في 
ثلاث سئين. 

ويستوي فيه الذَكرُ والأنث ؛ لإطلاق ما روينا. 

ولأن في الحييّن" إنما ظَهَرَ التفاوت* : لتفاوت معاني الآدمية» ولا 
تفاوت في الجنيتين '» فيقدر بمقدار واحلر» وهو خمسمائة. 

قال: (فإن ألقنْه ا ثم مات: ففيه الدية كال لانو" ا ا 
بالضرب السابق. 


)١(‏ لفظ: أكثر: بدون الواو العاطفة في أوله هو الصحيح من السخ» وفي 
بعضها: وأكثر» وفي أخرئ: أو أكثر» وفي بعضها: مع أكثر› وكلها غير صحیح ؛ لأن 
المراد: أن يكون الأقل من ثلث الدية: أكثر من نصف العشر. البناية ./5/1١5‏ 

(۲) أي في وجوب قدر الغرة. 

(۳) أراد بهما الولدين المنفصلين الحييْن أحدهما ذكرٌء والآخر أنثىا. البناية 
5 وفي نسخة 48/اه كتب أن هناك نسخة: الحي. بالإفراد. 

(6) أي في الدية بين الذكر والآنثى. 

(0) وفي تُسخ: الجنين. بالإفراد. 

0530( أي الضارب الجاني. 


۲۹٦‏ فصل في الجنير: 


22 ا 


وإن القن ميتأء ثم مانت الام : فعليه دية كاملة بقتل الام وغرّة 
بإلقائها . 

وإن مانت الأم من الضّرْبة» ثم خَرَجَ الجنين بعد ذلك حيَّء ثم مات : 
فعليه دية في الأمّ» ودية في الجنين . 

وإن ماتت الأمّ ثم ألقَتّه مياً: فعليه دية في الام ولا شيء في 
الجنين . 


قال: (وإن أله ميتاًء ثم ماتت الأم: فعليه دية كاملة بقتل الام وغرة 
بإلقائها). 

ا وا و و -5 
مات : ا ل E‏ لآنه ١‏ شخصين 

قال: (وإن ماتت الأمء ثم ألقنّه ميتاً: فعليه دية في الأ ولا شيء في 

فل التي راا ص الذره فى ا ةل اع ف 
بالضرب» فصار كما إدا ألقَنه قينا وهى 8 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٥۷٤(‏ سنن ابن ماجه (5151؟),» وصححه ابن حبان 
.)507١(‏ الدراية ۲۸۲/۲. 
(۲) الوسيط 1۹۹/۲ . 


فصل فى الجنين ۹۷ 


وما يجب في الجنين : فهو موروث عنه . 

الاوك ارا سو فى کی بطق رک اا ت ينا دد 
عاقلة الأب غرّة ولا يرث منها. 

وفي جنين الأَمَةِ إذا كان ذَكراً : نصف عشر قيمته لو كان حياء وعشرٌ 
قيمته لو كان انث . 


و 
ع أ ع ها ع و سس ه0 5 ١‏ 0 ا 5 عي 
ولنا: أن موت الام احد سببى 0000 لآنه يختنق بموتهاء إذ تنفسه 
3 ' 3 و ١‏ 
بتنفسهاء فلا يجب الضمان بالشك. 
ا 1 : | 5 1 4 
قال: (وما يجب فى الجنين : فهو موروث عنه)؛ لانه بدل هسه » فيرنه 


2 
ورسة. 


سر صر أ 


5 4 أ 95 

قال: (ولا يرثه الضارب» حتئ لو ضَرب بطن امرأتهء فألقت ابته ميتا: 
. 55 5 وى و 5 ر 0 2 
فعلى عاقلة الاب عرة» ولا يرث منها)؛ لانه فاتل بغير حق مباشرة. ولا 
ميراث للقاتل. 

قال: (وفي جنين الأمةِ إذا كان ذكرا: نصف عشر قيمته لو كان حيّاء 

5 ع 
وعشر قيمنه لو كان انثى). 

OS as 5:‏ ا ےه ب مچك گ۶ 
وقال الشافعي ٠‏ رحمه الله: فيه عشر قيمة الام؛ لانه جزء منها من 
و 7 7 ع 

وجه» وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل. 


(۱) والسبب الآخر الضرب. 
(۲( الام 1/۲ 


1۹۸ فصل في الجنين 


فإن ضربّتا» فأعتق المولئ ما في بطنهاء ثم ألقَنْه حيّا. ثم مات : ففيه 
م ابر 22 


شمه 


و 
ولا تجب الدية وإن مات بعد العِدق. 


e i "‏ و 
ولنا: أنه بدل نفسه؛ لآن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور 
النقصان فى الأصل» ولا معتبر به فى ضمان الجنين» فكان بدل نفسهء 


س سير 


فيقدر بها. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم؛ 
اعتباراً بجنين البهائم. 

وهذا لأن الضمان في قَثْلِ الرقيق: ضمان مال عنده» على ما نذكرٌ إن 
شاء الله تعالئ'''» فصح الاعتبارٌ على أصله. ٠‏ 

قال: (فإن ضربّت» فأعتق المولئ ما في بطنهاء ف اله ام ق 
ناكا اققيه E‏ 

واا وإن ات الوق )4 لأنه ا ا و 
كان في حالة الرّق» فلهذا تجب القيمة» دون الدية. 

وتجب قيمته حياً؛ لأنه بالضرب صار قاتلا إياه» وهو حي فنظرنا 
إلى حالتي السبب والتلف. 


)١(‏ في باب جناية المملوك. في أول الفصل الذي بعده» في مسألة قتل العبد 
خطأ بقوله: لهما: أن الضمان بدل المالية. البناية .۷۷/١١‏ 


فصل في الجنين 1 


وقيل : هذا عندهماء O Os‏ 
كونه مضروباً إل كونه غير مضروب؛ لأن الإعتاق قاطِعٌ للسراية» على ما 
ا 

قال: (ولا كفارة في الجنين) عندنا. 

وعنلل الاق رحمه الله : ت لأنه ل من وجه فنتجب 
الكفارة اخخاطا 

ولا أن الكفارة ها مح اله وفك ع فت ٠‏ ف لفون 
المطلقة“. فلا تتعداها“» ولهذا لم يجب كل البدل. 

فالا إل أن يقاء ذلك لأنه اركب ميفظوراء. فإذا تقراف ا الله 
تعالئ: كان أفضل له» ويستغفر الله مما قد صنّع. 

والجنين الذي قد استبان بعض خلقه: بمنزلة الجنين التام في جميع 
هذه الأحكام؛ لإطلاق ما روينا. 


)١(‏ في باب جناية المملوك» في مسألة من قطع يد عبده فأعتقه المولئ» ثم مات 
من ذللك: 

(۲) الحاوي الكبير ۹۱/۱۲". 

(۳) أي عرفت العقوبة وهي الكفارة بالنص. حاشية سعدي. 

(5) أي الكاملة. 

(5) أي إلى غير المطلقة» وهو الجنين. 


ولانه ولد فى ع اوه الولد» وانقضاء العدَة» والنفاس › وعير 
ذلك» فكذا في حق هذا الحكم. 
ولأنه بهذا القدر: يتميّرُ مِن العَلّقَة والدم» فار عا وا اا 


اعلم. 


باب ۳۰۱ 


باب 
و 2 وة 
ما يحدثه الرجل في الطريق 
ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفاً أو مِيزاباً أو جر صا أو بنی 
ذكاناً : فلرَجُل من عرض الناس أن ينزعه. 
م ےک وه ا ا و 42 
ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين . 


باب 


ما بُحَدِنْه الرَجُل في الطريق 


قال: (ومّن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا". أو ميزاباًء أو 
Cl‏ او دا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه). 

لأن كل واحدٍ صاحب حق بالمرور بنفسه وبدوابه» فكان له حو 
النَقْضء كما في الملك المشترك فإن لكل واحدٍ حق التَقض لو أحدث 
غيرهم فيه شيئا» افكذا في الحق المشترك: 

قال: (ويسّع للذي عَمِلَه أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين)؛ لذن له 
حَقَ المرور» ولا ضررٌ فيه » فَيَلْحَقَ ما هو في معناه به » إذ المانع متعنت. 


و 


لت 


(1) هو المستراح» أي بيت الخلاء. البناية 41/17. 
(۲) هو جذع يُخرجه الإنسان من الحائط إلى الطريق ؛ ليبني عليه. البناية .۸١/١١‏ 


۳۰۲ ما يُحَدُِه الرَّجُل فى الطريق 


فإذا أَضَرّ بالمسلمين : كرءً له ذلك . 
ولیس لأحدٍ من أهل ادرب الذي ليس بنافدٍ أن یشرع كنيفاً ولا ميزاباً 


إلا بإذنهم . 
وإذا شرع فى الطريق رَوْشَنا أو ميزابا أو نحوه» فسقط على 0 


(فإذا اضر بالمسلمين: كره له ذلك)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
ضَررَ ولا ضرار في الإسلام»0©. 

قال : (وليس لأحد من أهل الدَرْب الذي ليس بنافنر أن يُشرٍع كنيفاً ولا 
ميزاباً إلا بإذنهم) ؛ لأنها مملوكة لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل 
حال» فلا يجوز التصرّف» أضر بهم أو لم يفير إلا بإذنهم. 

وفي الطريق النافذ: له التصرّف إلا إذا ضر بهم؛ لأنه يتعذّرٌ الوصول 
إلى إذْنِ الكل » جر فى يعد كل والعد كاهو الغاللت وعد ها 5 
لا يتعطّل عليه طريق الانتفاع. 

ولا كذلك غيرٌ الناف؛ لأن ؛ الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ» فبقي على 
الشركة حقيقة وحكما. 


قال: (وإذا أشرعَ في الطريق روشا" أو ميزاباً أو نحوه» فسقط على 


,”01١ص سنن ابن ماجه (7740)» وحسنه النووي في أربعينه» وفي أذكاره‎ )١( 
.۲۸۲/۲ وأطال في تخريجه وذكر طرقه الزيلعي في نصب الراية 0785/5 الدراية‎ 

00 هو الممر على العلوء وقيل: هو مثل الرفة» وقيل: الخشبة الموضوعة على 
جداري السطحين ؛ لعن فيه ررر وقال الجوهري: هو الكرّة. البناية 7/1١5‏ 85» 
وفي حاشية نسخة ۷۳۸ه: هو ما يخرجه الرجل من عمارته لأجل الضوء. 


ما يحدثه الرّجل في الطريق ۳۳ 


إنسان» فعَطِب : فالدية على عاقلته . 

وإن عر بذلك رجلء فَوَقَمَ علئ آخَرَء فماتا: فالضمان على الذي 
أحدثه فيهما . 

وإن سقط الميزات : نظِرَ : فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا 
فقتلّه : فلا ضمان عليه. 

وإن أصابه ما كان خارجاً من الحائط : فالضمان على الذي وَضَعَه فيه . 
اانه فت فال عل عاف لكنه ميت ا تعد يشكل هرا 
الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل. 

کا 5 كط شو مها قرافي رل الاب 

وكذا إذا تعثر بثقضه"" إنسان» أو عَطبَّت به دابة. 

قال: (وإن عر بذلك رجل» فوقم على آخَرَء فماتا: فالضمان على 
الذي أحدثه فيهما)؛ لأنه يصير كالدافع إياه عليه. 

قال: (وإن سقط الميزاب: نُظِرَ: فإن أصاب ما كان منه في الحائط 
راا فقتَلّه : فلا ضمان عليه) ؛ لأنه غير متعد فيه؛ لما أنه وضعه في ملكه. 

ل رف ااه ا كان عار من العا الفا عا اى 
لتك خهن)ف الكوه INN e‏ 
البعائط. 


٤‏ ما بحدثه الرَجُل فى الطريق 


ولا كفارة عليه» ولا يحرم عن الميراث . 

ولو أصابه الطرفان جميعاً. وعلِم ذلك : وجب نصفف الدية» وهَدَرَ 
النصف. > كما إذا جَرَحَه سبع وإنسان. 

ولو لم يُعَلّم أي طَرَّفيٍ أصابه : يضمن النصف. 

ولو أشرع جناحاً إلى الطريق. ثم باع الدارّء فأصاب الجتاح رجلا 
نقتله أو وضع خشبة في الطريق». ثم باع الخشبةء وبرىة إليه منهاء 
فتركها المشتري» حتئ عَطِب بها إنسان : فالضمان على البائع . 

ولو وضع في الطريق جَمّرا» فأحرق شيئاً : يضمئه . 

ولا کار غلب ولا يحرم عن الميراث) ؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. 

قال: (ولو أصابه الطرفان خی وعم ذلك: وجب نصف الديةء 
وَهَدَْرَ الصف > كما إذا جرحه سبع وإنسان. 

ولو لم يُعلّم أي طرف أصابه: يَضمنٌ النصف)» ؛ اعتباراً للأحوال. 

قال: (ولو ا E‏ إلى الطريق» ثم باع الدارّء فأصاب الجتّاح 
رجلا فقتله» أو وضع خشبة في الطريق» : e‏ الخ وبریء إليه 

منها"''» فتركها المشتري. احتئ حطلب اا فا على البائع)؛ 
لأن عله وهو الوضع لم ينفسخ | بزوال ملكه» وهو الموجب. 

قال: (ولو وض في الطريق جَمْراَء فأحرق شيئاً: يضمَئُه)؛ لأنه متعد 


.87/ 1١5 أي برى” البائع بتسليمه للمشتري مما يحدث من الخشبة. البناية‎ )١( 


ما يُحددثه الرَجُل في الطريق 0 


ولو حَرَكَنْه البح إل موضع آخَرَ ثم أحرق شيئاً : لا يضمئًه . 

وقيل : إذا كان اليوم رَبّحاً : يضمئه . 

ولو استأجر رب الدار الفعَلةَ لإخراج الجتاح أو الظلَةء فوقع» فقتل 
إنساناً قبل أن يَفرغوا من العمل : فالضمان عليهم . 


قال: (ولو حرکته الريح إلى موضع آخرء ثم أحرق شيئاً: لا يضمئّه) ؛ 

(وقيل: إذا كان اليوم رب : يضمن ) ؟ لان فعلة مع علمه بعاقبته › 
وقد أفضئ إليهاء فجعل كمباشرته" 

قال: (ولو استأجر رب الدار القع" لإخراج لجتاح أو الظلَدَء فوقع» 
فقتل اك قبل أن يفرغوا من العمل : الان عليهم). لآن التلف 
بفعلهم» وما لم يفرغوا مر من العمل: لم يكن العمل“ مسلماً إلى رب الدار. 

وهذا لأنه انقلب لهم قلا حت وَجِبَّت عليهم الكفارة» والقتل غير 


داخل في عقله» فلم ينتقل“ فِعلهم إليه' '» فاقتصرَ عليهم. 


)١(‏ أي شديد الريح. 

(۲) وهو اختيار الإمام السرخسي. البناية .۸۷/٠١‏ 
(5) جمع: فاعل» وفي تُسخ : املف 
O‏ لاسي دا 


الوا اهم 


۳۰٦‏ ما يُحَدِثُهِ الرّجُل فى الطريق 


وإن سقط بعد فراغهم : فالضمان على رب الدار؛ استحساناً. 

وكذا إذا صّبّ الماء في الطريق» فعَطِب به إنسان أو دابة» وكذا إذا 
ر الا ار د 

بخلاف ما إذا فَعَلَ ذلك في سكة غير نافذةٍ» وهو مِن أهلهاء أو قَعَدَ 
أو وضع مَتاعَه. ۰ 

وم اد ی موي کا کے اقل لالد و 

قال: (وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على رب الدار؛ استحساناً) ؛ 
لأنه صح الاستئجارء حتى ادر الأجرّء ووقع فِعْلْهم ا 

4 ا و 

وإصلاحاء فانتقل فعلهم إليه» فكانه فعل بنفسه» فلهذا يضمنه. 

قال: (وكذا إذا صب الماء في الطريق» فَعَطِب به إنسان أو دابة» وكذا 
الاوك الماع أو'قرف]) معد فته بالتحاق الضيرى ا 

قال: (بخلافي ما إذا قعل ذلك في سيكةٍ غير نافذة» وهو مِن أهلهاء أو 
ا وضع متاعه)؟ لان لكل واحد أن 0 ذلك فيها؛ لكونه من 
رورا اک کے ا 

6ا وکر ت ا واا ر فاء 
قليلاًء كما هو المعتاد» والظاهر أنه لى ن عادة: ID‏ 

قال: (ولو تعمد المرور في موضع صب الماء» فسقط: لا يضمن 
ال يردا 


(۱) أي الذي تعمّد المرور صاحب علة؛ لأن السقوط من فعله» وهو متعمد. 


ما بُحدثه الرَجُل في الطريق ۷ 


وإن رش جميع الطريق : يضمن . 

ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه : فضمان ما عَطِب على الآمِر؛ 
استحساناً . 

وإذا استأجر أجيراً ليبنيّ له في فِنَاء حانوته» فتعقل به إنسان بعد 
فراغه» فمات : يجب الضمان على الآمر؛ استحساناً . 


وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأنه يج موضعاً للمرور لا أثر 
5-0 

فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء فيه» مع عليه بذلك: لم 
كن عفان الاش کی 

قال: (وإن رش جميع الطريق: يضمن)؛ لأنه مضطر في المرور. 

وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه'" 
أنه 

قال: (ولو رش فِناء حانوت بإذن صاحبه: فضمان ما عَطِبْ على 
الأو امانا 

وإذا استأجر أجيراً ليبني له في فِنّاء حانوته» فتعقل”" به إنسان بعد 
اقمع مات يحب الضهان غلا الاي اها 


(۲) أي نشب وعلق بالبناء. 


۳۰۸ ما يُحدثه الرّجُل فى الطريق 


0 7 عِ 
ولو كان أمره بالبناء فى وسط الطريق : فالضمان على الأجير . 
ومن حَفرَبئراً في طريق المسلمين» أو وضع حجر قلف بذلك 
إنسان : فديثّه علئ عاقلتِه» وإن لقت بهيمة : فضمائها في ماله. 
ولو وضع حجر فنحاه غيره عن موصعه› فعطب بد إنسان : 
فالضمان على الذي ا 


ولو كاك أمرء بالبناء في وسط الطريق: فالضمان على الأجير)؛ لفساد 
الأمر. 

قال : (ومّن حفر بثراً في طريق المسلمين» أو وض حجراء فتلِف 
بذلك إنسان: فديئه على عاقلته» وإن كلمت بهيمة: فضمائها في ماله)؛ 
اا و ل شرن ا دون 
المال» فكان ضمان البهيمة في ماله. 

وإلقاء التراب» واتخاذ الطين في الطريق : بمتزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ 
لما ذكرنا. ۰ ۰ ا 

بخلافي ما إذا كنس الطريق» فعطِب بموضع كنْسه إنسان» حيث لا 
يضمَن؛ لأنه ليس بمتعد فإنه ما أحدّث شيئاً فيه» إنما قَصّدَ دفع الأذئ 

عن الطريق. 

حتئ لو جَمَع الكئاسة في الطريقء 2 

لتعديه بشَغْله. 


سر 
و 


هان كان ا 


قال: (ولو وضع حجر فياه غيره عن موضعه » فعطب به انان 
فالضمان على الذي ا 


ما يحدثه الر جل فى الطريق ۳۰۹ 


وفي «الجامع الصغير» : في البالوعة يَحفِرها الرجل في الطريق» فإن 
مره السلطان بذلك؛» أو أجبرّه عليه : لم يضمن. 

وإن كان بغير أَمْرِهِ: فهو متعدّء إما بالتصرّف في حق غيره» أو 
بالافتيات على رأي الإمام» أو هو مباح مقي بشرط السلامة . 

وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فيل في طريق العامة: 
مما ذکرناه» وغيره. 

وكذا إن حَفْره في ملكه : لم يضمن 


لأن حكم فِعْلِهِ قد انتسخ؛ لفراغ'" ما شعَلّه» وإنما اشتغل بالفعل 
الثاني موضع آخر. 

قال: (وفي «الجامع , الصغير”"2: في البالوعة يَحفِرُها الرجل في 
ان اا ااك د أجبره عليه: لم يضمَن)؛ لأنه غير 
متعدً؛ حيث فَعَلَ ما فعل بأمر مَّن له الولاية في حقوق العامة. 

قال: (وإن كان بغير أُمْره: فهو متعدّء إما بالتصرّف في حق غيره» أو 
الافيات على رآي الإمامء أو هر با مد بشرط السلامة ٠‏ 

وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة: 
مما ذكرناه» وغيره)؛ لأن المعنئ لا يختلف. 


قال: (وكذا إن حَفْره في ملكه: لم يضمن)؛ لأنه غير متعد. 


)١(‏ وفي تسخ: بفراغ. 
(۲( ص .١ 0 ١‏ 


ا 2 
1۰ ما يحدثه الرّجل فى الطريق 


وكذا إذا حَفرّه في فناء داره. 

يب ٠ ٠‏ و 2 ع ر َه 

وقيل : هذا إذا كان الفناء مملوكا له. أو كان له حق الحفر فيه . 

ولو حَفَرَ في الطريق» ومات الواقع فيه جُوْعاً» أو عَمَاَ : لا ضمان على 
الحافر عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : إن مات جوعاً : فكذلك»› وإن مات عَمَّا : . . 


قال: (وكذا إذا حفر" في فناء داره'")؛ لأن له ذلك؛ لمصلحة 
داره» والفناء في تصرفه. 

( فا هذا اذا كان اء مملركا له أو كان له الح فة لأنه 

وقيل إ و حق الحفر في 
فو عه أما ذا کان لاع الاو او متك كا ان كان قن كد 
5 ا 4 و 1 ګډ ع ٍِ 1 و 

ه: قايه يصميه ؟ لا به مسب ملعل ) 1 

غير نافذةٍ: فإنه يضمنه؟ لانه مسبب متعد» وهذا صحيح 

قال: (ولو حفر في الطريق» ومات الواقع فيه جوعأ أو غَمَّ”": لا 
ان عل الحافر عع اے حح رحد ا ن مات ل قن 
نفسه ٠‏ فلا يضاف إلى الحفرء والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع. 


(وؤقال ابو وس رة الله إن مات غا :فكلك إن سات هما : 


)١(‏ وفي تُسخ: حفر. 

(۲) أي وإن لم يكن الفناء ملكه. حاشية سعدي. 

(۳) أي اختناقاً بالعفونة. 

(5) أما الجوع: فظاهرٌ» وأما العَّم: فلضعف يزاجهء أو للاختناق بالعفونة. 


ما يُحلنُه الرَجُل في الطريق 1۱ 


فالحافر ضامن له . 
وإن استأجر أَجَرَاءء فحَمّروها له في غير فنائه : فذلك على المستأجر. 
O: -‏ 0 
ولا شيء علئ الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه . 


فالحافِرٌ ضامن له)؛ لأنه لا سبب للعَّم سوئ الوقوع. أما الجوع فلا 
يختص بالبثر. 

وقال محمد رحمه الله: هو ضامِن في الج كلياة لآنه إنما رت 
بسبب الوقوع» إِذْ لولاه: لكان الطعام قريباً منه. 

قال: (وإن استأجر أجراء» فحَمّروها له في غير فنائه: فذلك على المستأجرء 
ا الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه)؛ لأن الإجارة صحّت 
هرا ذالم يعلمواء فلل هم اله ؛ لأنهم كانو مغرو رين( 

فصار كما إذا أُمَّرَ آخَرَ بذبْح هذه الشاة» فذبحَهاء ثم ظهَرَ أن الشاة 
لغيره» إلا أن هناك يضمن المأمورء ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباثير 
والآمر مسبب والترجيح للمباشرة» فيضمن المأمورء ويرجع للمغرور. 

وهنا يجب الضمان على المستأجر اا ا كل واخ :متها 
مسبّب» والأجير غير متعد» والمستأجر متعد» فيرجح جانبه. 

وإن علموا ذلك: فالضمان عل الأجراء ؛ لآنه لم صح 
بمملوك له» ولا غرور» فبقِي الفعل مضافاً إليهم. 


ا : 
)١(‏ وفي س معدورين. 


۳۱۲ نآ تخا الل ف الطريق 


ومن جعل قَنْطرة , 5 ا ا ف: فتعمّدَ رجل المرور عليهاء فعطب : 
فلا ضمان على الذي جَعَل القنطرة. 
وكذلك إن وضع خشبة في الطريق» فتعمّد رجل المرورٌ عليها 


ss‏ مدا وليس لي فيه حق الحفرء فحفرواء فمات 
EE‏ الا ع ا فاساً؛ لأنهم علموا بفساد الأمرء فما 


ر ص 
٠‏ لس 


غَرهم. 

وفي الاستحسان: الضمان على المستأجر؛ لأن كوئّه فناء له: بمتزلة 
كونه مملوكاً له؛ لانطلاق يده ذ في التصرف فيه» مِن إلقاء الطين والحطب» 
ربط الدابق» والركوب» وبناء الان فكان الأمرٌ بالحفر في مِلْكِه ظاهراً 
بالنظر إلى ما ذكرناء فكفئ ذلك لنقل الفعل إليه 

قال: (ومن جعل قَنْطَرة بغير إن الإمام» فتعمّدَ رجل المرور عليهاء 
فتك قل ضما غل الى قم اق 

ركللك شيا a‏ قتعم رجل المرور عليها؛ لن 
الأول + تعد .وهو تسبيب» والاني ٠‏ تعد .وهو مباشرة» فکانت 
الإضافة إلى المباشر أولئ. 


ولأن تَحَلل فِعْلِ فاعل مختار: يقطع النسبة» كما في الحافر مع الملقي. 


)١(‏ وفي تُسخ: على الذي قنطرها. 
(۲) أي جَعْل القنطرة» ووضّع الخشبة. البناية 45/17. 


ما يُحَدِنُه الرَجُل في الطريق 0 


و ا E a‏ لم 5 ۾ أ 75 9 ىو 
0 0 امم ا صر 0 7 و ه 
وإن کان رداء قد لبسه. فسقط عنه › فعطب به إنسان : لم يضمن . 


قال: (ومَّن حَمَّل شيئاً في الطريق» فسقط على إنسان» فعطب به: فهو 
ضامن). 

NS 

قال: (وإن كان ا قل لبسه فسقط عنه» فعطب به اناد لم 
000 

وهذا اللفظ”" يشمل الوجهين"» والفرق: أن حامل الشيء قاصدٌ 
حِفظه؛ فلا حرج في التقييد بوصف السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما 
ا ف۳ نا ا" ع 5 اا مملاف ا 

رف ما راه اه ]ذا لبي مال اغا فيو ا 
لأن الحاجة لا تدعو إلى لَبْسه. 


(۱) آي لفظ : فعطب. 

(۲) آي التعثر» والسقوط. 

() بالحاء المهملة» من: الحرج» وجاء في طبعات الهداية القديمة بالخاء: يخرج» 
وكذلك في بعض نسخ الهداية. 

)٤(‏ أي بوصف السلامة. 

)٥(‏ أي اللبس. 


(5) أي من غير شرط السلامة. 


1٤‏ ما يُحدِثُه الرَّجُل فى الطريق 


وإذا كان المسجدٌ للعثييرة» فعَلّقَ رجل منهم فيه قِنْدِيلآً» أو جَعَلَ فيه 
ل د a EE‏ و 
بواري › أو حصاة. و 


pa‏ اا ابيا انيري ؛ فعَلَقَ رجل منهم فيه ندا أو 
جَعَل فيه بواري TT‏ لي روسل : لم يضمن. 

وإن كان الذي فعَل ذلك من غير العشيرة: ضَمِنَ). 

قالوا: هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ol gaa NG a 
أحارٍ مأذون في إقامتهاء فلا تتقيّدُ بشرط السلامة» كما إذا فَعَلّه بإذن واحدٍ‎ 
من أهل المسجد.‎ 

ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق: أن التدبيرَ فيما يتعلق بالمسجد: 
لأهله» دون غيرهم» كصب الإمام» واختيار المتولي : ونح بابه 
وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهلهء فكان فعلهم مباحا 
مطاف غير اقفن قوط السلامة. وفِغْل غيرهم: ا أو اا دا 
بشرط السلامة. 


.45/1١5 العشيرة: القبيلة» والمراد هنا: أهل المسجد. البناية‎ )١( 
جمع: بوريا أو باري: أي الحصير من القصب. ينظر القاموس المحيط»›‎ )۲( 
نس : بتشديد الياء : تواري.‎ 


ما يُحلانه الرَجُل في الطريق ٥‏ 


وإن جَلْسَ فيه رجل منهم» فعَطِب به رجل : لم يضمن إن كان في الصلاة . 
ey‏ ن وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله 


وقصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطاً الطريق» كما إذا تفرد بالشهادة 
على الزناء والطريق فيما نحن فيه: الاستئذان من أهله. 

قال: (وإن جَلْس فيه بحل ا فعطب به" ج لم يضمن إن 
كان" في الصلاة. 

وإدكان في هين اضر : ضمِن» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: لا يضمن علئ كل حال). 

ولق كان الها ا ان أل م أو للصلاة» أو نام فيه في 
أثناء الصلاة» أو نام في غير الصلاة» أو مر قيةافنارا ء أو قعد فيه لحديث : 
فهو على هذا الاختلاف. 

وأما المعتكف: فقد قيل: على هذا الاختلاف. 

وقيل: لا يضمن بالاتفاق. 

ا أن الست ااا بني للصلاة والذكْرء ولا يمكئه أداء الصلاة 
التججاعة الا انار ها فكان ا فة مياه + لله م ضروراتك اص 


)١(‏ آي من آهل المسجد. 
(۲) أي بالجالس. 
)۳( أي الجالس في المسجد. 


۳۱٦‏ ما يخدته ال حل فى الظريق 


أو لأن المننظِرَ للصلاة: في الصلاة حكماً؛ بالحديث”"» فلا يضمن 
كما إذا كان في الصلاة. 

رده أن ااا اا دا ا يواد فل يد 
lC ew‏ 
O A‏ 

ولا غروَ أن يكون الفعل مباحأء أو مندوباً إليه» وهو مقي بشرط 
السلامة» كالرمي إلى الكافرء أو إلى الصيد» والمشي في الطريق» والمشي 
في المسحد ر وا فيه[ ااب غ ره ١‏ 

ان جاسش من غير العشيرة فيه للصلاةء ف ۷ ET‏ 
ينبغي أن لا يضمن؛ لأن المسجد بني للصلاة: آم الصاذة الماع إن 
كان فضا إل اهل المسجد: فلكل واحدٍ فق المسلموة أن يصلي فيه 
وحده» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


ا ماد یاد واد 4 


0S oj OAS F(A 


)١(‏ أي قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه 
ينتظر الصلاة». أخرجه مسلم في صحيحه (559). 

وأنبه هنا إلى أن الزيلعي لم يتعرض لتخريجه في نصب الراية 2785/5 ولا ابن 
حجر فى الدراية ۲۸۲/۲. ولا العينى فى البناية ۰٩۹۸/۱۲٩‏ 44. 

)۲( وفي سخ : للصلاة. 

(۳) أي باللأصل» وهو الصلاة. 

() وفي نُسخ: تعلق. أي تشب وعلق به. 


فصل 1 


ىه 
فصل 
فى الحائط المائل 
ذا مال الخائط إلا طريق. المسلمين:. قطولت ماشه رتقضة: 
وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقر ذلك على تُقضه حتى سقط : ضور 
ما تلف به من نفس »› أو مال. 
والقياس : أن لا يَضِمِن. 
فصل 
فى الحائط المائل 


قاقة وذ امال الا لالجل ف صا يه 
وأشهد عليه» فلم ينقضله في مدة يَقَدِرُ ذلك على تقضره حتئ سقط : ضَمِنَ 
ما تلف به من نفس › أو مال. 

والقياس: أن لا يَضْمَنَ)؛ لأنه لا صلع منه مباشرة» ولا مباشرة شَرْطٍ 
هو متعدً فيه؛ لأن أصل البناء كان في مِلكه» والميّلان وشَغْل الهواء ليس 
من فعله» فصار كما قبل الإشهاد. 

ركه الامتعينانه إن العائط كمال إلا LOB‏ هوا 


)١(‏ وفي تسخ: اشتغل. 


١17‏ فى الحائط المائل 


طريق المسلمين بولكه» ورَفْعْه في يده» فإذا ثقدّم إليه» وطُولِب بتفريغه: 
يجب عليه» فإذا امتنع: صار متعدياً. 

بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حِجْره: يصيرٌ متعددّياً بالامتناع عن 
التسليم إذا طولب به» حت يضمن إذا هلك في يده» كذا هذا. 

بخلاف ما قبل الإشهاد: لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب. 

ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان: يمتنع عن التفريغ» فينقطع المارة ؛ 
حَذَراً عل أنفسهم» فيتضرَرون به» ودقع الضرر العام: من الواجب”", 
وله تعلق بالحائط» فيتعين لدفع هذا الضرر.ء وكم من ضرر خاص يُتحمّل 
لدفع العام منه. 

ثم فيما َف به من النفوس: تجب الدية» 206 العاقلة ؛ لأنه في 
كونه جناية دون الخطأء فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولئ؛ كي لا 
يؤدي إلى استئصاله» والإجحاف به. 

وما تَلِفَ به من الأموال» كالدواب والعروض: يجب ضمائها في 
قاله# لآن: العوراقل لا تقل الال ۰ 

والشرط: التقلام إليه» وطلَّب التَقض منه» دون الإشهادء وإنما ذكر 
الال ارش ناته د إتكاره» فكان من باب الاحتياط. 


)١(‏ وفي تسخ: المواجب. 


فى الحائط المائل ۳۱۹ 


ولو بنوا الحائط مائلاً فى الابتداء : قالوا : يضم ما تلف بسقوطه من 
غير إشهادٍ. 

f 0010‏ سك 

وتقبل شهادة رجلين. أو رجل وامراتين على التقدم . 


ع ى . قد ع 2 8 
ويسوى أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي . 


وضورة الإشهاد: أن يقول الرجل: اشهدوا ني قد تفدمت إلى هذا 
الرجل في حائطه هذا. 

و يصح الإشهاد قبل أن 002 الحائط ؛ لانعدام التعدي. 

قال: (ولو بنی الحائط مائلا في الابتداء: قالرا: يضمن ما تلف سقوطه 
من غير إشهاد) ؛ لأن البناء مائلاً: تعد ابتداء» كما في إشراع الجتاح. 

قال: (وتقبل شهادة رجلَيْن» أو رجل وامرآتيّن على التقدّم)؛ لأن 
هذه ليست بشهادة على القتل. ٠‏ 

وشّرّط"" التَرْكَ في مدة يقلدرٌ على تقضره فيها؛ لأنه لا بدّ من إمكان 
اال اف حجان 

قال: (ويستوي أن يطالِبه بتقضه مسل أو ذمي)؛ لأن الناس كلهم 


قركاء : في المرورء فيصح التقلم إليه من كل واحلر منهم. رجلا كان أو 
اموا ودح | كان أو مكانا. 


)١(‏ آي أن يميل» وفي تسخ : يميل : بدل: يهي. 
(۲) قوله: رجلين: مثبت في طبعات الهداية القديمة» دون النسخ الخطية. 
(۳) أي الإمامٌ القدوري. البناية 5/1 »٠١‏ وضبطت في تُسخ : وشرط. 


۳۲۰ فى الحائط المائل 


وإن مال إلى دار رجل : فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة. 

وإن كان فيها سان : لهم أن يطالبوه. 

ولو أجُله صاحب الدارء أو أبرأه منهاء أو فْحَل ذلك ساكنوها : فذلك 
جائرٌء ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط . 

ولو باع الدارٌ بعد ما أُشهدَ عليه وقبضّها المشتري : بَرِىة من ضمانه . 


ويصح التقدام إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرة 
كل اھ 

قال: (وإن مال إلى دار رجل: فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة)؛ لأن 
الحو تغل الوص 

قال: (وإن كان فيها سكان: لهم أن يطالبوه)؛ لأن لهم المطالبة بإزالة 
واكم اف هذا بازالة ا هاف 

قال: (ولو أَجَلّه صاحب الدار» أو أبرأه منهاء أو فعل ذلك ساكنوها: 
فذلك جائرٌء ولا ضمان عليه" فيما تلف بالحائط)؛ لأن الحق لهم. 

بخلاف ما إذا مال إلى الطريق» فأجله القاضي» أو من أشهد عليه؛ 
حيث لا يصح ؛ ا لا ارا الغا إبطال حقهم. 

قال: (ولو باع الدار بعد ما أشهد غل ونفيا ا بریء 
ضمانه)؛ لأن الجناية : بترك الهدم مع تمكنه» وقد زال تمكته بالبيع. 


فى الحائط المائل ۳۲۱ 


ولا ضمان على المشتري 
و اس 
ولو أشهد عليه بعد شرائه : فهو ضامن . 


بخلاف إشراع الجتاح؛ لأنه كان جانياً بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع: 

غلا 

(ولا ضمان على المشتري)؛ لأنه لم يشهد عليه بعد شرائه. 

قال: (ولو أشهد عليه بعد شرائه: فهو ضام)؛ لتركه التفريغ مع 
BT‏ 

والأصل: أنه يصح التتقدم إلى كل من يمك من تقض الحائطء 
وتفريغ EE‏ منه: لا يصح التقدم إليهء كالمرتهن» 
والمستأجر. والمودع. وساكن الدار. 

ويصح التقدمٌ إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك» وإلى 
الوصي» وإلى أبي اليتيم» أو أمه في حائط الصبي؛ لقيام الولاية. 

وذكر الأم في «الزيادات"» 

والضمان في مال اليتيم ؛ لأن فِعْل هؤلاء كفعله 

وإلئ المكاتب؛ لأن الولاية له. 

وإلئ العبدٍ التاجرء سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأنّ ولاية النَّضٍ له. 

ثم التالف بالسقوط إن كان مالاً: فهو في عن العبد'". 


.٠١١7/15 أي للإمام محمد رحمه الله. وينظر البناية‎ )١( 
. ٠٠۷/١١ أي يباع العبد فيه» كما يباع في ديون تجارته. البناية‎ )۲( 


۲۲ في الحائط المائل 


ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد » فقتَلّه» فتعثرَ بالقتيل 
ب ا ا ت 
غیره» فعطب : لا يضمئه. وإن عطب بالنقض : ضمته 
مم مه 
والإشهاد على الحائط المائل : إشهاد على النقض . 
ولو عَطِبّ بِجَرَةٍ كانت على الحائط» فسَقَطَتْ بسقوطه» وهي ملكه : 


اس 1 أ و 
صمنه › وإن كان ملك غيره : لا يضمنه . 


وان كان لفيا قي علا E‏ 17 الأن الأقياد من دو ضار 
المول» وضمان المال أليق بالعبد» وضمان التّمْس بالمولئ. 

ويصح التقلمٌ إل أحار الورثة في نصيبه وإن كان لا يمك من تقض 
الحائط وحله؛ لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه» وهو المراقفة إلى 
القاضي. 

قال: (ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد» فقتَلّه» فتعثْرَ 
بالقتيل غيره» فعطِب: لا يضمئه)؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياءء لا إليه. 

قال: (وإن عَطِب بِالنّقْض: ضّمِئّه)؛ لأن التفريع إليه» إذ الثقض ملكه. 

قال: (والإشهادٌُ على الحائط المائل: إشهادٌ على التقض)؛ لأن 
المقصود امتناع الشغل. 

قال: (ولو عَطِب بِجِرَةٍ كانت على الحائط» فسقطت بسقوطه» وهي 
ل لأن التفريغ إليه. 

(وإن كان يلك غيره : لا يضمئه) ؛ لأن التفريغ م إلى مالكها. 


فى الحائط المائل ۳۲۳ 


۶ - ع‎ ٠. 
: و و ی أشهد على أحدهم. فقتل إنسانا‎ 
ا و س‎ 


وإن كانت دار بين ثلاثة تفر فحقر أحدهم فيها بثرأء أو بن حائطاء 
فت به انان : فعليه ثلا الدية على عاقلتهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : عليه نصفُ الدية على عاقلته» في الفصاين . 


قال: (وإذا كان الحائط بين خمسةٍ رجال: أشهد على أحدهم» فقتل 
ااا : ضهن خمس الدية)» وكدر الفهل E‏ 


قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة فر فحَفْر أحدّهم فيها بثرا) والحفر 


كال روا ا > اا اوتا حاتطاء نعطت انه انار ف 
ْنا الدية”'2 على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: عليه نصف الدية على عاقلته. في الفصلين). 

لهما: أن التلف بنصيب من أشهد عليه: معتَيرٌ وبنصيب من لم يشهد 
عليه: هدر فكانا قسمين» فانقسم نصفيّن» كما مر في عقر الأسدء 
ونهش الحيةء وجرح الرجل. 

وله: أن الموت حَصَل بعِلَّةِ واحدة» وهي" الثقل المقدرٌء والعمق 


)١(‏ لكونه ظالماً في ثلثي نصيب شريكيّه» فيضمن ثلثي الدية» ولا يلزم ثلث الدية 
من نصيبه ؛ لكونه غير متعد فيه. السقاية لعطشان الهداية 509/57. 

(۲) جاء في نُسخ الهداية المخطوطة والمطبوعة: وهوء بالتذكير» مع أن الواجب 
التأنيث» كما أثبتّه» وكما جاء بالتأنيث في حاشية ابن عابدين ۳۸٠/١‏ (ط بولاق). 


۳۲٤‏ فى الحائط المائل 


المقدر”"؛ لأن أصل ذلك ليس بلَةٍء وهو القليل» حتئ بعتب كل جزء 
وإذا كان كذلك: يضاف إلى العلّة الواحدة» ثم تُقِسَمْ على أربابها بقدر 
الملك. 
بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة عِلََّ للتلف بنفسهاء صَكْرتْ أو 
كبرّت» على ما عرف» إلا أن عند المزاحمة: أضيف إلى الكل؛ لعدم 
رر واه قال آل بالضوات: 


باب 
جناية البهيمة» والجناية عليها 
الراكب ضام لما أوطأت الدابة» وما أصابثه بيدها أو رجلها أو 
رأسهاء أو كدّمّت أو خبطت وكذا إذا صدمَّت. 


ولا يضمن ما فحت برجلهاء أو ذتّبها . 


باب 
جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


قال: (الراكب ضاين اا روي © اضيا ته يها أو 
رجلها أو رأسهاء أو كل کدم و ا وكذا إدا صدمت. 


ولا يضمن ما فحت دق" ا 
E‏ أن المرور في طريق المسلمين مباح» مقي بشرط السلامة؛ 


)١(‏ من نفس أو مال. 

(0) وفي ل ارا واو» ويكون قوله: ما أصابت: على البدلية. 
(۳) الكدم: العض بمقدم الأسنان. 

(5) الخبط: الضرب باليد. 

(4) النفح: الضرب بحد الحافر. 


۲٦‏ جناية البهيمة» والجناية عليها. وما يتصل بذلك 


فإن أوقفها في الطريق : ضَمِنَّ المح أيضاً. 

وإن أصابّت بيدِها أو بر ا حضناة أو ا أو ارت غار 00 
لأنه يتصرف في حه من وَجُوء وفي ق غيره من وَْهِ؛ لكونه مشتركاً 
عوك اا س ال الا 

ثم إنما يتقيّدٌ بشرط السلامة فيما''' يمكن الاحترازٌ عنه» ولا يتقيّد بها 
فيما لا يُمِكِنْ التحررٌ عنه؛ لما فيه من المنع من التصرف» وس بابه وهو 

والاحتراز عن الإيطاء» وما يضاهيه ممكن» فإنه ليس من ضرورات 
التسيير» فقيّدناه بشرط السلامة عنه. 

والتّفحة بالرّجل والذنّب ليس يُمِكِنّه الاحترازٌ عنه مع السير” على 
الدابة» فلم يتقيّد به. 

قال: (فإن أوقفها في الطريق: ضَين النَّفْحَة أيضاً)؛ لأنه يمكنه التحرث 
عن الإيقاف وإن لم يُمكِنْه التحررٌ عن التفحَة» فصار متعدياً في الإيقاف. 
وشّكْل الطريق به فيضمئه ؛ لأن الطريق للسلوكء لا للإيقاف” ". 

لون أضا نك يها او ا ا 


)١(‏ وفي تُسخ: تصراف. 
(؟) هكذا: فيما: في طبعات الهداية القديمة» وفي النسخ الخطية: عما. 
(۳) وفي نسخ: التسيير. 
() قوله: لأن الطريق للسلوك» لا للإيقاف: مثبت في نسخة ۹۸۱ه. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۳۲۷ 


أو حَجَراً صغيراء ففقاً عيْنَ إنسان» أو أفسد ثوبّه : لم يَضِمَّنْء وإن كان 
ححا کی عور 

فإن رانَت» أو بالَتْ في الطريق» وهي تسيرء فعَطِب به إنسان: لم 
يضمَّنُ. وكذا إذا أوقفها لذلك . 

وإن وها لغير ذلك فعَطِب إنسان بروثها أو بَوْلها : ضَونَ. 

والسائق ضامن لما أصابت بيدهاء أو رجلها. 


أو E‏ ففقاً عَيّنَ إنسان, أو أفسد ثوبه: لم يضمن › وإن كان 
عد ١‏ اكتور ات قتي )ل الأند ف الويعه الأول لذ مك NE AN‏ 
الدواب لا ت عله » وفي الثاني : ممكن ؛ لأنه نفك عن ال عادة. 
ااك الراكس: 


$ 


\ 


ل ا 

قال: (فإن رانَّتَْ» أو بالّت في الطريق» وهي تسيرٌ فَعَطِب به إنسان: 
لم يضمن)؛ لأنه من ضرورات السَيّرء فلا يمكنه الاحتراز عنه. 

قال: (وكذا إذا أوققها لذلك)؛ لأن من الدوابٌ ما لا يفعل ذلك إلا 
الإناق. 

NE اناد‎ LE O 
لأنه متعد في هذا الإيقاف ؛ لأنه ليس من ضرورات السير.‎ 

ثم هو أكثرٌ ضررا بالمارَة من السيْر؛ لما أنه أدوم منه» فلا يَلْحَق به. 

قال: (والسائق ضامن لِمَا أصابت بيدهاء أو رجلها. 


۳۸ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


والقائد ضامِن لما أصابت بيدهاء دون رجلها. 


والقائد ضامِن لِما أصابت بيدهاء دول رجلها). 

والمراد من الرّجل”'": التفحة. 

قال رضي الله عنه: هكذا ذَكَرَه القدوري في «مختصره»» وإليه مال 
بعض المشايخ”"" رحمهم اللّه. 

وج أذ اف بمَرأئ عَيْن السائق» فيَمِكِنُه الاحتراذٌ عنه» وغائب 
عن بصر القائلدء فلا يمكنه التحرز عنه. 

وقال أكثرٌ المشايخ”" رحمهم الله: إن السائق لا يضمن التّفْحة أيضاً وإن 
كان يراهاء إذ ليس علئ رجْلها ما يَمنعها به منهاء فلا يُمِكِنّهِ التحررٌ عنه. 

بخلاف الكلام ؛ لاا کا ااه 

.الى ويا عيبي - . (8) ع 2 

وبهذا تنطق أكثر النسخ 3 وهو الاصح. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: يضمنون التفحة كلهم؛ لأن فِعلّها مضاف 
إليهم. 


رام جراد ما ذكرنأه: 


)١(‏ أي في مسألة السائق والقائد. 
(۲) أي بعض مشايخ العراق. 
(۳) أي مشايخ ما وراء النهر. 
(5) أي تسخ مختصر القدوري. 
(0) الحاوي الكبير .27١/1١7‏ 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۹ 


2 
وفي «الجامع الصغير» : وكل شيء ضيه الراكب: ضَمِئّهِ السائق 
والقائد . 


ع2 ١‏ 2 2 ءِِ 0 7 عِِ 0 
إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأئه الدابة بيدها أو برجلها . 


ولا كفارة عليهماء ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «الرجل: جَبَارٌ2"'”0. معناه: التفحة بالرجل. 


وانتقال الفعل”": بتخويف القتل» كما في المكره» وهذا تخويف 
بالضرب. 

لوق "الجاع ا وو شي د ا 
والقائد)؛ لأنهما مسببان بمباشرتهما شَرْط التلف» وهو تقريب الدابة إلى 
مكان الجنايق» فيتقيّ برط السلامة فيما يمك الاحتراز عنه» كالراكب. 

a E ONEN E DO‏ بريحلها: 

E NTT‏ ولا على الراكب نيما ور أن 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٥۹۲(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲۷۳٨۹(‏ سنن النسائي 
الكبرئم (2)01/55 وفيه كلام ورواه محمد بن الحسن في الآثار مرسلاء وينظر 
الدراية ۲۸۳/۲. التعريف والإخبار 2١75/45‏ وأصله في الصحيحين (خ: 21١5994‏ م: 
٠‏ بلفظ : «العجماء جبَارَ»» ومعنى جبار: أي هدر. 

(۲) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله. 

(۳) ص07 7. 

(5) أي السائق والقائد. 


۳۰ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما ينصل بذلك 


ولو كان راكب وسائق : قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة. 
و 
وقيل : الضمان عليهما. 
وإذا اصطدم فارسان» فماتا : فعلئ عاقلةٍ كل واحد منهما دية الآخَّر. 


الراكب مباشيرٌ فيه ؛ لأن التلف بثقله» وثقل الدابة تَبَعْ له؛ لأن”" سَيْرَ الدابة 
مضاف إليهء وهي آلة له» وهما مسيّبان"؛ لأنه لا يتصل منهما إلى 
المحل كي 

وكذا الراكب في غير الإيطاءء والكفارة حكم المباشرة» لا حكم التسبيب: 

وكذا تعلق بالويطاء في حَقٌ الراكب حِرمان الميراث» والوصيةء دون 
ا ا 

قال: (ولو كان راكب وسائق: قيل: لا يضم السائق ما أوطأت 
الدانة SN‏ ماكر GSI‏ سب اغا نا 
ذكرناه» والإضافة إلى المباشر أولئ. 

(وقل: الماد عا ا دل س الان 

قال: (وإذا اصطدم فارسان»ء فماتا: فعلئ عاقلة كل واحدٍ منهما دية 
الآخر). 


)١(‏ وفي تسخ: فإن. 

(۲) أي السائق والقائد. 

(۳) وهو الصحيح» كما نقله العلامة سعدي في حاشيته على الهداية» عن 
الزيلعي في تبيين الحقائق .١6١/5‏ 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۳۳۱ 


وقال زفر والشافعي” رحمهما الله : : يجب على عاقلة كل واحار منهما 
نصف دية الآخر؛ يرو ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أوجب على كل 
واحدٍ نصف دية وا 

وا منهما مات بفعله وفعل صاحبه ؛ لأنه بصدمته: آلم 
اوا وا لضنهة ا 

كما إذا كان الاصطدامٌ عمداًء أو EIDE‏ 
جراحة» أو حَمَرَا على قارعةٍ الطريق بثرأ» فانهار عليهما: يجب على كل 
واحد منهما النصف» فكذا هذا. 

ولنا: أن الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعلّه في نفسه مباحٌء 
زهو المي اف الطريقة فلا يَصلّحّ مدا للإضافة في حَقّ الضمان 
كالماشي إذا لم يعلم بالبثرء ووقع فيها: ار س دب و 
صاحبه وإن كان مباحاًء لكن الفعل المباح في غيره سببٌ للضمان» كالنائم 
إذا انقلب على غيره. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه أوجب على كل واحدٍ منهما كل 
الذية""" ؛ فعارضت رواكاة فرحنا يما دكا 


.1١ 7/79 المهذب‎ )۱( 


ا انف ص الا مقت مثبت في نسخة ١ه‏ قال في الدراية :YAT/Y‏ 
لم أجده هكذا. 


(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۸۳۲٣(‏ 


۳۲ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


وفيما ذكر"'' من المسائل: الفعلان محظوران» فوضح الفرق. 

هذا الذي ذكرنا إذا كانا حرَيّن في العمد والخطأ. 

ولو كانا عبدّيّن: يُهِدَرُ الدمٌ في الخطأ؛ لأن الجناية تعلّقت برقبته دفعا 
وفداء» وقد فاتّت لا إلى خَلّفَهٍ من غير فل المولئ» فهر ضرورة. 

وكذا"'' في العمد؛ لأن كل واحدٍ منهما هلك بعد ما جنیٰ» ولم 
يُخْلِفْ بدلا. 

ولو كان أحدهما حراء والآخَرٌ عبداً: ففي الخطأ: تجب على عاقلة 
الع المتعزل ف الد فاع ما ورد الل ال أنه يدل السك 
وييطل حى الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة. 

لأن على أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تجبُ القيمة على 
العاقلة؛ لأنه ضمان الآدمي. فك تب ول ا ادو 
الحرّ المقتول» ويبطل ما زاد عليه؛ لعدم الخَلّف. ۰ 

وقق الحمك؛ يجب عل عافلة الح نصف فَيمَة العبد»' لان المضغون 
هو النصف في العمد» وهذا القدر يأخذه ا 

وما على العبدٍ في رقبته› وهو نصف دية الحرٌ: يسقط بموته» إلا قدر 
ما أخلف من البدل» وهو نصف القيمة. 


(۲) أي وكذا الحكم في العمد» فهو هنا بمنزلة الخطأ. الكفاية 1717/6. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك J‏ 


31 » م ا مه ه في a ١‏ ا م 
ومن ساق دابة› فوقع السرج على رجل» فقتله : ضمن . 
ومن قاد قطاراً: فهو ضَامِنٌ لِمَا أوطأء فإن وطىء بعيرٌ إنساناً : ضَمِنَ 
به القائد الديةء وهى على العاقلة . 


قال: (ومّن ساق" دابة فوقع السّرّج على د فقتله: ضَون). 

وكذا على هذا: سائر أدواته. کاللجام ونحوه. 

وكذا ما يبحمل عليها؛ لأنه متعدا في هذا التسبيب؛ لأن الوقوع: بتقصير 
منه» وهو ترك الشدء أو الإحكام فيه. ٠‏ 

بخلااف الرداء : لأنه لا 5 العادة. 

ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء» كما في المحمول على عاتقه. دون 
اللباس» على ما مر من قبل» فيقيد بشرط السلامة. 

فال (ومن قاد فطارا : :فيو ضا لما اوطا 0 فان وط د ا 
إنساناً: ضَمِنَ به القائد الدية» وهي على العاقلة). 


)١(‏ السّؤق: أن يكون الرجل خلف الدابة» وأما القَوَدُ: فأن يكون الرجل أمام 
الدابة آخذا بقيادها. 

(۲) أي قطارٌ من الإبل على تسق واحد. 

)۳( أي القطار. 

)٤(‏ أي بعيرً من القطار. 

)٥(‏ أي عاقلة القائد. 


٤‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


وإن كان معه سائق : فالضمان عليهما. 


ربط رجل ا إلى القطار والقائد لا يَعلَّم > فوطىء ال 
إنساناء فقتَلّه : فعلئ عاقلة القائد الدية. 


ن افا عا كط اا ا رف اكك وقد عا 
لي را ري ارو ليله اد 
ضمان النفس: على العاقلة فيه» وضمان المال: في ماله. 

نالك لاون كان مه سائ فالضمان غلنهها) 4 لأن قاقد الواحد: قافة 
للكل» وكذا سائقه ؛ لاتصال الأزمة""» وهذا إذا كان السائق في جانب من 
الإبل. ْ 

أما إذا كان توسّطهاء وأخذ بزِمَام واحدٍ: يضمن ما عطب بما'" هو 

a as,‏ أن القت لذ يكرد نوا خرف 
السائق ؛ لانفصام الزمام» ولك لسرت جك dg‏ 

E‏ بعيراً إلى القِطّارِء والقائد لا يَعلّمء فوطىء 
الوط اسا .اة فل عا الا ا اه صا الا 
عن رَبْطٍ غيره» فإذا ترك الصيانة: صار متعدياً. 


(۱) جمع: زمام» وهو المقود من الح الذي يقاد به البعير. 
)۲( وفي تُسخ : مما. 
)۳( وفي نسخ: مما. قلت : كسابقتها. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 0 


ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط . 


ماع 5 : اه 48 3 و 
ومن أرسل بهيمة. وكان لها سائقا. فاصابت فى فورها: يضمنه . 


وفي التسبيب: الدية على العاقلة» كما في القتل الخطأ. 

(ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط)؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه 
ال 

aE eS‏ في الابتداء» a‏ مسبْب؛ لأن 
الرئط من القر د رة السب من الماشرة لاتضال الف بالفورف :دون 
الربط. 

فالا هدا إذااريط والقظار بسي # لأنه ام ال وددلا 

نإذا ل E‏ ق ن 
لا 

أما إذا ربط والإبل قِيامٌ ثم قادها: ضّمِئّها القائد؛ لأنه قاد بعر غيره 
بغير إذنه» لا صريحاً ولا دلالة» فلا يرجم بما لَّحِقَه عليه. 

قلف رومن أرسل سه ".كان لها اشا فأصابت في قؤرها"": 
يضمئه)؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السؤق. 

)١(‏ أي كلباء وأراد بكونه سائقاً: أن يكون خلفه. البناية 177/15» نقلاً عن 


(۲) أي أصابت في فور الإرسال إنساناًء فهلك. وفي نُسخ: فأصاب في فوره. 


0 جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو أرسل طيرا : لم يضمن . 
وكذا لو أرسل كلباء ولم يكن له سائقا : لم يضمن . 
ولو أرسله إلى صيدء ولم يكن له سائقاً فأَحَذْ الصيد. وقتله : 0 


اله (ولو ا O‏ ا 5 في ا (لم 
0 

والفرق: أن بدن البهيمة يحتمل الوق فاعثبر سَؤقه. وبدن الطير لا 
بحم ار فصار وجود اسوق وعدمه: بمنزلة واحدة. 

قال : (وكذا لو أرسل كلباء ولم يكن له سائقاً: لم يضمن. 

ولو أرسله إلى صيدٍء ولم يكن له سائقاًء فاح الصيدء وقتَلّه: حَل). 

ووجة الفَرْق: أن البهيمة مختارة في فِعْلِهاء ولا تصلح نائبة عن 
الجرمة :قله شاف لال اغيرها > نهذ هو ا ا 
EN 0‏ إلى المرسيل؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا 
طريق له سواه» ولا حاجة في حق ضمانٍ العدوان. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه أوجب الضمان في هذا كله؛ احتياطاً؛ 
ضيانة لأموالالناس. 


)١‏ أي أرسل طاتراً إلى الصيد» كالبازي. 

(۲) أي الدرسن . 

(۳) أي في الحال فور الإرسال» فقتل صيداً مملوكاً» أو إنساناً فهلك. 
)٤(‏ أي الاصطياد. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۷ 


قال رضي الله عنه" : وذكر في «المبسوط»: إذا أرسل دابة في طريق 
المسلمين» فأصابت" في lo LC GS‏ 
U Eo‏ 

ولو انعطفت يَمْنة أو يْسرة: انقطع حكم الإرسال» إلا إذا لم يكن له" 
طريق آخر سواه“ 

وكذا إذا وقفت» ثم سارت. 

بخلاف ما إذا وَقفت بعد : الإرسال في الاصطياد. مارك فأخذت 
الصيد؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لأنه لتمكنه من الصيدء 
وهذه الوة قفة”“ تنافي مقصوة المرميل» وهو الس > فينقطع حكم الإرسال. 

وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد» فأصاب ا أو مالا في قؤره: له 
بهن ايله وئ الأرستال فى الطرين: ةة لان شل الطرري: 
ا فض ما لفت أا الإزسال اماد فا ولات إلا 
بوصفب التعدي. 


.5١5/7 أي المصئّف رحمه الله. السقاية لعطشان الهداية. اللكنوي‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ: فما أصابت. 

(۳) أي للطريق. 

EE NUN EU ag 


لا ينقطع حكم الإرسال. البناية .٠١٤/١١‏ 


)٥(‏ أي وقفة الدابة. 


۳۸ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو أرسل بهيمة» فأَفسَدَّت زرعاً على قوره : ضَّمِنَ المرسيل . 
وإن مالت يميناً أو شمالاً. وله طريق آخَرَ : لا يضمن . 
ولو انفلتت الدابة» فأصابت مالا أو آدمياًء ليلاً أو نهاراً : لا ضمان 
علئ صاحبها . 


قال: (ولو أرسل بهيمة» فأفسّدت زرعاً على قوره": ضَّوِنَ المرسيل: 
وذ فال ا ارال واو ا :ليشيم 0اد 
ال( ا اا ءا اء لا أو ارا 
ضمان على صاحبها). 
لقراه عليه اكه و الوا :الما 30 
وفي : اجرح العجماء عار 


سے ےک 


ولأن الفعل غير مضافف إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من الأرشال 
وأخواته. 


oD‏ يفون الارسالة أن لاقن يمينا وال شجالا + البناة 
715 . 


(۲) صحيح البخاري ,)١599(‏ صحيح مسلم .)١71١١(‏ 
(۳) بهذا اللفظ : فى سنن النسائى (/7591)» مسند أحمد »)١١١51/(‏ وغيرهما. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ۳۳۹ 


5 ىم 2 رو 8 روج ل 
وإذا كانت شاة لقصاب» ففقئت عينها : ففيها ما تقصها. 
. و و A‏ ل 
ودي عين بعرو الجزارء وجروره. ربع القيمة. 
وكذا في عين الحمار والبغل والفرس . 


قال: (وإذا كانت شاة لقصّابء فقت عيثها: ففيها ما نَقَصّها)؛ لأن 
المقصود منها هو اللحم» لذ ل إلا النقصان. 

قال: (وفي عين بقرة الجرارء وجزوره: ربع القيمة. 

وكذا في عين الحِمّار والبّغْل والفرّس). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : يجب فيه النقصان أيضاً؛ اعتباراً بالشاة. 

ولنا: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضئ في عين الدابة بربع 
الق 

وهكذا قضئ عمر رضي الله عنه". 

ولأن فيها مقاصد سوئ اللحمء كالحمّل والركوب والزينة والجمّال 
والعمل» فون هذا الوجه تُشبه الآدمي» وقد تُمسك للأكل» فين هذا 
الوجه تُشبه المأكولات» فعملنا بالشبهيّن: بشبّه الآدمي في إيجاب الربع» 
ا الآخر في نفي النصف. 


.770/١7 المجموع‎ )١( 
.۲۸۳/۲ المعجم الكبير للطبراني (۸۷۸٤)ء الدراية‎ )۲( 


(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۷۷٤۸(‏ 


٤‏ جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


١‏ 5 1 ۾ ع ص ر و ¢ لس سس پا ر أله 
ومن سار على دابته في الطريق» فضربها رجل» أو نخسهاء فتفحت 
رجلا برجلهاء أو ضربته بيدهاء أو فرت“ فصد مته › فقتَلنّه : كان ذلك 
على النّاخِسء دون الراكب . 
2 0 و و 
حت لو كان واقفا دابته على الطريق : يكون الضمان على الراكب 
والناخس نصفين . 
ء و و 2 ء ء مه 
ولأنه إنما يمكِن إقامة العمل بها بأربعة أعين: عيناها وعيّنا”'' المستعول. 
فكأنها ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات إحداها. 
قال : (ومن سار على دابته في الطريق› فضربها رجل . أو نميا 
فت رجلا برجلهاء أو یره بيدها» أو َرَت“ فصدمته »› فقتلنه : کان 
ذلك على اللاجس» دون الراكب). 
>6 ت ن )۲( 
م 7 ا ره ر 
ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع اللاجس» فأضيف فِعْل الدابة 
إليه. كانه E‏ 
ولأن الناخس متعلداً في تسبيبه» والراكب في فعله غير متعد» فيترجّح 
جانبه في التغريم؛ للتعدي. 
قال: (حتئ لو كان واقفاً دابته على الطريق: يكون الضمان على 


)١(‏ وفي نُسخ: عينيها وعيني المستعمل. قلت: على البدلية. 
() عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق (۱۷۸۷۱)» مصنف أبن 
أبي شيبة (/2)7179465 وأما عن عمر رضي الله عنه: فقال في الدراية ۲۸۳/۲: لم أره. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 8١‏ 


وإن تَفْحَت النَّاحْسَ : كان دمه هدراً. 

وإن القت الراكب» فقتََئْه : كانت ديته علي عاقلة الئّاخس. 

ولو وَتْبَتْ بتخسه على رجل» أو أوطأئه فقَئَلته : كان ذلك علئ عاقلة 
التاخس» دون الراكب . ْ 

والواقفُ في ملکه» والذي يسيرٌ: في ذلك سواء . 

وإن تَخَسّها بإذن الراكب : كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو تسهاء 
ولا ضمان عليه في تَفْحَتها . 


قال: (وإن تمَحَتٍ النَّاخِس: كان دمه هدرأ)؛ لأنه بمنزلة الجاني على 
تفه 

قال: (وإن القت الراكب» فقتلنّه: كانت ديه على عاقلة اللاخس)؛ 
لأنه متعد في تسبيبه» ونه الدب E‏ ۰ 

قال: (ولو وَتْبَتْ بتخسه على رَجُلء أو أوطأئهء فقئَلَئْه: كان ذلك 
على عاقلة النّاخسء» دون الراكب) ؛ ا 

قال: (والواقف في ملكه» والذي يسيرٌ: في ذلك سواء). 

وطن أى بو رجه الله: أنه يجب الضمان على الناخس والراكب 
نصفيْن؛ لأن التلف حصل بقل الراكب ووطء الدابة» والثاني مضاف إلى 
الناخس» ن الا عا 

قال: (وإن تَحَسَها بإذن الراكب: كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو 
اعتر واتمو م ل السب ل ا ار لي 


ت 


معنى السوق› فصح أمره به وانتقل إليه لمعنئ الأمر. 


0 جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


ولو وطئت رجلا في سيرهاء وقد تحسها الاخس بإذن الراكب : 
فالدية عليهما جميعاً نصفَيّن إذا كانت في قَوْرها الذي تَحَسّها . 


قال: (ولو وَطِنَتْ رجلا في سَيْرِهاء وقد نَخَسّها النَّاخِسْ بإذن الراكب: 
فالدية عليهما جميعاً نصمَيّن إذا كانت في قورها الذي َحَسَها). 

لأن سَيْرها في تلك الحالة مضاف الا "؛ والإذن يتناول فعله: من 
حية لارنج ول E e‏ 
عليه" . 

والركوب”" وإن كان عِلّةَ للوطء» فالئَّحْسُ ليس بشرط لهذه العلة» بل 
EE‏ او بيذ ابر ابا اا 

كمن ع إنساناء فوقم في بر حَفرها غيره على قارعة الطريق» 
وات فل فليا لها أن ال درن عاي دون علة الجرح» 
كذا هذا. 


ثم قيل: يَرجع الناخس على الراكب بما ضَمِنَ في الإيطاء؛ لأنه فعله 
بأمره. 

وقيل: لا يرجع» وهو الأصح فيما ا لآنه لم يأمره بالإيطاء» 
وال ص ب 


.٠١١/١١ وفي نسخ: إليها. أي إلى النخسة. البناية‎ )١( 
أي على الناخس.‎ )۲( 

(۳) هذا جواب سؤال. وينظر له البناية .٠١١/١١‏ 

)٤(‏ بضم الهمزة. أي فيما أظن. 


جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك ا 


ومن قاد دا فت فتحسها 1-6 فانفلتت من يد القائد. فأصابت 2 
فورها : فهو على النّاخخسء وكذا إذا كان لها سائ فتَحَسَها غيره. 
واللَاخِس إذا كان عبداً : فالضمان في رقبته» وإن كان صبياً : ففي ماله . 


2 
ع سه ما 0م 


وار كذ ذا اد هنا مك ال اة ها طت اا 
ومات» حتئْ ضَوئّت عاقلة الصبي: فإنهم لا يرجعون على الآمر؛ لأنه مره 
بالتسيير» والإيطاء ينفصل عنه. 

وكذا إذا و سا فقتل به حر حت ضمن: لا يرجع على الآمر 
المناول. 

ثم الناخسٌ إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النَمْسِء حتئ يكون 
السوق مضافا إليه. 

وإذا لم يكن في قور ذلك: فالضمان على الراكب؛ لانقطاع أثر 
اللَّحْس» فبقي السّؤق مضافاً إلى الراكب على الكمال. 

قال زوك قاد وار > ار :ا مو لقانت اسا 
في فورها: فهو علئ النَّاخِسء وكذا إذا كان لها سائق» فتَحَّسَها غيره)؛ 
لأنه يعاق الله ۰ 

قال: (والنَاخِسُ إذا كان عبداً: فالضمان في رقبته"» وإن كان صبياً: 
ففي ماله)؛ لأنهما مؤآخذان" بأفعالهما. 


(۱) يدفع بهاء أو يفدى. 


ع ل لق ا ل القت الاي لا ل “لخن N‏ أي ونا 
(۲( وفي نسخ: يؤاخذان» وفي أخرئ: يؤخذان. 


:غ7 جناية البهيمة» والجناية عليهاء وما يتصل بذلك 


E‏ و ر ت ت 

ولو نخسها شىء منصوب 2 الطريق› فنفحث إنساناء فقتل 
و 2 

E?‏ و اق راق ست هه 

قال: (ولو نخسها شىء منصوب فى الطريق› فنفحت إنساناء ا 
١‏ و ترا ا ل ا 9 ع و 
الفا عل كن و ذلك ال لايس ت ا ف 
إليه» كأنه نَحَسَها بفِعله» والله تعالئ أعلم. 


اد واد عاد واد عه 
2 23 2 2 يي 


باب 0 


باب 
جناية المملوك» والجناية عليه 


وإذا جت العبد جناية خطاً : قيل لمؤلاه : إما أن تدفعه بهاء أو تفده بها . 


باب 
جناية المملوك» والجناية عليه 

قال: رخاتت ا قيل لمؤؤلاه: إما ن افا أو 
تَمَدِيّه بها). 

وقال اا رحمه الله : جنايته فى رقبته» يباع فيهاء إلا أن يقضى 
المولى الأرش. 

وفائدة الاختلاف: فى اع الجاني بعد العتق. 

والمسألة مختلفة" بين الصحابة رضوان الله عليهه””". 

ل أن الأصل فى موجب الجناية : أن يجب على المتلف؟؛ لآنه هو 


.١07/5 الأم‎ )١( 

(۲) وضبطت في تسخ بكسر اللام: مختلفة 

(۳) قال في الدراية ۲۸۳/۲: لم أره إلا عن علي رضي الله عنه» عند ابن أبي 
شيبة في المصنف (۲۷۱۷۹). 

(5) أي للإمام الشافعي رحمه الله. 


1 جناية المملوك» والجناية عليه 


الجاني» إلا أن العاقلة تتحمّل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده“ 
بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فتجب في ذمته» كما في الذمي”'"'. 
ويتعلّق برقبته» باع فيه» كما في الجناية على المال. 

ولنا: أن الأصل في الجناية على الآدمي حالّة الخطأ: أن تتباعد عن 
الجاني ؛ تحرزاً عن استئصاله» والإجحافي به إِذْ هو معذورٌ فيه, حك له 
RES‏ 

وتجب على عاقلة الجاني إذا كان له عاقلةء والمولئ: عاقلته؛ لأن 
العبد يستنصر به. 


۶ و و ه و ۶ 
اف قل و م بحم ق 


)١(‏ أي عند الإمام الشافعي رحمه الله» والغريب أنه جاء في النسخ الخطية: 
عندي» أي على لسان الشافعي» وكذلك في طبعة الهداية التي مع فتح القدير» وفي 
طبعات أخرئ قديمة: عنده. كما أثبت. 

(۲) يعني إذا قتل الذمي رجلاً خطأ: تجب دية المقتول في ذمته» لا على 
عاقلته» كما في إتلاف المال. 

وفي تُسخ: الدَيّن. وبيانه: أن الدَيْن في ذمته يكون شاغلاً لمالية رقبته» يُباع فيه 
إلا أن يقضي المولئ ديته» كذلك ضمان الجناية. 

وقول المصئّف بعد قليل: بخلاف الذمي: يدل على صحة النسخة الأولئ: كما 
في الذمي. البناية 110/15. 


(*) أي آهل الرايات من الجيش الذين كتيت أساميهم في الديوان. 
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و 
وا امس سه ۹ ° 
فإن دفعه . ملكه ولى الحناية. وإن فداه : فداه بارشها . 


بخلاف الذمي”"؛ لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم”"؛ فلا عاقلة» فتجب 
في دمه" ؛ صيانة للدم عن الهدر. 

واف الحناءة عل الال ن العواقل لا تل الال إلا أنه ن 
بين الدفع والفداء ؛ اواد 

وفي إثبات الخيرة: نوع تخفيفب في حقه؛ كي لا يُستأصّل» غير أن 
الواجب الأصلي هو الدفع» في الصحيح» ولهذا يسقط الموجَب بموت 
العبد؛ لفوات مَحَل الواجب وإن كان له حَق النقل إلى الفداءء كما في 
نال اة 

بخلاف موت الجاني الحرٌ؛ لأن الواجب لا يتعلّق بالحرٌ استيفاءء 
فصار كالعبد في صدقة الفطر. 


و 


س 


ر رک م ر ص o£‏ 
قال: (فإن دفعه: ملكه ولى الجناية. وإن فلأه: فلأه بأرشها). وکل 
ذلك لمالا 


أما الدفع: فلن التأجيل في الأعيان: باطل. 


)١(‏ جواب عن قياس الومام الشافعى رحمه الله على الذمى» كما تقدم. 
(5) أي الدفع والفداء. 
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فإن عادء فجن : كان حُكْمُ الجناية الثانية : حكّم الجناية الأولئ . 


وعلل ا الواجب ع 
وأما الفداء: فلأنه جيل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدرا 


بالمتلّف. ولهذا سحي ا فيقوم مقامه. اكول حكمه» فلهذا وجب 
حالاً کالمبدل. 

وأيّهما اختاره وفَعَله: فلا شيء لولي الجنايةٍ غيره. 

أما الدفم: فلأنٌ حَقَهِ متعلّقٌ به» فإذا حلي بين وبين الرقبة: سقط 

وأما الفداء: فلأنه لا حى له إلا في الأرش» فإذا أوفاه حقه: سم العبلُ له. 

فإن لم يَختَر شيئاء حت مات العبد: بَطَلَ حَقّ المجني عليه؛ لفوات 
محل حقه» > على ما بِينّاه. 

وإن مات بعد ما اختار الفداء: لم يبرأ؛ لتحول الحق من رقبة العبد 
إلى ذمة المولى. 

قال: (فإن عاد» فجنئ: كان حُكْمْ الجناية الثانية: حُكْمّ الجناية الأولئ). 

معناه: بعد الفداء؛ لأنه لما طهر" عن الجناية بالفداء: جعل كأن لم 
اد 0 


)١(‏ أي اختيار المولئ الدفع. 


وه لم 


(۲) أي عيِّنَ العبد. البناية .٠١۸/١١‏ 


(۳) بالطاء المهملة. 
(©) أي وهذا الذي وقع ثانياً: فحكمه حكم الجناية التي وقعت أولا. 
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وإن جت جنايتين : قيل للمولى : إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتينء 


ت 


يقتسمانه على قدر حََيهماء وإما أن تفديه بأرش كل واحار منهما . 


قال: (وإن جَتَى جنايتيّن: قبل للمولئ: إما أن تدفعه إلى ولي ٠‏ 


الجنايتين › يقتسمانه على قَدْرٍ حَميْهِماء 2 أن تفديه بأرش كل واحدٍ 
منهما) ؛ لأن تعلق الأول بر قبته : لا يمنع تعلق الثانية بها ا كالديون 


المتلاحقة. 
لذن آذ EN a‏ 


ومعنئ قوله: علئ قَدْرٍ حقيّهما: علئ قر أرْش جنایتهما. 

وإن كانوا جماعة: يقتسمون العبد المدفوع على قَدْر حِصّصيهمء وإن 
فداه: فداه بجميع أروشهم ؛ لِمّا ذكرنا. 

ولو تل واحداء وقَقَاً عينَ آحر: يقتسمانه أثلاثاً؛ لأن ارش العين: 
على النصف من أرش النفس. 

وعلئ هذا: حكم الشّجّات. 

' وللمولئ أن قاري من بعضيهم. ويدفع إل بعضرهم مقدارَ ما تعلق به 
8 من العبد؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابهاء وهي الجنايات 
الا 


)١(‏ وفي تُسخ: ولي. بالإفراد. 
(۲) أي بالرقبة. 


۰ 0 جناية المملوك. والحناية عليه 


فإن أعتقه المولئ. وهو لا يعلم بالجناية : ضَّمِنَ الأقل من قيمته ومن 
وإن أعتقه بعد العلم بالجناية : وَجَبّ عليه ارش كاملاً. 


بخلاف مقتول العبدٍ إذا كان له ولِيّان: لم يكن له أن يَفدِي من 
أحدهماء ويدفع إلى الآخر؛ لآن الجن متخن لاتحاد سببه» وهي i‏ 
المتحدة. 

والحق يجب للمقتول» ثم للوارث خلافة عنه» فلا ملك" التفريق 
في موجبها. 

قال: (فإن أعتقه المولئ» وهو لا يعلم بالجناية: ضَمِنَ الأقل من قيمته 
ومن أرّشيها. 

وإن أعتقه بعد م بالجناية : وجب عليه الا كاملاً)؛ لأن في 
الأول '': فوت اي ا في انيما عرلا و 
للفداء ؛ لآنه لا اختيار بدون العلم. 

وفي الثاني”": صار مختاراً؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» فالإقدام 
عليه اختيار منه للآخر. 


)١(‏ أي المولى. 
(0) أي فيما أعتقه المولئ وهو لا يعلم بالجناية. 
(۳) أي فيما إذا أعتقه بعد العلم بالجناية. 


جناية المملوك. والحناية عليه ۳01 


وعلئ هذين الوجهين: اليم والهبةء والتدبيرٌء والاستيلاد؛ لأن 
كل ذلك مما يمنمٌ الدقم؛ لزوال الملك به. 

بخلاف الإقرار» على رواية الأصل؛ لأنه لا يسقط به حى ولي الجنايةء 
اا له تاها ل 

لر فق تقل الما لجرا أن ركون اام كما قاله ال 

وألحقه الكرخي رحمه الله بالبيع وأخواته؛ لأنه فلك في الظاهر. 
Md GG o‏ فأشبه البيع. 

وإطلاق الجواب في «الكتاب"): يتتظم النفسََ وما دوتهاء وكذا 
المعنىا”": لا ييختلف. 

وإطلاق البيع: ين يتتظم البيع بشرط الخيار للمشتري ؛ لأنه ييل الملك: 

بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع » وتقضه. 

وبخلاف العرّض على البيع ؛ لأن الملك ما زال. 

ولو باعه بيعاً فاسداً: لم صر مختازا حت يسلمه؛ لأن الزوال به: 


يتل 0 وبعذده. 
(۳) أي المعنئ الذي يكون مختاراً للفداء» أو لا يكون مختاراً في النفس» وما 
دونها: لا يختلف. البناية ٠٤١١/١١‏ . 


€3 أي تقض البيع. 
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بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن موجبه يثبت قبل قَبْض البدل» فيصير 
بنفسه مختارا. ۰ 

ولو باعه مولاه من المجْني عليه: فهو مختارٌ للفداء. 

ا ا !"اله أخد ميقن عوفن : وهو 
متحقق في الهبةء دون البيع. ١‏ 

وإعتاق المجني عليه بأمر المولئ: بمنزلة إعتاق المولئ» فيما ذكرناه؛ 
لأن فِعْل المأمور 5 ۰ 

ولو ضربّه» فتَقصّه: فهو مختارٌ إذا كان عالماً بالجناية؛ لأنه حبس 
دا مه 

وكذا'" إذا كانت بکراء فوطتها وإن لم يكن مُعْلِقا ؛ لما قلنا. 

بخلاف التزويج ؛ لأنه عيب من حيث الحكم. 

ولاف وطء الثيّب» على ظاهر الرواية؛ لأنه لا ينْقص من غير إعلاق. 

وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا يَخْتَصُ بالملك» ولهذا لا سقط به خيار 
الشرط. ۰ 


)١(‏ هكذا بكسر الحاء في تسخ» وبفتحها في سخ نفيسة. 

(۲) أي يكون مختاراً للفداء. 

EEN)‏ قات الف سيق بوظاة الكو ا لا تموطء 
الثيب بدون الإعلاق: لا يصير مختاراً للفداء» في ظاهر الرواية. البناية .٠٤٤/١١‏ 


جناية المملوك؛ والجناية عليه ۲ 


0-0 5 9 برا 3 ع 7 وح 2 0 e‏ م وق 7 
ومن قال لعبده : إن قتلت فلاناء أو رميته» أو شححته فانت حر : فهو 
ك5 ۽» 2 5 
مختار للفداء إن فعل ذلك . 


واف فا ا والرهن» في الأظهر من الروايات'". 

وكذا بالإذن في التجارة وإن ركه ديْنْ؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» 
ولا ينص الرقبة» إلا أن لولي الجناية أن يمتنح من قبوله؛ لأن الدين لَحَِه 
من جهة المولئ» فيلزم المولئ قيمته. 

اله زود فال ده إن فتلت فاا أن وينم اف ةاتف 
حر: فهو مختارٌ للفداء إن فَعَل ذلك). 

ذقاك رق as‏ مكار E ON‏ كل ان 
جناية» ولا علم له بوجوده» وبعد الجناية: لم يوجد منه فعل يصيرٌ به مختاراً. 

ألا ترئ أنه لو علق الطلاق أو العَتّاقَ بالشرط» ثم حلف أن لا يُطلق» 
أو الآ عن وجل الشرطء وثبت العِيّْقُ والطلاق: لا يَحِنّثْ في يمينه 
تلك» كذا هذا. 

ولنا: أنه علّق الإعتاق بالجناية» والمعلق ارط برل عند وجود 
الفوظة كال ج فضا كما ا أعفقه بعد اللجنانة: 

ااا افر تلكره يض ؟ 
ابتداء الإيلاء من وقت الدخول. 


)١(‏ قوله: فى الروايات: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
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وإذا قَطَعَ العبد يد رَجُل عمداء فدفِع إليه بقضاء أو بغير قضاءء 
فأعتقه» ثم مات من قَطْع اليد : فالعبد صّلْح بالجناية . 


وإن كان لم يعتقه : رد على المولئ» وقيل للأولياء : اقتلوه» أو اعفوا 


وكذا إذا قال لها: إذا رت فأنت طالق ثلاث فمرض» حتی 
طلقت» ومات من ذلك المرض: يصيرٌ فا الا 4 هد N‏ 
وجود المرض. 

مكلاف ها ان "؛ لأن غرضه طلاق أو عتاق يُمكنّه الامتناع عنه اد 
اليمين للمنع» فلا يدخل تحته ما لا يُمكنّه الامتناع عنه. 

ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوئ الدواعي"" إليه» 
والظاهر أنه 56 فهذا دلالة الاختيار. 

قال : (وإذا قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاءء 
فأعتقه» ثم مات من قطع اليد : فالعبد صلحٌ بالجناية. 

وإن كان لم يعتقه : رد“ على المولئ» وقيل للأولياء: اقتلوه» أو اعفوا 


as 


(۱) أي يصير فاراً من توريثهاء والحكم أنها تطلق» ولكنها ترث منه. 
(۲) أي الإمام زفر رحمه الله. 

(۳) وهو الحرية. 

(5) وفي نسخ: رذه. 

(0) وفي تسخ: أو أعتقوا. 
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ساع 


ووجه ذلك: وهو أنه إذا لم يعتقه وسَرئ: تبن أن الصلح وقع باطلا؛ 
لآن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبدٍ لا يجري القصاص بينها 
ما E‏ الواجب 

هو القَوَدُء فكان الصلح واقعا بغير بدل» فبطل» والباطل لا يُورث 
الشبهة. كما إذا وطرء المطلّقةَ الثلاث في عِدنها: مع العلم بحَرمتِها عليه 
فوجب القصاص. 

E ENE FC 

تصحيح الصلح ؛ لأن ' الظاهر آن من أقدم عل تصرّفي: يَقصيد تصحيحه. 
ولا صحة لهذا الصلح إلا وأن يُجعلَ صلحاً عن الجناية وما يَحدّث منها. 

ولهذا لو نَصّ عليه “» ورضي المولئ به: يصح وقد رضي المولئ به؛ 
لألسال ]توق '" كر اا قاض اا يكوك أرقو .كوه 
قوف غا 


)١(‏ أي نص المجني عليه على الصلح بالعبدء أ ي أن يكون العبد صلحاً عن 
الجناية وما يحدث منهاء ورضي المولى بهذا لمع ا لکن في دفع 
المولئ العبد إلى المجني عليه ليس الرضا صريحاء بل ضمنا. اه من حاشية نسخة 
١ه‏ 

(۲) أي بديته. حاشية نسخة ١/4ه.‏ 

(۳) أي عن قطع اليد. 

(5) وهو السراية إلى النفس» أي القتل. 
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فإذا أعيق: ١‏ يصح الصلح في ضمْن الإعتاق ابتداء» وإذا لم يُعتّق: لم 
دحك الصلح ابتداءء والصلح الأول وقع ا الا إلا الل 
وع م و 

وذْكِرَ في بعض الخ ٠‏ قَطَع يد رجل عمداء فصالّح القاطع 
EEN lS‏ يده ثم مات من 
ذلك: فإن”" العبد صل بالجناية» إلى آخر ما ذكرّنا من الرواية. 

وهذا الوضع“ يرد إشكالا”" فيما إذا عفا عن اليدء ثم سَرئ إلى 
النفس» عات عد ا سام ات وها هنا قال: يجب 

قلي ها دك" اها خت اا نكن الوظيكان جاع 
القباس والامعحيان: 

وقيل: بينهما فرق ووجهه: أن العفو عن اليد صح ظاهراً؛ لأن الحق 
كان له في اليد من حيث الظاهرء فيصح العفو ظاهرأء فبعد ذلك وإن بَطَل 
حكماً: يبق موجوداً حقيقة» فكفئ ذلك لمنْع وجوب القصاص. 


.٠٤١/١١ أي تسخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ: المقطوع يده. 

(۳) وفي نُسخ: قال. اه» قال في البناية 141/17 : أي قال محمد رحمه الله. 
(6) أي الصلح بالعبد» وفي تُسخ: وهذا الوجه. 

)٥(‏ أي على أبي حنيفة رحمه الله. حاشية نسخة ٤١‏ ۷ه. 
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5 ۶ 5 و‎ ۶ ٠ 
وإذا جنا العبد المأذون له جناية. وعليه ألف درهم. فاعتقه المولئ.‎ 
34 7 9 6. 7 5 7 1 ۴ 6:5 ا‎ 
ولم يعلّمْ بالجناية : فعليه قيمتان: قيمةٌ لصاحب الدَيْنء وقيمةٌ لأولياء‎ 
. الجناية‎ 


أما ها هنا: الصلح لا يُبطِل الجناية» بل يُقَررُهاء حيث صالَح عنها 
على مال» فإذا لم تبطل الجناية: لم تمتنع العقوبة. 

هذا إذا لم يعيقهء أما إذا أعتقه: فالتخريج ما ذكرناه من قبل. 

انيز ا اليد اماد له جناية» وعليه ألفُ درهمء فأعتقه 
الفوارة ».ولح بعك الها فك قيوقانه :فيه لماعب اله وق 
لأولياء الجناية). 

كه تفج ري كر والعلد مهما مظيهون كز E‏ 
الدفع للأولياء» والبيع للغرماء» فكذلك عند الاجتماع. 

ويمكن الجمع بين الحَقيّن إيفاء من الرقبة الواحدةء بأن يدقع إلى ولي 
الجناية» ثم يباع للغرماء» فيضمنهما بالإتلاف. 

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي» حيث تجب قيمة واحدة للمولئ» 
ويدفعُها المولئ إلى الغرماء؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولئ بحكم 
الملشء فلا يظهرٌ في مقابلته الحق؛ لأنه دولّه» وها هنا يجب لكل واحدٍ 
منهما بإتلاف الحق» فلا ترجيح فيه» فيظهران» فيضمتهما. 


)١(‏ أي إذا أتلف العبد المأذون عبد أجنبى. 
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وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء ثم وَلَدَتْ : فإنه باع 
الولدٌ معها في الدَيْنَء وإن جَنَتْ جناية : لم يُدقَع الول معها. 

وإذا كان العبدٌ لرجل» فرَّعَمَ رجل آخَرُ أن مولاه أعتقه» فقتل العبد 
وا فلا شيء له عليه. 

وإذا أعتق العبد > فقال لرجل : قتلت أخاك خطاً وأنا عبد وقال. . 


قال: (وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء ثم ولّدت: 
فإنه باع الول معها في الدَيْنء وإن جَنَتْ جناية: لم يُدقع الول معها). 

والفرق: أن الدين وصف حكمي فيهاء واجب في ذمتهاء. .متعلق 
برقبتها استيفاء» فيّسري إلى الولددء كولد المرهونة. 

بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولئ» لا في ذمتهاء 
وإنما يُلاقيها أثرُ الفعل الحقيقي» وهو الدفعٌ» والسراية في الأوصاف 
الشرعية ».دون الأوضاف الحقيقية: 

قال: (وإذا كان العبدُ لرجلء َعَم رجل آخرُ آن مولاه أعتقه » فقَتّلَ 
العبد ولا لذلك الرج , الزاعم خطاً: فلا شيء له" عليه)؛ لأنه لما رَعَمَ 
أن او الديدً علي العاقلة واوا العيد E OT‏ 
لا يصدق على العاقلة من غير حجة. 


قال: (وإذا أعيق العبد فقال لرجل: قتلت أخاك خطاً وأنا عبدٌ» وقال 


(۱) أي للذي زعم أنه أعتقه. 
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الآحر : قتلته وأنت حر : فالقول قول العبد . 

ومن أعتق جارية» ثم قال لها : قَطَعْت يدك وأنت أَمَتِيء وقالت : لاء 
بل قَطَّْتها وأنا حُرّة : فالقول قولها . 

الك كل نا أخِدَ منهاء إلا الحِمَاعَ والعَلَة؛ استحساناً» وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


الآخر: قتلته وأنت حر ا 57 العبد)؛ لأنه منک للضمان ؛ لما أنه 
أسنده إل حالةٍ معهودةٍ منافية للضمان» إذْ الكلام فيما إذا عرف رقه. 

والوجوب في جناية العبد: على المولئ دفعاًء أو فداء. 

وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقت امرأتي وأنا صبيء أو بعت 
داري وأنا ص٠‏ أو قال : طلقت امرأتي وأنا 003 أو بعت داري وأنا 
وعور Ea‏ 

قال: (ومّن أعتق جارية» ثم قال لها: قَطَعْتْ يدك وأنت امي 
N oe‏ فالقرل قولما: 

وكذلك كر ب ا" منهاء إلا الماع وال 4 استحيا » وهذا 


)١(‏ قوله: أو بعت داري وأنا مجنون: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
(۲) مع يمينه. حاشية سعدي. 

(۳) أي القول قولها في كل ما أخذ منها. 

(5) وفي تُسخ: ما أخحذ. بالمبني للمعلوم. 


۳7۰ جناية المملوك. والحناية عليه 


ر 


وقال محمد رحمه الله : لا يضم إلا شيئاً قائماً بعيّنه. يؤمر برده 
عليها . 


ر كه 


فاك خا وخ لذ غيم E‏ وهر ارده 


عليها)؛ لأنه منك وجوت اكوا لإسناده الفعل إلى . حالة معهودة منافية 
للضمان» كما في المسألة الأول e‏ ول 

وفي الشيء القائم افر بيدها'''» حيث ' اعترف بالأخذ منها''”'» ثم 

فهر "١‏ ع وهي”' متكرة و القول A‏ لهذا دا 
ا 

ولهما: أنه أقرّ بسبب الضمان» ثم ادعئ ما يبرئه» فلا 50 القول 
قولّهء كما إذا قال لغيره: فقأت عيئك اليمنى»› وو ا ثم 
ول الد لهو ا ل فاا وك الج مر فن القول 
ول الت لف 

وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو 
اا رض ا 


)١(‏ أي أقرّ المولئ أخذ هذا الشيء من يد الأمة. حاشية نسخة ۹۸۱ه. قلت: 
وفي تسخ: بيده. بالتذكير» وكتب في حاشية نسخة سعدي: أي بيد المأخوذ منه. 

(۲) أي من الأمة. 

)۳( آي المولى. 

)٤(‏ أي الآمة. 

(4) أي المولى. 
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وإذا أَمَرَ العبد المحجورٌ عليه صبيّاً حرا بقثل رجل»ء فقتلّه : فعلىئ 


عاقلة الصبىً الدية» ولا شىء على الآمر. 


وكذلك إن أَمَرَ عبداً. 


وكذا يضمن مال الحربى إذا أخذه:وهو مستام». 
بكلذانه: الوظق بوالغلة E‏ امه المنديون لذ .يوسي 


م 2 َه 
العقر» وكذا أخذه من غلتها. 
وذ كانق درون : ا روج الضعان عله ف ااا ل خا 


معهودة منافية للضمان. 
قال: (وإذا أَمَرَ العبد المحجورٌ عليه صبّاً حرا بقل رجل» فقتله: 
فعلئ عاقلة الصبي الدية)؛ لأنه هو القاتل حقيقة. ۰ 
وعمده وخطؤه: سواء» على ما بين من قبل. 
(ولا شيء على الآير). 
ركذا إذا كان الأ اء لاما لا ي اغدات باد الما لأن الواغدة 
فيها باعتبار الشرع» وما اعتبر قولهما. 
ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمِر أبدا. 
ويرجعون على العبدٍ الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق 
ا ا ا اف جو ا و ف 


الأهلية. 
ال فيزن أمر عدا ما أن كون الام عدا والماموة 
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وإدا قل العبد رجلین عمد ولكل واحدٍ منهما ولان › فعقا أحد 
ولنَيْ كل واحدٍ منهما : فإن المولئ يدفع نصقه إلى الآخَرَيْنَء أو يفريه 


بعشرة آلاف درهم . 


غاا دي ا القاتل بالدفع» أو القداء» ولا رجوع 
له على الأول فى الحال. 

ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير 
مضطر في دقع الزيادة» وهذا إذا كان القتل خطاً. 

وكذا ]ذا كان و القائل و :نع طا 

ا ا فاد اا ول 

الو راا اقل الد رجا همد ا ولك راح مها ولان فعن 
أحد وليّي كل واحدٍ منهما: فإن المولئ يدفع نصفه إلى الآخَرَيْنء أو يفريه 
بعشرة آلاف درهم). 

لأنه لم عا أحد لي كل واحدٍ منهما: 0 القصاص. وانقلب 
مالا فضار كها لو وجب المال :مو الاق 

وهذا لأن حقهم: ا وق غ او سقط ف 
الخافن 4 وهو الضف :وبق التضعفب. 


2 2 
() وفي نسخ: حق. 
(۲) أي من الأولياء الأربعة. البناية .١057/1١5‏ 
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فإن كان قَتَلَ أحدهما عمدأء والآخَرَ خطاًء فعقا أحد ولي العمد : 
فإن فداه المولئ : فداه بخمسة عشر ألفاً : خمسة آلافي للذي لم يعفا من 
ولي العمدء وعشرة آلافي لوي الخطأ. 

وإن دفعه : دَفْعَه إليهم أثلاثاً : ثلثاه لوليي الخطأء وثلثه لغير العافي من 
ولبّي العم عند أبي حنيفة رحمه الله . 


۶ ووو 


وقالا : يدفعه أرباعاً : ثلاثة أرباعه لولي الحطاء وربعه لولي العمد . 


قال: (فإن كان فقتل أحدهما عمداء والآخَرَ خطأء فعقا أحد ولبّي 
العيك" : فإن فداه المولئ: فداه 18ص ڪر ألفاً: حم آلا للذي لم 
يف من ولي العمدء وعشرة آلافي لوكي الخطأ). 

لأنه لما انقلب العم مالاً: كان حَ ولبّي الخطأ في كل الدية: عشرة 
الاق ودر أجد ولب العمدٍ في نصفها: خمسة آلاف» ولا تضايق في 
افا فب خي عقر لها 

قال: (وإن دقعه 5ق إليهم أثلاثاً: ثلثاه لولبي الخطأء وثلثه لغير 
العافي من ولبّي العمدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

و E‏ ا ولي الخطاء وربعه لولي”" العمد 

)١(‏ والمسألة بحالها. حاشية نسخة 8*الاه. 

(۲) أي دفع المولئ العبد. 

(۳) وفي نسخة ۷۳۸ه: وليّي العمد: بالتثنية» وما أثبته هو الصواب» وينظر 
نتائج الأفكار لقاضي زاده .۲۸٤/۹٩‏ 
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وإذا كان عبد بين رجلَيْن» فقتل مولى لهماء أي قريباً لهماء فعَقا 
أحدهما : بَطّل الجميع عند أبي حنيفة رحمه الله . 


ف اس لتر e ٠‏ ا ١‏ ع ص داس وو 7 
وقالا : يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر. أو يفريه بربع الدية : 


اله عندهما بطريق المنازعة» فَيُسلَمُ النصف ولتي الخطأ بلا 
منازعة » واستوت e‏ الفريقين في النصف الآخرء فيتنصف ›» فلهذا 


عنده: يقسم بطريق العول الا ا وا تعلو اله 
ات ا المستغرقة بالديون» فيضرت هذان بالكل 0 بالنصف. 


ولهذه المسألة نظائر وأضداد» ذكرناها فى «الزیادات» ˆ بتوفيق الله تعالی. 


قال: (وإذا كان عبد بين رجلَيّنء فقتل مولى لهماء أي قريبا لهم""'. 
فنا احدهما؛ بعل الج عن أن ار الله 


(0) 


وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخرء أو يفديه بربع 


الدية). 
وذكِرَ في بعض النسخ : قل وليّا لهما: والمراد: القريب أيضا”". 


.٠٥۸/١١ للمصئّف نفسه الإمام المرغيناني. وينظر البناية‎ )١( 

(۲) كأخيهما أو عمهما. البناية .٠١۸/١١‏ 

(۳) أي بطل الدم كله. ' 

(5) أي من العبد. 

)٥(‏ أي سخ الجامع الصغير. غاية البيان (مخطوط)» وغيره. 

(5) أي ويحتمل أنه أراد به المعتق الذي أعتقاه» فصارا عصبة له بالولاء. 
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وفي بعض النْسّخ"'' ذكر قول محمد مع قول أبي حنيفة رحمهما الله 
وفي أكثرها: مع أبي يوسف رحمه الله» والله تعالئ أعلم. 


7 


. ٠١۸/١١ أي تسخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


11 فصل 


و ا a TF‏ 
وذكر فى «الزيادات”"") : عبد قتّل مولاه» وله ابنان” '» فعفا أحدهما: 
7 
و س 1 5 5 7 
بطل ذلك كله“ عند أبى حنيفة ومحمل رحمهما الله. 
رفك ي وسقي ر ا الحا وو كا انيه فر ها 


«الکتاں). 


)١(‏ لفظ: فا مثبت في نسخة نائب القاضي ١٠8هه‏ ونسخة ۹۸۱ه› 
ونسخة /ا5١٠ه.‏ 

(۲) وفي غاية البيان للإتقاني في نسختين خطيتين: «وذكر في الديات» أي في 
كتاب الديات من المبسوط. اه» أما تسخ الهداية ففيها كلها: الزيادات: بدل: الديات. 

ثم وجدت نص الهداية بعينه في كتاب «الزيادات»» للإمام محمد» مع شرحه 
لقاضي خان »١475/5‏ فظهر الأمر» وبقي نص سخ غاية البيان فيه ما فيه. 

(۳) وفي تُسخ: له وليّان» وفي أخرئ: وللمولئ ابنان. 

(:) وفي نُسخ: بطل الجميع. 

(5) وفي تُسخ: وعلئ قياس قول أبي يوسف: ينبغي أن يكون الجواب كالجواب. 

() أي الجامع الصغير. حاشية نسخة ١٤۷ه»‏ أي مسألة: إذا كان عبد بين 
زجلية . حاشية نة 1ه 


فصل 1۷ 


3 0 اختلاف الرواية» والدلائل في «الزيادات». 

لأبي يوسف رحمه الله في المسألتين: أن حق القصاص ثبت في العبد 
علئ سبيل الشيوع ؛ لأن يك المولى لا يمن استحقاق القصاص له فإذا عفا 
أحدهما: انقلب نصيب الآخَرء وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكلء 

و و 5 2 

ها كور فل لصيوةة بيقط ) كترور: آذ المواك اله تومي عل عيذة 
مالاً» وما كان في عد عاد بقِي» ونصف النصف 0-7 فلهذا 
يقال : ادفع نصف نصيبك› أو افده بربع الدية. 

ولهما: أن فا تخب من الفا بكرن نالفل هة دمه» 
ولهذا تقض منه دیونه› وا وا 

م الورثة يَخْلوته فيه عند الفراغ من حاجته» والمولئ لا يستوجب 
على عبده ديناً» فلا تخلفه الورثة فيه . 


)١(‏ أي لم يذكر محمد رحمه الله في كتاب الزيادات. 

(۲) قال الإتقاني في غاية البيان (مخطوط): «إلى هنا لفظ صاحب الهداية فيها في 
بعض نُسّخهاء ولم تكتب هذه النسخة في أكثر تُسخهاء والحق أن تُكتّب؛ لأنها إذا لم 
ُكتب: تخلو مسألة الجامع الصغير عن الدليل أصلاً». اه. 

وتقل کلامه سعدي في حاشيته على العناية ۰۲۸٥/۹‏ وقال 0 وات حي 
بأن التعليل المذكور يختص بوضع الديات» وتبقئ مسألة الجامع الصغير خالية عن 
التعليل البتة. - 


1۸A‏ فصل 


وأشار إلى هذا البابرتي في العناية ۹ أيضاً حيث قال : : «وقع في تسخ 
الهداية في هذا الموضع اختلاف كثير والتعويل على المسموع». اه 

قلت سائد: وأذكر هنا للاحتياط نص نسخة 407ه مع زياداتهاء وا اف 
هذه الزيادة. وهي مثبتة في سخ أخرئا عديدة: 

«وذكر في «الزيادات»: عبد قتّل مولاه» وللمولئ ابنان» فعقا أحدّهما: بطل ذلك 
كله عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ولم يذكر خلافاًء وعلى قياس قول أبي 
يوسف رحمه الله ينبغي أن يكون الجواب في تلك المسألة ومسألة «الكتاب»: سواء. 

لهما: (كتب في حاشية نسخة ١۹۸ه:‏ هذا دليل مسألة الكتاب» لا الزيادات» أي 
يجب أن يقتص المولئ عبد): أن المولئ يستوجب القصاص على عبده؛ لأنه مبقئ على 
أصل الحرية في حق الدم» فإذا وجب: وجب لكل واحدٍ منهما نصف القَوَدِ شائعاً: نصفه 
في ملكه» ونصفه في ملك صاحبه» فإذا انقلب نصيبُ أحدهما مالاً بعفو الآخّر: انقلب 
كانه د قينا ادف ملكه : د م صادف ملك صاحبه. وهو ا 

وله: أن القصاص وجب حقاً لهما من غير تعيينء فاحتمل أله وجب لكل واحر منهما 
يكل اليد ري دد قا وو ساون قوسا ارادا 

00 دلت يُمنع (وفي : يمنع» بدون نفي) وجرت القوّد ؛ لن أجزاء 
العبدٍ في حق القود ليس بعضها أولئ من بعض» فإذا آل حقه إلى المال: احتمل 
وجوب ؛ الكلء علئ اعتبار تعلقه بنصيب صاحبه - أي العافي -» ولان الكل: على 
اعتبار التعلق بنصيبه» ووجوب النصف: بأن يتعلّق بهما شائعاً لان لا يجب 
بالشك. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: الجواب فيه كالجواب في مسألة الكتاب» ولم يذكر 
اختلاف الرواية. 


فصل ۳۹ 


ولأبي يوسف في المسألتين: أن حق القصاص يثبت في العبد على سبيل الشيوع؛ لأن 
ملك المولئ لا يمنع استحقاق القصاص له فإذا انقلب مالاً: يكون على هذا الوجه. - 

فعلىئ اعتبار وجه قولهما: أن القصاص كان واجباً على العبد لهما. 

فإذا عفا أحدهما: ينقلب نصيب الآخر مالاً» وذلك نصفُ الدية» لكن شائعاً في 
ا ا وما لاق نصيب شريكه» وراي 

ثبت » فصارت ا موجبة دبع م الدية» فيفديه بذلك» أو يدفع ربعه» وهو نصيب 
العافي ؛ لان الجا لو أرجت كل الدنة لوجب دفع كل العبد. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن حى كل واحدٍ منهما في القصاص» فيكون 
غير معيّن أيضاء فعلی تقدير أنه لاقئْ نصيب نفسه: بطل جميعه. وعلئ تقدير أنه 
لاق نصيب شريكه: ثبت جميعُه وعلئ تقدير أنه لاق نصفاً شائعاً من النصييين: 
ثبت نصفه» وبطل نصفه. 

والمال لا يجب بالشك في نصف العبل لكن غير معي ؛ لأن كل نصف يصلح 
ا ااا سواء كان ذلك النصفُ نصيّه أو نصيب صاحبه أو شائعاً من 
النصيبَيّن» فإذا انقلب نصف الذي لم يعف مالاً: انقلب في محل القصاص» والله 


تعالىئ أعلم». اه 


002 فصل 


فصل 
ومن قتَلَ عبداً خطاً : فعليه قيمته» لا تزاد علئ عشرة آلاف درهم . 
فإن كانت قيمثه عشرة آلافى درهم أو أكثر : ضري عليه بعشرة آلا 
إلا عشرة وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية› وهي خمسة آلافي درهم أو 
أكثر : فضي لها خمسة آلافب إلا عشرة. 


7 
في أحكام الجناية على العبد 
ل ا يت االو 
فإن كانت قيمثّه عشرة آلافي درهم أو أكثر: قضِيّ عليه بعشرة آلاف 
إلا عشرة. 


وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الديةء وهي خمسة آلاف درهم أو أكثر: 
اياي E‏ إلا عشرة). 


ال وو فر رحمهما ال E EY‏ ها لدف 


(۱) أي على عاقلته» وفي تسخ: له. 
(۲( وفي تسخ : قضي له. وفي أخرئ: کان له وفي سخ بدون: قضي له. 
(۳) نهاية المطلب ."٠/١٠١‏ 


في أحكام الجناية على العبد ۳۷۱ 


ولو عصّب عبداً قيمتّه عشرون ألفاء فهلّك في يلره: تجب قيمثّه بالغة 
ما بلحت بالإجماع. 

لهما: أن الضمان بدل الماليّة ولهذا يجب للمولئ» وهو لا يملك 
العبد إلا من حيث المالية. 

ولو قل العبد المبيع قبل القبض: يبقئ العقل”""» وبقاؤه ببقاء المالية 
أصلاء أو بدلاًء وصار كقليل القيمة» وكالغصب. 


ولأبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله : EE‏ # و وك سمه لك 
أهل. النساء/ ۹۲ء أوجبها مطلقا"» وهي اس الاح 


(۳) 


ولأن فيه" معرى | الآدمية. حتی کان مکلفاًء 3 معنی المالية» 


الا أعلاهماء فيجب اعتبارها بإهدار الأدنىئ عند تعذّر الجمع ها 
اد الغصب : بمقابلة المالية. إذ الغصب لا يرد إلا على المال. 


ص 


وبقاء العقد : شِع فائدة» حتی یبقی بعد قله و وإن لم يکن 
القصاصر بدلا عن المالية» فكذلك فى أمر الدية. 


)١(‏ أي ولا ينفسخ. وفي تُسخ: العبد. 

(5) من غير فصل بين أن يكون المقتول حرا أو عبد في قتل الخطأ. 

(۳) أي العبد. ٠‏ 

(:) هذا جواب عن قولهماء وبيانه: أن بقاء العقد في قتل العبد: يتبع الفائدة» وهي 
انقلاب القصاص مالا بالصلح» فبقاؤه: يدل على أن يبقئ لأجل الفائدة. البناية .٠١١/١١‏ 

(0) أي حتئ يبقئْ العقد بعد قتله عمدا. 


۳۷۲ في أحكام الجناية على العبد 


: ا 2 NIT“‏ د 
وفى يد العبد : نصف قيمته» لا تزاد على خمسة الاف إلا خمسة. 


و 
3 فى ت2 ب _- 5 سس قد د 2 چ 
وكل ما يقدر به من دية الحر : فهو مقدر من قيمة العبد . 


وفي قليل القيمة: الواجب"' بمقابلة الآدمية» إلا أنه لا سمع فيه 
فقدر ناه بقيمته ا 

بخلاف كثير القيمة: لأن قيمة الحرٌ مقدرة بعشرة آلافِ درهمء ا 
يا العيدة نهار E‏ 

وتعيين العشرة: eT‏ رضي اله عنه” '". 


تزا خمسة آلاف إلا 


قال: (وفى يد العبد: نصف قيمته. لا 
عيبا )نه الأن اليد من ی ا ل وينقضر هذا المقدات 
اهار لاتحطاط راتكه 


قال: (وكل ما يدر به من دية الحر: فهو مقدرٌ من قيمة العبد). 


)١(‏ أي وجوب القيمة. 

(۲) قال في الدراية :۲۸٤/۲‏ لم أجده. اه. قلت: لكن قال الإتقاني في غاية 
البيان: روئ القدوري في شرح مختصر الكرخي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال 
في قيمة العبد: لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة» وذكرٌ ابن عباس موضع ابن 
مسعود: غير صحيح. اه 

وقال في العناية :۲۸۸/٩‏ وقع في بعض النسخ ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
ما روي عنه: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحرء وينقص منه عشرة دراهم» والأول أصح؛ 
لموافقته لأكثر النسخ. اه» وينظر البناية ٠٦۲/٠١‏ والتعريف والإخبار 1717/5. 

(۳) وفي سخ : لا يزاد. بالتذكير. 


في أحكام الجناية على العبد ۳V‏ 


و- 
0 


وإن عَصَب أمة قيمتّها عشرون ألفاًء فماتَت في يده : فعليه تمام قيمتها . 

ومن قطع يد عبر فأعتقه المولئ» ثم مات من ذلك : فإن كان له 
ورثة غير المولئ : فلا قصاص فيه» وإلا افص منه» وهذا عند أبي حنيفة 
وبي يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : لا قصاص في ذلك» وعلى القاطع أرش 
اليد وما نَقصّه من ذلك إلى أن أعتّقه» ويبطل الفضل . 


لأن القيمة في العبد: كالدية في الحرّء إذ هو بدل الذم» على ما قررتاه. 

قال: (وإن غصي أمة قيمتها عشرون ألفاء فماتّت في یده: فعليه تمام 
فبعنها)؟ لاا أن کا ای ا اا 

قال: (ومن قطع يد عبدٍء فأعبقه المولى› ثم مات من ذلك: فإن كان 
له ورثة غيرٌ المولئ: فلا قصاص فيه» وإلا افص منه» وهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

قال خد رحمه الله: لا قصاص في ذلك» وعلى القاطع ا 
اللتع وما N TE‏ 7 

وإنما لا يجب القصاص في الوجه الأول: لاشتباه من له الحق؛ لأن 
القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح» فعلئ اعتبار حالة 


)١(‏ أي القطع. 


(۲( وهو تمام قيمة العبد. 


۳V٤‏ في أحكام الجناية على العبد 


الجرح: يكون الحق للمولئ» وعلئ اعتبار الحالة الثانية”: يكون للورثةء 
فق الآقهاء وتار ناء فلا يجب على وجه يستوفئ» وفيه 
الكلام واجتماعهما لا يزيل الاشتباة؛ لأن المِلْكَيّن: في الحاليّن. 

بخلاف العبدٍ الموصّئ بخدمته لرجل» وبرقبته لآخَرَ إذا قيِلَ: لأن ما 
لكر وانحر هما من النجر د نايف من ونع E e‏ 
اجتمعا: زال الاشتباه. 

ولمحمدٍ رحمه الله في الخلافية» وهو ما إذا لم يكن للعبد ا 
المولئ: أن سبب الولاية قد اختلّف؛ لأنه الملك: على اعتبار إحدئ 
الحالتيّن"» والوراثة بالولاء: على اعتبار الأخرئ”"» فل منزلة اختلاف 
المستحق فيما يُحتاط فيه» كما إذا قال لآخَر: بعتني هذه الجارية بكذاء 
فقال الموليل: زوجتها منك : 00 وطؤها. 

ولأن الإعتاق قاطعٌ للسسّراية» وبانقطاعها يبقئ الجرْحٌ بلا سرايةء 
والسراية بلا قَطْع؛ فيمتنع القصاص: 

ولهما: أنَا تيقنًا بثبوت الولاية للمولئ» فيستوفِيْهء وهذا لأن المَقَضِي 


)١(‏ أي حالة الموت. 
فر وهي حالة الموت. 


في أحكام الجناية على العبد Vo‏ 


له" معلوم» والحك”" متَّحِد فوجب القول بالاستيفاء. 

بخلاف الفصل الأول" ؛ لأن المَقَضِيَ له مجهول» ولا معتبر 
باختلاف السبب ها هنا؛ لآن الحكم لا يختلف. 

بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك اليمين يُعْايرُ ملك النكاح حكماء 
والإعتاق لا يَقطمْ السراية لذاته» بل لاشتباء من له الح وذلك في 
ا دو الد ن العبد لا يَصِلَّح مالكاً للمال» فعلئ اعتبار حالة 
ل كون ال اول وعلی اعتبار حالة الموت: يكون للميت؛ 
ننه فتقضئ منه ديونه 60 وضاياه» فجاء الاشتاه. 


ور ت 0-4 


اخ : فموجبه القصاص“ والعبد مبقى على أصل الحرية فيه. 

وعلئا اعتبار أن يكون الحق له: فالمولئ هو الذي يتولاه» إذ لا وارث 
لسرا فلا الاه قم له ال 

يه في الفصليّن عند محمد رحمه الله: حت ا 
اليد وما ر من وفت الجرح إلى وفت الإعتاق» كما د لآنه 
حصل على ملکه› ويبطل الفضل. 


(۱) أي المولى. 
(؟) أي المقضيّ به» وهو القصاص. 
(۳) أي كان له ورثة غير المولى. 


۳۷٦‏ فى أحكام الجناية على العبد 


,دوم - 


ومن قال لعبديّه : أحدكما حر ثم شّجَاء فَأَوْقَمَ العتق على أحدهما : 


0f. 


فارْشهما للمولئ . 


وعندهما: الجواب في الفصل الأول: كالجواب عند محمد رحمه الله 
في الفصل الثاني. 

قال زود EEE AOE‏ 8 شجَّاء فأوقع العتق على 
احا و ا الع عد نازل في ا ويه 
تصادفاً المع فقا مملوكين في حق الهج 

ولو قَتَلهما ب و وق 

والفرق: أن البيان إنشاء من وجه» وإظهارٌ م وجه» 0 ما 
عرف" وبعد الشجة: : بق محلا للبيان؛ فاعثبر إنشاء في حقهماء 
الموت: لم يبق دا للبيان؛ فاعتبرناه إظهارا مخضا و احدعهها 0 


ل 


بيقين › فب قيمة عد وو 
ET 1 (۲( aT : 0‏ 
بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما ' رجل: حيث تجب قيمة 
0 ت ت 2 - ي 

المملوكين ؛ لأنّا لم نتيقن بقتل كل واحدٍ منهما حراء وكل منهما ينكر ذلك. 
ولأن القياس يأبىا ثبوت العتق فى المجهول؛ لأنه لا يفيد فائدته. 
وإنما و و مد الت وأثبتنا له ولاية النقل من 


.١58/1١5 أي في علم أصول الفقه. البناية‎ )١( 
أي معا.‎ )۲( 


في أحكام الجناية على العبد VY‏ 


aE AZ ا ا‎ 

ومن فقا عيني عبد : فإن شاء المولى دفع عبده. واخد فيمته. وإن شاء 
أمسكه. ولا شىء له من النقصان عند أبى حنيفة رحمه الله . 

وقالا : إن شاء أمسك العبد. وأخذ ما تقصه. وإن شاء دفع العبد: 


e‏ » ص 
واخد فيمته . 


المجهول إلى او فيتقدر قدو الضرورةء وهي في النفس» دون 
الأطرافي» فبقي كل مملوكاً في حقها. 

قال: (ومن فقأ عيئى عبدٍ: فإن شاء المولئ دفع عبده» وأَخَذ قيمته 
وإن شاء أمسكه» ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا:. إن شاء أمسك العبدء وأخذ ما نَقصّهء وإن شاء دقع العبد. 
وأخذ قيمته). 

وال الغناقي """ ON E a‏ 
جل اضما مالا بافانت» قي لباقي على وذكه, كما إذا َم إحدا 


500 


يديه » أو فقأ إحدئى عينيه 


ونحن نقول: إن معنئ المالية قائمة في الذات» وهي معتبرة في حق 
الأطراف؛ لسقوط اعتبارها فى حى الذات ؛ قصرا عليه. 


.١1759/1١5 أي في حق الأطراف التي وقعت عليها الشجة. البناية‎ )١( 

ولي ببح نهم 

(۲) المهذب ”7067/7". 

(۳) أي يمس المولئ ذات العبدء والجثة: شخص الإنسان. مختار الصحاح. 
(6) أي جميع البدن. 


VA‏ في أحكام الجناية على العبد 


وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النفس لم بتفويت چ 
المنفعة» والقبنان تدر ف الكل : 0 أن يتملّك لخ« وها 
للضررء ورعاية للمماثلة. 

بخلاف ما إذا فقأ عيتي > N ga‏ 

وبخلاف عيئي المدبّر؛ لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملكء وفي 
قط إحدئ اليديْن» وء إحدئ العيئيّن: لم يوجد تفويت جنس المنفعة. 

وا م الجالة لكا كان سفوا وجي اليف المو د غلا 
الوجه الذي قلناه» كما في سائر الأموال» e‏ شرق ثوب غيره شرق 
فاحشاً: ا المالك دفع الثوب إليه» وضمتّه قيمته» وإن وا 
الثوب» وضمتة النقضان. 

وله: أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات» فالآدمية غير مُهدَرَةٍ فيهء 
وفي الأطراف أ 

ألا ترئ أن عبدا لو قطّم يد عبدٍ آخر: يُوْمَرُ المولئ بالدفع أو الغداءء 
وهذا من أحكام الآدمية ؛ لأن موجب الجناية على المال: أن تباع رقبته فيها. 

ثم من أحكام ا ا e Ye lk‏ 


2 


الجثة. 


)١(‏ أي أحكام الآدمية. 
(0 أي لا يتملك الجانى الذي فقأ ذات العبد. 


في أحكام الجناية على العبد ۳۷۹ 


ومن أحكام الثانية": أن ينقسم على الأجزاء» ويتملّك الجثةء فوفرنا 
على الشْبَهَيّن حظَّهما من الحكم» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي أحكام المالية. 


ممم 
(n‏ 
اس 


53 فصل 


فصل 
2ے ك 

فى جناية المدير› وام الولد 

5 ر ت ع 4 سے ڪت 
وإذا جى المدبرء أو أم الولد جناية : ضَمِن المولئ الأقل من قيمته 
ومن أرشها. 

٠‏ ظٍٍ 
فصل 
ع 1 

فى جناية المدير› وام الولد 


5 ره 7 ع م ص #2 6 
قال: (وإذا جنی الد او ام الولد جناية: ضمن المولى الاقل من 
E‏ ومن اي 
لِمَا روي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قضئ بجناية 
المدبّر على مولاه ". 


ىقا كل ارف ارول وقد جاء في تسخ من القدوري: 
e‏ ومن أرش جنايتهما. ينظر لاختلاف تسخ القدوري ما علقته على 
(۲) آي 3 
رضي الله عنهم من ا یو مذ أميرا بالشام» e‏ تبيين الحقائق 
5/5" ء البناية ۱۷۳/١۲١‏ . 


ف كان ل وام الولد ۳۸۱ 


ولأنه صار مانعاً عن تسليوه في الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير 
اختياره الفداء» فصار كما إذا فعَل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم. 

اا الأثر من ته اق ا لولى اد 
أكثرٌ من الأرش» ولا مع من المولئ في أكثر من القيمة. 

ولا تخييرَ بين الأقل والأكثر؛ لأنه لا يُقِيدُ في جنس واحلر؛ لاختياره 
الأقل لا محالة. 

بخلاف القِن”"؛ لأن الرغبات صادقة في الأعيان» فيقيد التخييرَ بين 
الدفع والفداء. 

وجنايات المدبّر وإن توالّت: لا توج إلا قيمة واحدة؛ لأنه لا ملع 
منه إلا في رقبة واحدة. 

ولأن دفع القيمةٍ فيه: كدفع العبدٍ'"'» وذلك لا يتكرَرُء فهذا كذلك. 

ويتضاربون بالحصص فيها. 

ونير فنمتة لكل واحدٍ في حال الجناية عليه ؛ لأن المئم في هذا 


الوقت يتحقق. 


)١(‏ حيث يُخيّر بين الدفع والفداء. 


(۲( أي في القن. 


۳۸۲ في جناية المدبّرء وأمٌ الولد 


إن جي جناية أخرئ وقد دَقَمَ المولئ القيمة إلى ولي الجناية الأؤلئ 

57 لمرلا کے الب بغر قار فالولي بالخيار : إن شاء انْبع 
المولى»ء وإن شاء اب ولي الحناية الأول وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : لا شىء على المولئ. 


قال: (فإن جنئ جناية أخرئ وقد دقع المولئ القيمة إلى ولي الجناية 
الأول بقضاء: فلا شيء عليه”")؛ لأنه مجبورٌ علئ الدفع. 

قال: (وإن كان المولئ دع القيمة بغير قضاء «فالرق ا ا 
انع المولئ» وإن شاء نَع ولي الحا الود وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: لا شيء على المولئ). 

لأنه حين دقع لم تكن الجناية الثانية موجودة» فقد دقع كل الح إلى 
مُستّحِقه » وصار كما إذا دقع بالقضاء. 

ولآبى خنيقة رسحمه الله: أن المولن جان بدفع حى ولي الجناية اة 
طوعاء وولي الأول ضامِن بقبْض حقه ظلماًء فيُخيّر. 

وهذا لان الثانية مقارنة ا من وجوء ولهذا يشارك ولي الجناية 
الور قفتا يكم من حيث إنه تُعتبرٌ قيمتّه يوم ا الثانية في 


(۱) أي على المولئ. وجاء و المبتدي ص۷ 34 وهي : فلا شيء 
عليه وع ولى الجابة الثالية ولي الحاية الالء فيشاركه فيما أخذ. 


(۲) فإن اثبع المولىل: فله أن يرجع على ولي الجناية الأولى. حاشية سعدي. 


في جناية المدبّرء وأ الولد ۸Y‏ 


وإذا أعتق تق المولئ المدبّرَ وقد جنا جنايات : لم تلرّمّه إلا قيمة واحدة. 
وأم الولد : بمنزلة المدبّر في جميع ما وصفنا . 


010000007 01 7 
وإدا أقر المدير بجناية : لم يج إقراره» ولا يلرمه به شىء. عتق أو لم 


6 
جو 44 


ف 


حقهاء فَجِعِلَت كالمقارنة في حق التضمين ؛ لإبطاله ما تعلق به من حق 
ولي الثانية ؛ عملا بالشبهين. 

قال: (وإذا أعتق المولئ المدبّرٌ وقد جنئ جنايات: لم تلرّمّه إلا قيمة 
واحدة)؛ لأن الضمان إنما وجب عليه: بالمنع» فصار وجودٌ الإعتاق من 
بعد» وعدمه: بمنزلة. 

قال : (وأم الولد: بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا)؛ لآن الاستيلاد 
مانع من الدفع» كالتدبير. 

قال: (وإذا أقرَ المدبّرُ بجناية: لم يڙ إقراره» ولا يلزمُه به شيء» عق 
أو لم يعق)؛ لأن موجب جناية الخطأ: على سيده» وإقراره به: لا ينْفذ 


على السيد» والله تعالئ أعلم. 


0 باب 


باب 
عَصْب العبدٍ والمدبّر والصبي» والجناية في ذلك 
ومن فطع يد عبلره» ثم عَصَبّه رجل» ومات في يده من القطع : فعليه 
وإن كان المولئ قطعَ يده في يد الغاصب» فمات من ذلك في يد 
الغاصب : فلا شيء عليه . 


باب 
غصب العبد والمدبّر والصبى؛ والجناية فى ذلك 


ا ثم غصبّه رجل» ومات في يده من القطع : 
يه 
يمه أقطع. 
aS HIS‏ فمات من ذلك فى يد 
الغاصب: فلا شيء عليه). 
والفرّق: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك» كالبيع» فيصير 
كأنه هلك بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ولم يوجدٍ القاطع”" في الفصل 


(0) أي قاطع السراية في المسألة الثانية. 


غْصب العبدٍ والمدبّر والصبي» والجناية في ذلك دالا 


وإذا غ حصت الف الجخ ر فلمعيدا مجهورا قله فمات في يده : 
فهو ضامن. 

ومن صب مدبّراً فجن عنده جناية» ثم رده علئ المولئ» فجنئ 
عنده جناية أخرئ : فعلئ المولئ قيمثّه بينهما نصفان . 

ويرجع المولئ بنصف قيمته علئ الغاصب . 


الثاني» فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولئ متلفاًء فيصير 
مستردا کو د وا عليه ومو ا الا عن ان 

قال: (وإذا غص العبد المحجورٌ عليه عبدأ محجوراً عليه؛ فمات في 
يده: فهو ضامن)؛ لأن المحجور عليه مواد بأفعاله. 

قال: (ومّن عَصَّبْ مدبّراء فجنئ عنده جناية» ثم رده علئ المولئ» 
TRE‏ أخرئ : فعلى الول فيم مهما لضغان)» لان الول 
بالتدبير السابق أعجرّ نفسه عن ل من غير أن يصير مختارا للفداء» 
فبصير بطلا حق أولياء الجناية › إِذ حقهم فيه ولم يمع إلا ق واد 

فلا يُرَادْ علئ قيمتهاء وتكون بين وليّي الجنايتيّن نصفيّن؛ لاستوائهما في 
الموجب. 

ار HD‏ لأنه استحق نصف 
البدل بسبب كان في يد الغاصب» فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا 
ا 


(۱) آي بسبب كان فى يد الغاصب. 


۳۸٢‏ غصب العبد والمدبّر والصبىً؛ والجناية فى ذلك 


اه 2 3 

ويدفعه إلئ ولي الجناية الأولئ» ثم يرجع بذلك على الغاصب» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وال شما جيه اللّه : يُرجع بنصف فيمته ‏ فیسلم له. 


وإن كان جنى عند المولئ › فرجلا فجن عنده جناية أخرئ : 


قال: (ويدفحه إلى ولي الجناية الأولوا» ثم يرجم بذلك على الغاصب» 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محم رحمه الله: يرجم بنصف قیمته» فیسلم ٠‏ له”"')؛ لأن 
الا جع به المولئ علئ الغاصب عِوَض ما ملم لولي الجناية الأول 
فلا يدفعه إليه؛ كي لا يؤدي إلى اجتماع ال الل في ملك رجل 
واحدٍء وكي لا يتكرر الاستحقاق. ۰ ۰ ۰ 

ولهما: أن حى الأول في جميع القيمة ؛ لأنه حين جنئ في حقه: لا 
يواتجمه أخحد. 

وإنما انتقص: امار عا الثاني» فإذا وَج شيئا من بدل العبدٍ في 
يد المالك فارغا عاك جد 

فإذا أخذه منه: يرجع المولئ بما أخذه على الغاصب؛ لأنه استحِق من 


يله بسبب كان في يد الغاصب. 


ِو 


صر سسا و ت ع 
قال: (وإن كان جنی عند المولى»› فغصبه رجل »› فجنى عنده جناية اخری : 


)١(‏ وفي تُسخ : للج 


غصب العبد والمدبّر والصبىً. والجناية فى ذلك AV‏ 


فعلئ المولئ قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصفب القيمة على الغاصب› 
فيدفعه إلى ولي الجناية الأولئ : ولا يُرجع به على الغاصب . 

ومّن صب عبداًء فجنئ في يلره ثم ردّهء فجنئ جناية أخرئ : فإن 
المولئ يدفعه إلى ولي الجنايتين » ثم يرجع به على الغاصب بنصفف قيمته. 
فيدفعه إلى الأول» ويرجع به على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 


فعلئ المولئ قيمته بينهما نصفان"» ويرجع بنصفب القيمة على 
الغاصب)؛ لما 37 في الفصل الأول» غير أن استحقاق النصف حص 
بالجتانة الغانية »: اذ كانت هي في يد الغاصب. 

(فيدفمه إلى ولي الجناية الأولئ» ولا يرجم به علئ الغاصب)» وهذا 
بالإجماع» بخلاف الفصل الأول عند محمدٍ رحمه الله . 

ثم وضع محل رودا المسالة ى العبد» فقال: (ومن صب 
عبداًء فجن في يلره» ثم ردّه» فجن جناية أخرئ: فإن المولئ يدفعه إلى 
لبي" الجنايتيّن» ثم يرجع به على الغاصب بنصفي قيمته» فيدفعه إلى 
الأول» ويرجع به علئ الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


)١(‏ وفي نسخ : نصفين: 
(۲) أي في الجامع الصغير. البناية ۱۸١/١١‏ . 
)۳( وفي نُسخ : ولي. بالإفراد. 


۳A۸‏ غصب العبد والمدبّر والصبىً» والجناية فى ذلك 


وقال محمد رحمه الله : يرجع بنصف القيمة» فيْسْلّم له. 

وإن جنئ العبلً عند لمران ثم غصبه» فجنئ في يده : دفعَه المولى 
إلى أوليائهم نصفين نصفين » ويرجع بنصفب قیمته» فيدفعه إلى الأول. ولا پرجع به . 

ومن غَصّب مدبّراَء فجن عنده جناية» ثم رده على المولئ» : 
عَصِبّه ثم جن عنده جناية أخرئ» فعلئ المولئ قيمتّه بينهما نصفان. 


و ت7 0 ٠ ١‏ 
ثم يرجع بقيمته على الغاصب . 


وقال محم رحمه الله: يرجع بنصفب القيمة» فيسل" له. 

وإن جنئ العبد عند المولى» ثم غصبّهء فجنى في يده: دَفَعَه المولى 
إلى أوليائهم نصفيّن» ويرجع بنصفي قيمته» فيدفعه إلى الأول'". 
پرجع به). 

والجواب في العبدٍ: كالجواب في المدبّر في جميع ما ذكرناء إلا أن 
في هذا الفصل يدفع المولى العبد» وفي الأول يدفع القيمة. 

E O DET‏ ثم رده علیٰ المولئ» ثم 
غصبّه نم جنئ ده اة خر فعلئ المولئ قیمته بينهما نصفان")؛ 


ا 


لأنه من رقبة واحدة بالتدبير» تحب ادن وا 


(ثم يرجع بقيمته على الغاصب)؛ لأن الجنايتيّن كانتا في يد الغاصب. 


010( 87 ضبطت في سخ : فر فیسلم. 
)۳( وفي تُسخ : ر 


غصب العبد والمدبّر والصبئً» والجناية فى ذلك ۳۸۹ 


فيدفع نصفها إلى الأول» ويرجع به على الغاصب . 


وم عضت صا فمات في يده فَجْأَة أو بحمى : a ERE‏ 


(فيدفع نصفها إل الأول''")؛ لأنه استّحِقَ كل القيمة؛ لأن عند وجود 
الجناية عليه لا حى لغيره» وإنما انتقص بحكم المزاحمةٍ من بعد. 


قال : (ویرجع به" على الغاصب)؛ لأن الاستحقاق كاذ سبي كان 


فى يده؛ و ۾ له ولا يدفعه إلى و الجناية الأول ولا إل 
الجناية الثانية؛ لأنه لا حق له إلا في النصف؛ لسبق حق الأول» وقد 
الك ۰ 

ثم قيل : هذه المسألة على الاختلاف» كالأولى» وقيل: على الاتفاق. 

والفرف لها ريه الله: أن في الأول : الذي يرجع به: ءوض عما 
سلم لولي الجناية الأولن 4 الان الجناية الثانية كانت فى بد المالكه فلو 
دقع إليه ثانيا: يتكرَرٌ الاستحقاق 

وأما في هذه المسألة: فيمكن أن يُجْعَلَ عوضاً عن الجناية الثانية ؛ 
لحصولها في يد الخاصب» فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. 


6 و 3 
قال : (ومن e‏ صا حراء فمات فى يذه كم أو بحمى : 


)١(‏ أي ولي الجناية الأولئ. 

(؟) أي بالنصف الذي دفعه ثانياً اول الجناية الأولئ. البناية 187/1. 
(۳) أي للمولئ» وضبطت في تُسخ : ول له. 

() وفي تسخ : فجاءة. 


۳۹۰ غصب العبدٍ والمدبّر والصبي» والجناية في ذلك 


5 


اض ساسا سه قله و 
وإن مات من صاعقة, أو تَهَشَيْه حيّة : فعلى عاقلة الغاصب الدية. 


فليس عليه شيء. 
ا 18 3 
وإن مات من صاعقة» ١‏ نيك" حية : فعلی عاقلة الغاص الدية). 


والقياس: أن ا يضمن في الوجهينء وهو ۳ زفر والشافعي”" 


رحمهما الله ؛ لأن الغصب في الحرٌ لا يتحقق» آلا يُرئ أنه لو كان مكاتبا 
صغيراً: لا يَضِمَئُه مع أنه حر يدأء اذا "كان الف ارو ا 
e‏ 
وجه الاستحسان: أنه لا يضمن بالغصب» ولكن يضمن بالإتلاف» 
E I E CY‏ 1ه أن TO‏ 
وهذا لأن الصواعق والحيّات والساعَ لا تكون في كل مكانء فإذا 
لاله :فهو مقع فة زو قد أزال حفظ الولي» فضاف آله لان شراط 


2ت ت 


ال ل ا د ا كالحفر في الطريق. 


)010( وفي تسخ : ته ا لن فلت ته ونه بمعنى واحد» وفي تسخ : 
أو نهسة حية. 

(۲) روضة الطالبين 0//. 

(۳) على وزن: مَرْحَلّة: أي أرض يأوي إليها السباع. 

)٤(‏ أي إلى موضع تكون فيه الأشياء المذكورة. 


غغصّب العبد والمدبر والصبی› والحناية 0 ذلك ۳۹۱ 


وإذا أُوْدعَ صبئ عبداً» فقتله : فعلئ عاقلته الدية . 

وإن أُودِعٌ طعاماً فأكَلّه : لم يضمن 

كلانه الفوضو عا أن ين 4 الأن FN‏ يدرف املف 
e‏ حتی ) لو تقله إلى موضع تغلب فيه ا والأمراض: نقول بأنه 
يضم“ اا الد عار ااا لكونه قَنْلا تسبيباً. 

قال: (وإذا اودع صبئ عبداً» فقَتلّه" : فعلئ عاقلته" الدية. 

وإن أُودع طعاماًء فأكَلّه: لم يَضمّن)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد 
e,‏ 

وقال أبو يوسف والشافعي”” رحمهما الله : يضمن في في الوجهيّن جميعا. 

وعلى هذا: إذا ودع ل الور عليه الا فاسته اكه : لا يواد 
بالضمان في الحال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله » ويؤاخذ به بعد العتق. 

وعند أبي يوسف والشاة فعي”*' رحمهما الله: : باذ به في الحال. 

وعلىٰ هذا الخلاف: الإقراضً والإعارة في العبدٍء والصبي. 

وقال محمد في أصل «الجامع لمر يم ار 


.188/17 أي فقتل الصبي العبد المودّع. البناية‎ )١( 

(۲) أي عاقلة الصبي. 

(۳) له فيها قولان. الحاوي الكبير .۲۹٦/۱۲‏ 

(6) له فيها قولان. نهاية المطلب 501//5. 

)٥(‏ الجامع ا ار مع التنبيه أن محقق لسع الصغير جعل من 
فوارق النسخ: صبي يعقل» ولم يُثبت في الأعلئ لفظ : يعقل. - 


۳۹۲ غصب العبد والمدير والصبى. والحناية فى ذلك 


وفي الماع الكبير""» وضع المسألة في صبي ابن ا ع پت 

ال غير العاقل يضمن» بالاتفاق”"؛ لأن التسليط غير 
معتبر» وفعله معتَبرٌ. 

a aa a 
كما إذا كانت الوديعة عبداًء وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي‎ 
المودع.‎ 

ولأبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله: أنه أتلف مالا غير معصومء فلا 
بجت السار ك انلقه ده ووا 

وهذا" لأن اله که يعن له وقد فوتها على نفسه» حيث وضع 
المال في يلر مانعة» فلا يبقئ مستحِقاً للنظرء إلا إذا أقام غير مقام نفسه في 


قلت: وإن تعبير: أصل الجامع الصغير: لم يشرحه العيني في البناية ۱۸٦/١١‏ › 
ولا غيره من الشراح» حيث إن الغالب هو استعمال تعبير: وفي الجامع الصغير. 

ولعل المراد بتعبير: أصل الجامع الصغير: أي الذي أله الإمام محمد أولاً» ثم 
تلاه تعديل منه له» وجاء في حاشية نسخة ١۹۸ه:‏ أي في نفس الجامع الصغير. 

(۱) ص55". 

(۲) أي بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمهم الله وينظر لزاماً البناية 
77 حيث تقل عن شرح الجامع الصغير الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلاء 
وإن لم يكن عاقلاً: فلا يضمن في قولهم جميعا. 


غصب العبدٍ والمدبّر والصبئً. والجناية فى ذلك ۳4۳ 


وإن استّهلك مالا : ضَمِنْ. 


الحفظ» ولا إقامة ها هنا؛ لأنه لا ولاية له على الاستقلال”'' على الصبي» 
ولا لضو ولا عا ف 

بخلاف البالغ والمأذون له؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما. 

ويكاكته ينا 1 SR IMN ee SEE‏ 
على أصل الحرية في حق الدم. 

وبكلافها ١١‏ الله د ا ف 
بالإضافة إلى الصبي الذي وقع '' في يده الخال دون غيره. 

قال: (وإن استهلك مالاً: ضَمن)» يريد به: من غير إيداع ؛ لآن الي 
يؤاخذ بأفعاله» وصحة القصدٍ لا معتبرَ بها في حقوق العبادٍء والله تعالئ 
أعلم بالصواب”" 


() قوله: على الاستقلال: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 
0 وفي سخ: وضع 


(۳) وكتب الناسخ هنا في نسخة 4 ٣ه‏ وهي النسخة التي علق عليها العلامة 
سعدي » کي الا لانم هذا الباب بما فيه من المسائل الصعاب والعجاب» بتوفيق 


الله العزيز الوهاب». اه 


۳4٤‏ باب القسّامة 


باب القسامة 


وإذا جد القتيل في مَحَلَد لا عَم من له ف خسن رجلا 


و وو 


منهم ۰ فاو : بالله ما قَتَلّناى ولا عَلِمنا له قاتلا. 


باب القسّامة 


و و و 


رجلا متهم يا : بالله ما ناء ا 
ال ا 
اک ا و ع یکی ی ا د 
الدغوئ أو خطاً. 
وقال مالك" رحمه الله: يقضئ بالقوّد إذا كانت الدعوئ في القتل 
العمد» وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. 


)١(‏ أي يحلفون بهذا التعبير من القسم. 

(۲) المهذب ”578/7. 

(۳) أي دم على شخص معيّن بعلامةٍ تدل على ذلك. حاشية نسخة #8الاه. 
TE‏ 

(5) أي لأولياء الدم. وفي تسخ: له: بدل: لهم. 

(0) التلقين ص59١.‏ 


باب القسّامة ۳۹0 


ل في 5 أ[ و 7 

واللث عندهما"''': أن تكون هناك علامة القتل على واحلرٍ بعينه» أو 
ظاهر يَشِهدَ للمدعى». من عداوة ظاهرة» ا شهادة عدل» أو جماعة غير 
1ت ار 

2 و 5 2 

وإن لم يكن الظاهرٌ شاهدا له: فمذهبه”: مثل مذهبناء غير أنه لا 

يتكرَرٌ اليمين» بل يردها على الولي”"» وإذا حلفوا: لا دية عليهم. 
۱ و 
للشافعي رحمه الله في البداية بيمين الولي: قوله عليه الصلاة والسلام 
ا (O0, 6 f‏ 

للآولياء: «فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه) : 

ولأن اليمين تجب على من يشهد له الظاهرء ولهذا تجب على 
E‏ 

فإذا كان الظاهرٌ شاهدا للولى: يبدأ بيمينه. 

)١(‏ أي الإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 

(۲) أي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مثل مذهبناء على أن يُستحلّف خمسون 
رجلا منهم» ولا يُستحلف الأولياء» لكن عنده: ألا يتكرر اليمينٌ لو كان أهل المحلة 
أقل من خمسين» بل يردها على المولئ» أي يعطئ بعض من خمسين يمينا على أهل 
المحلة» ويعطئ بعض منها على ولي المقتول» حتى تتم خمسين يميناء لكن عندنا 
رالو كان اهل لا مم لصي :افده ا ا 
النفيسة» وينظر مغني المحتاج 5 .١١9/‏ 


۳۹٦‏ باب القسّامة 


37 اليمين على المدعي اا له" كما في EET‏ 
ye E‏ يعدا E‏ 
وجبَّتٍ الدية. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة على المدعي» واليمينْ على 
الع عل وفي ys‏ ا ا 

وروی ابن المسيّب رحمه الله أن النبيَ عليه الصلاة والسلام بدأ 
باليهود بالقسامة» وجَعَل الدية عليهم””'؛ لوجود القتيل بين أظهرهم. 

ولأن اليمينَ حجة للدفع» دون الاستحقاق» وحاجة الولي إلى 
اوو رقص سمه الفال ا فل أن ل مكدر نه 
النفس المحترمة. 

وقوله: يتخيرهم الولي: إشارة إلى أن خيارَ تعبين الخمسين إلى الولي ؛ 
لأن اليمين حقه. 


.۱۹۲/۱۲ أي للإمام الشافعي رحمه الله. البناية‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (17751)» قال: وفيه مقال» سنن البيهقي (۱۷۲۸۸)» نصب الراية 5 /40. 

(۳) قوله: وفي رواية: واليمين على مَن أنكر: هكذا مثبت في نسخة ١/4ه»‏ وفي 
طبعات الهداية القديمة. 

(:) أصله في البخاري (5557)» ومسلم »)١117١١(‏ وينظر لهذا اللفظ: سنن 
البيهقي »)7١5١7١5(‏ وحسنه ابن حجر في فتح الباري 7/7/0. 

.۲۸٤/۲ مصنف عبد الرزاق (؟87657١).» الدراية‎ )٥( 


باب القسّامة ۳4۹۷ 


2 


وإذا حلفوا : قَضِي على أهل المّحَلّة بالدية» ولا يُسْتَحْلَفُ الولي . 


يب 


والظاهرٌ أنه يختارٌ من يَتَّهمُّه بالقتل» أو يختارٌ صالحي أهل المُحَلَِّ؛ 
لما أن تير ته عن اليمين الكاذية أبلغ التحرز EE ٤‏ ۰ 

وفائدة اليمين: التُكول. 

فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون ‏ : تفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ 

ولو اختاروا" أعمى» أو محدودا في قذفي: جاز؛ لأنه يمين » وليس 
بشهاد 

قال: (وإذا حلفوا: قضي على أهل المحلة بالدية» ولا يُسْتَحْلَفْ 
شيا 1 

وقال الشافعي“ رحمه الله: لا تجب الدية؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث عبد الله بن سهل رضي الله عنه: «تثبرئكم اليهوة 
بأيمانها»”'. | ۰ 


202+ 


.٠۹٤/۱٩ أي القاتل. البناية‎ )١( 

(۲) أي اختار أولياء المقتول اليمين على الأعمئ. وفي تسخ : اختار: بالافراد» 
والمراد: الولي. 

(۳) وفي بداية المبتدي ص٠٠۷‏ زيادة هناء وهي: ولا يُقضئ له بالجناية. 

.۲۸۸/۱١ منهاج الطالبين‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم .)١119(‏ 


۳۹۸ باب القسّامة 


ولأن اليمين عُهدت في الشرع مبْرئة للمدعئ عليه» لا ملزمة» كما في 
سائر الدعاوى. ٤‏ ۰ 

ولنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام جَمَعْ بين الدية والقسامة في حديث 
ابن سهل رضي الله عنه» وفي حديثْ زياد بن أبي مریم“ رضي الله عنه. 

وكذا جَمَعَ عمرٌ رضي الله عنه بينهما على وادعة" ". 

وقول عليه الصلاة والسلام: ابتكم لرا عا ا 
عن القصاص والحبس. 

وكذا اليمين مبْرئة عم وجب له اليمين: 

والقتشافة ا اله الذي ا كلواة كن ف ار 
التصامر' زعم عن این الكافة» فوا" پاتء ردا لفو 
E‏ القسامن: 

ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً؛ لوجود القتيل بين 
أظهرهم» لا بنكولهم» أو وجبّت بتقصيرهم في المحافظة» على ما عرف 
في القتل الخطأ. 


.7865/57 ينظر الدراية‎ )١( 
الدراية 780/7» ووادعة: بطن من همدان.‎ ».)١87755( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
.١957/5١5 البناية‎ 


)۳( وفي تسخ : فيقر. 


باب القسّامة ۳4۹ 


> 8 . و كس و أ م 0 س 
ومن أبى منهم اليمين : حبس حتى يحلف . 


قال: (ومن أبئ منهة" البعين عير عه ل لد E‏ 
مستحقة لذاتها ؛ تعظيماً لأمر الدم» ربكا اويا" وش الدب 

بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمينَ بدل عن أصل حقه 
لقي "دل المع "ا ويا تعن قا ل سقط د لالد 

هذا الذي ذكرنا إذا ادع الولي لقتل على جميع أهل المحَلة» وكذا 
إذا ادعئ علئ البعض» لا بأعيانهم» والدعوئ في العمد أو الخط"'؛ 
لأنهم لا يتميّزون عن الباقي. 

0 ادعئ على البعض بأعيانهم بأنهم قتلو ا“ ر عمد ار طا 
فكذلك الجواب» 17 عليه إطلاق الجواب في «الکتاں“ 


sa = 


(1) امن أعل ال 

(۲) أي في القتيل. 

)۳( آي النن:. 

() أي ال 

)٥(‏ أي المدعى به. 

(5) أي 25 حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

(۷) من هنا إلى قوله في المتن بعد صفحة: وإن لم يكمّل أهل المحلة: مثبت في 
غالب تسخ الهداية» وكذلك في المطبوع» وسقط من بعضها. 

(۸) وفي تُسخ: أنه قتل. بالإفراد. 

(9) أي مختصر القدوري. 


و٠5‏ باب القسّامة 


وهكذا الجواب في «المبسوط». 

وعن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول: آن في القياس 
تحقد التيناب بو اندر N NNE‏ للولى ألك بينة؟ 
فن قال لا بتشحلف المد عله يهنا واتجدة. 

ووجهه: أن القياس يأباه؛ لاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنما 
عرف بالنص فيما إذا كان في مكانٍ ينسّب إلى المدعئ عليهم» والمدعي 
يدعي القتل عليهم» وفيما وراءه"“ بقي على أصل القياس» وصار كما إذا 
ادعئ القتل على واحدٍ من غيرهم. 

وفي الاستحسان: تجب القسامة والدية على أهل E‏ 
في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى» فنوجبه بالنص» لا بالقياس. 

بخالاف ما إذا هغلل راسو نن یرهم لان ليس :فيه تمر قار 
أوجبناهما: لأوجبناهما بالقياس» وهو ممتنع: 

ئم حكم ذلك أن بي يبت ما ادّعاه إذا كانت له بيئة» وإن لم تكن له بيئة: 
اما ن راجا ن ليس بقسامة ؛ لانعدام النص» 2 القياس. 


ثم إن حَلّف: : برى*» وإن تكل والدعوئ في المال: ب يست به » وإن كان 


)١(‏ وفي نُسخ: وفيما عداه. 


6١ 


0 وسنذكره 


باب القسّامة 
وإن لم كمل آهل المَحَلَّة : كرّرّت الأيمان عليهم حت َم خمسين . 


في القصاص : فهو علئ اختلاف” “ مضئ في كتاب الدعوئ 
من ويد" ءا 
فال (ؤزة لم يكل اهل المحلة: كررت الأيمان عله عدن تت 
مسي 9 
لما روي أن عمرَ رضي الله عنه لما قضئ في القسامة “ واف ' إليه ٠‏ 
تسعة وأربعون رجلاء فكررَ اليمين على رجل منهم حتیٰ تمت 
Ma‏ 


ا ¢ “ ثم قضئ بالدية 
وعن شرح » والنخعي رحمهما الله مثل ذلك“ 


ه١‎ 


)١(‏ أي بين الإمام وصاحبيه رحمهم الله 
(۲) في باب اليمين» حيث قال: ومن ادعی قصاصا 
(۳) بعد نحو ثلاث عشر صفحة» عند قول المصثف: وإن ادعئئالولي على واحد 
بعينه: لم تسقط القسامة عنهم» وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان. اه 
)٤(‏ وفي تُسخ: خمسون. 
(5) وفي تسخ: بالقسامة. 
(1) هكذا ذكر المصئّف: وافئ إليه: وأهل اللغة يقولون: وافاه: بدون الصلة» أي 
أتاه. البناية ٠٠١/15‏ 
(۷) وفي تسخ : خمسين. 
(۸) مصنف عبد الرزاق .)۱۸۳١۷(‏ الدراية ۲۸٦/۲‏ البناية ٠٠١/1١5‏ 
(9) مصنف ابن أبي شيبة »)۲۷۸٤٤(‏ الدراية 587/57. 


۲ باب القسّامة 


ولا قسامة علو صبى. ولا مجنون. ولا امرأة. ولا عبد . 


و 2 2 6 0 0 م 6 
وإن وجد ميت لا أثر به : فلا قسامة. ولا دية. 


ولأ كمي ريا E‏ 

ولا يُطلَبُ فيه الوقوف على الفائدة؛ لثبوتها بالسنّة» ثم فيه استعظام 
أمر الدم. 

ان کان الود کا اراد الول ایک ال عا الشارهم: ليس 
له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال. 

قال: (ولا قسامة عل صبي» ولا مجنون)؛ لأنهما ليسا من أهل 
القول الصحيح» واف ف 

قال: (ولا امرأةء ولا عبد)؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة» واليمين 
E‏ 

قال: (وإن وج ميت لا أَثْرَ به: فلا قسامة» ولا دية). 

ا إذ القتيل في العف حي يبر يباين 
حيء وهذا ميت حتف أنفه» والغرامة تع ذل ا شع 
احتمال القتل. 

ثم يجب عليهم”" القَسَم فلا ب ين أن يكو به اثر يسل به علئ كونه 
قتبلاً» وذلك بأن لكو لمع ا أو اضرب أو خنْق» هو الصحيح” '". 


(۱) أي يجب على آهل المحلة اليمين › وفي تُسخ: عليه. 
(۲) قوله : هو الصحيح: مث مثبت في نسخة 4٠‏ ٠اه.‏ 


باب القسّامة ۳ 


وكذلك إن كان الدم يخرج من أنفه أو فمه أو دبره أو ذكره. 
ٍ 2 ل e‏ 3 
وإن كان يخرج الدم من عيّنه أو أذنه : فهو قتيل . 
ولو وج بدن القتيل› أو اکر نصفب البدن» أو النصف ومعه 
الرس في مَحَلَ : فعلئ أهلها القسامة ؛ والدية . 


و 
راو خا الول أو وجد أقل من النصف ومعه. 


قال: (وكذلك”" إذا كان حرج الدم من عينه أو أذنه)؛ لأنه لا يخرچ 
منهما إلا بفعل من جهة الحي عادة. 


سر سے ا 


بخلاف (ما إذا خرج الدم من أنفه أو فمه أو ديره أو ذكره). 

لأن الدم يخرج من هذه المخارج اف بغير عل أحلر» وقد ذكرناه 
في ال 

قال زولي رع CN cas Oe‏ 
ومعه الرأس في او او 

وإن وجد نصفه مشقوقاً بالطل أو وجد أقل من النصفب ومعه 


(1) أي ومثل الجراحة: خروح الدم من عينه أو أذنه: فتجب القسامة والديةء 
وأنبه هنا إلى أن المصنف غير في الهداية في ترتيب شرحه لنص بداية المبتدي» فجعل 
اا خروج الد ال راان عار شروت ا ن را و 

(0) وفي تُسخ: المخارق. قال في المغرب ۲٠١٠/١‏ (خرق): المخارق المعتادة 
في البدن: مثل الفم ادون والدبر ونحوها: جَمّع: مخرق وإن لم نسمعه. اه 

(۳) أي في كتاب الصلاة» باب الشهيد. 


٤‏ باب القسّامة 


ع افير عم و اس و عم الى 5 ع و 1 
الرأس . أو وجد يده أو رجله أو رأسه : فلا شيء عليهم . 


الرأس» أو وجد يذه أو رجِله أو رأسّه: فلا شيء عليهم). 

لأن هذا حُكْمٌ عرفناه بالنصٌ» وقد ورد به في البدن» إلا آن للأكثر 
حُكْمَ الكل ؛ تعظيما للآدمي. 

بقلاك الأقل + لاه لبس بيدق ولا ملحن به فلا تجرى فيه القسامة. 

ولأنا لو اعتبرناه: تتكرّر'' القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة» 
ولا تتواليان. ٠‏ 

والأصل ف + [3 الموضرة الأول إن كان وال الو .وعد الا" 
تجري فيه القسامة: لا تجب في الموجود“. ۰ 

وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجري اا و 
والمعنى ما أشرنا إليه. 


روا الحا اي فا سكديا عل هذا الأصل + الأنها زا ف 


)١(‏ وفي تُسخ: تجتمع. 

(0) أي في وجوب القسامة والدية. 

(۳) يعني إذا كان أكثر من النصف. 

(5) أي لا تجب القسامة في الموجود الأول. 

)٥(‏ أي القسامة. 

(7) أي في وجود بعض الميت» فإذا وجد الأكثرٌ من الميت أو النصف ومعه 
الواهى: يصلئ عليهء وإلا: فلا. البناية .7١757/5١5‏ 


باب القسامة 0 


ولو ود فيهم جنينُ أو سقط ليس به أثرُ الضرب : فلا شيء على آهل 

وإن كان به أثرٌ الضرب» وهو تام الخَلق : وجبت القسامة والدية 
عليهم . 

وإن كان ناقص الخَلّق : فلا شيء عليهم . 

وإذا جد القتيل على دابّةٍ يَسُوقَها رجل : فالدية على عاقلقه» دون 
أهل المَحَلَةِ. 


5 


قال: (ولو وج فيهم جنينٌ أو سيقط ليس به أثرُ الضرب: فلا شيء 
على أهل المَحَلَّة)؛ لأنه لا يفوق الكبير حالاً. 

قال: (وإن كان به أثر الضرب› وهو تام الخلق: وجبت ا 
عليهم)؛ لأن الظاهر أن تام الحَلق ينفصل حيًا. 

قال: (وإن كان ناقص الحَلّق: فلا شيء عليهم)؛ لأنه ينفصل ميتاء لا 


ت 


\ 


قال: (وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل: فالدية على عاقلتهء 
دون أهل المَحَلَةِ)؛ لأنه في يدرهء فصار كما إذا كان في داره. 

وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبها. 

فإن اجتمعوا: فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم. فصار كما إذا جد في 
دارهم. 


٦‏ باب القسّامة 


٠ 0 2 5 7# 7 8 5‏ و ۶ 
وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل : فهو على أقربهما . 
. 97 و و و 
وإذا وجد القتيل في دار إنسان : فالقسامة عليه والدية على عاقلته . 


5 5 س0 ه م مہ امه 0 و 5 

قال: (وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على أقربهما)؛ 
۶ 1 ع ب اس أ امه سر سر 
لِمَا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أَتِي بقتيل وجد بين فريتين» فامر 


أن يذ رع . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه لما كيب إليه في القتيل الذي وجد بين 
راوعة وأرْحَب”": كب بان يقيس بين القريتين» فقس فوجد القتيل إلى 
وادعة أقرب» فقضى عليهم بالقسامة". ۰ 

قيل: هذا محمول علئ ما إذا كان بحيث يبلغ أهلّه الصوت؛ لأنه إذا 
كان بهذه الصفة: يلحقه الحَوؤث. فتمكتُهم النُصْرة وقد قصّروا. 

قال: (وإذا جد القتيل في دار إنسان: فالقسامة عليه)؛ لأن الدارَ في 


بذه. 


و 


سر 


(والدية على عاقلته)؛ لأن نْضرئة منهم ١‏ وفونه بهم. 


)١(‏ مسند أحمد »)١۱١١١١(‏ مسند البزار »)١6175(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :۲۹٠/١‏ فيه عطية العوفي» وهو ضعيف. 

)امات نون O‏ القارة 15 5ن برفييط انه قله فين السمن: 
الصحاح للجوهري. 

(۳) تقدم قريباء وينظر ابن أبي شيبة 40717817 الدراية 2787/7 التعريف 
والإخبار .١17577/5‏ 


باب القَسّامة ۷ 


ر لو وت 
ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبى حنيفة رحمه الله 
و 5 نب 


قال: (ولا يَدخْل السكان في القسامة مع الملأكِ عند أبي حنيفة رحمه 
ا وهو ذو ل درا 

وقال او يوست رجه اا عر عا جا لأن ولاب النديير کا 
تكون بالولك: تکون بالسکنی. 

ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام جَعَل القسامة والدية على اليهودٍ وإن 
رن 

ولهما: أن المالك هو المختصً اندر ة ال دون السكان؛ لأن 
سكنى الملآك ألزم. وقراره”" ادوم فكانت ولاية التدبير إليهم. فيتحقق 
التقصير منهم. 

وأما أهل خيبر: فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرّهم على أملاكهه””, 
فكان يأخذ منهم على وجه الحراج. 


(۲) وفي نُسخ: وإقرارهم. 
(۳) قال في الدراية 187/7: لم أجدهء بل الثابت خلافه» ينظر التعريف 
والإخبار .١5٠/65‏ 


۹۸ باب القسّامة 


وهي على آهل الخطة. دون المشترين . 
وإن بقي واحد منهم : فكذلك . 
وإن لم يبق واحد منهم» بأن باعوا كلهم : فهو على المشترين. 


قال: (وهي"'' على أهل الخطة" دون المشترين»» وهذا قول أبي 

وقال اق وات رحمه الله : الكل مشتر کون ؛ لن الان اا ت 
NS Moll aS‏ 
والولاية افا ك وا راقن 

زلا أن جاح الاه له به ال هوالارف 
ولأنه أصيل» والمشتري دخيل» وولاية التدبير إلى الأصيل. 

وقيل: أبو حنيفة رحمه الله بن ذلك على ما شاهد بالكوفة. 

قال: (وإن بقي واحد منهم: فكذلك)» يعني من أهل الخطة؛ لما بينّا. 

قال: (وإن لم يبق واحد منهمء بأن باعوا كلهم: فهو" على المشترين). 


)١(‏ أي القسامة والدية» وفي تُسخ: وهو. قال الكاكي: أي المذكور من وجوب 
القسامة والدية. البناية .7١//5١5‏ 

كاعم :دكار EG‏ لكان وان وى Bl Ru‏ 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتَحّ الإمام البلدة» وقِسَّمها بين 
الغانمين» فإنه يَختط خطة لتتميّر أنصباؤهم. البناية .7١// 1١5‏ 

(۳) أي المذكور من القسامة والدية. البناية .5١9/1١5‏ 


وإذا وجا القتيل في دار : فالقسامة على رب الدار وعلى قومه. 

وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراً. 

وإن كانوا غيََّاً : فالقسامة على رب الدار» تُكرَرُ عليه الأيمان» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا قسامة على العاقلة . 


لأن الولاية انتقلت إليهمء أو خَلْصَّتْ لهم؛ لزوال من يتقدمهمء أو 
يزاجمهم. 

قال: (وإذا وجد القتيل في دار: فالقسامة على رب الدار وعلئ قومه. 

وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضوراً. 

وكاتوا EG‏ وو cla CN‏ 
عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

قال أن يومنت رخ شام غلك العافلة) ارت الداز 
أخص به" من غيره» فلا يشاركه غيره فيها”", كأهل المَحَلّة لا يشاركهم 
فيها عواقلهم. 

ولهما: أن الحضور لزمتهم نصرة البقعةء كما لزم صاحب الدارء 
فيشاركوته في القسامة. 


)١(‏ نقل العيني في البناية 7١١/١7‏ عن الأترازي في غاية البيان أن تذكير 
الضمير في: به: على تأويل الموضع. 
(۲) أي فى القسامة. 


56 باب القسّامة 


5 5 4 ا و ”سس جه 5 4 0 
وإن وجل القتيل في دار مشتركة › نصفها لرجل » وعشرها لرجل» 
ولآخَرَ ما بق : فهو على رؤوس الرجال. 
وإن كان فى الببع خيار لأحدهما : فهو على عاقلة الذي فى يده. 


وقالا: إن لم يكن فيه خيارٌ: فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 


قال: (وإن وجك القتيل في دار مشتركة» نصفها لرجل» وعشرها 
لرجل. ولآخَرَ ما بقي: فهو على رؤوس الرجال''"). 

لأ صاحب القليل يزاجم صاحب الكثير في التدبير» فكانوا سواء في 
ار غ عا و 

قال: (ومّن اشترئ داراًء فلم يقبضها حتئ وجد فيها قتيل: فالدية”" 
على عاقلة البائع. 

وإن كان في البيع خيارٌ لأحدهما: فهي' " على عاقلة الذي في يلد 


وقالا: إن لم يكن فيه خيار: فهي على عاقلة المشتري» وإن كان فيه خيار: 


)١(‏ قوله: فهو: أي العقل. أي يكون على رؤوس الرجال» لا على عدد الأنصباء. 
(۲) وفي تُسخ: فهو. قال في البناية :۲٠٠/١١‏ فهو: أي المذكورء وهو الدية. 
)۳( وفي نُسخ: فهو: أي المذكور. وهي الدية. وفي سخ : فعلى. 


باب القسامة 1۱ 


فهى على عاقلة الذي تصير له. 


فهي على عاقلة الذي تصيرٌ له)؛ لأنه'" إنما أنزّل”" قاتلا؛ باعتبار التقصير 
في الحفظ › ay,‏ الع الحفظ »› والولاة تستفاد 


الملا 

ولهذا كانت الدية في هذا على عاقلة صاحب الدار» دون المودعء 
واليلك للمشتري قبل القبض في البيع البات» وفي المشروط فيه الخيار: 
يُعتبرٌ قرارٌ الملك» كما في صدقة الفطر. 

وله: أن القدرة على الحفظ باليدء لا بالملك؛ ألا يرى أنه يقتَدَرٌ على 
الحفظ باليد» بدون الملكء ولا يقتدر بالملك» بدون اليد. 

وفي البيع البات: اليد للبائع قبل القبض. 

وكذا فيما فيه الخيارٌ لأحدهما قبل القبض ؛ لأنه دون البات. 

ولو كان المبيع في يد المشتري» والخيارٌ له: فهو أخص الناس به تصرفاً. 

ولو كان الخيارٌ للبائع: فهو في يله مضمون عليه بالقيمة» كالمغصوب» 
عبر يدّه» إذ بها يُقلورٌ على الحفظ. 


و و ع 
(0) أي العاف 
(5) بأن باع العبد بالخيار: فصدقة الفطر على من تقرر له الملك فيه. 


۲ باب القسّامة 


ومن كان في يلوه دار فوج فيها قتيل : لم تعقله العاقلة حتئ يشهدَ 
الشهود أنها للذي في يده. 

وإن وجد قتيل في سفينة : فالقسامة على من فيها من الرّكاب 
) 


قال: (ومّن كان في يه دارّء فوج فيها قتيل: لم تعقِلّه العاقلة حتئ 
يَشْهدَ الشهود أنها للذي في يده)؛ لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى 
تقل العواقل عنه. 

واليد وإن كانت دليلاً على الملك» لكنها محتولَة» فلا تكفي لإيجاب 
الدية على العاقلة» كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به“ في الدار 
المشفوعة» فلا بد من إقامة البينة. ۰ 

قال: (وإن ود قتيل في سفينة: فالقسامة على مَن فيها من الركاب 
والملاخين )4 لأنها في أبديهم» واللنظ يشمل آرباهاء مرا تعب عا 
الأرباب الذين فيهاء وعلى السكان. 

وكذا على من يَمُدها. 

والمالك في ذلك» وغيرٌ المالك: سواء. 

NS 

.۲٠۲/۱۲ أي بالملك. البناية‎ )١( 


(۲) أي وكذا الحكم في العجلة أي العربة إذا وجد فيها قتيل: تجب القسامة 
والدية على من فيها من مالك العجلة وغيره. البناية .7١17/1١5‏ 


باب القسّامة 1۳ 


وإن وج في مسجد مَحَلَةِ : فالقسامة علئ أهلها . 

إن وجدَ فى المسجد الحامعء أو الشارع الأعظم : فلا قسامة فيه. 

ي ام 
والدية على بيت المال. 

ولو وّجدَ في السوق : إن كان مملوكاً : فعند أبي يوسف رحمه الله : 
تحب على السكان» وعندهما : علئ المالك . 

٩۳ اله لا‎ 0 OKT 

وهذا ' على روي عن أبي يوسف رحمه الله ظاهر . 

والفرق لهما: أن السفينة تُنقل وتُحَول» فتعتبر فيها اليد“ دون الملك› 
كنا فى الذابة» لاف المحلة والذان؟ امال تان" 

قال: (وإن وجد في مسجد مَحَلَةَ: فالقسامة على أهلها)؛ لأن التدبيرَ 


(وإن وجا في المسجدٍ الجامع» أو الشارع الأعظم: فلا قسامة فيه 
والدية على بيت المال)؛ لأنه للعامة» لا يختص به واحدٌ منهم. 

وكذلكه الحسو N‏ 

ومال بيت المال: مال عامة المسلمين. 

قال: (ولو وجد في السوق: إن كان مملوكا: فعند أبي يوسف رحمه 
لله تجب عل السكان: Eas‏ انالك 


)١(‏ أي كون المالك وغيره سواء في القسامة. 
(۳) وفي تُسخ: لأنها لا تُنقل. بالإفراد» والمعنئ واضح. 


1٤‏ باب القسّامة 


وإن لم يكن مملوكاًء كالشوارع العامة التي بُنِيّتْ فيها : فعلئ بيت 
المال. 

ولو وجد في السجن : فالدية علي بيت المال. 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله : الدية والقسامة على هل السجن . 


8 ہے سس تيه 


وإن وجد في بَريّةِ ليس بقربها عِمَارة : فهو هدر . 

وإن لم يكن مملوكاًء كالشوارع العامة التي بُنْيَتْ فيها: فعلئ بيت 
المال)؛ لأنه لجماعة المسلمين. 

قال: (ولو وجا في السسّجْنِ: فالدية على بيت المال. 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: الدية والقسامة على أهل السجن)؛ 
لأنهم سكان» وولاية التدبير إليهم» والظاهرٌ أن القتل حَصَل منهم. 

وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرون» فلا يتعلّقٌ بهم 
ما يجب لأجل النصرة. 

ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين» فإذا كان عَنْمُهِ يعودٌ إليهم: فعرمه 
يرجع عليهم. 

الراك ون ري المالك والساكن» وهي مختلّفٌ فيها بين أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


سے ےل 


و ل الى 0 aT.‏ 
قال: (وإن وجد فى برية ليس بقربها عمارة: فهو هدر). 


(۱) أي هذا تفريع علئ كذا. 


باب القسّامة 10٥‏ 


وإن وجد بين قريتين : كان علئ أقربهما. 
وإن ود في وسط الفرات يمر به الماء : فهو هَدر. 
وإن كان محتّبّساً بالشاطىء : فهو على أقرب القرئ من ذلك المكان. 


د اقرب ما ذكرنا مِن استماع الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه 
الحالة: : لا يلحقه الحوث من غيره» لايع عله اوه فلا يوصف أحلا 
ا وهذا إذا لم تكن EE‏ ا لحل أما إذا كانت ل 
فالدية والقسامة علي عاقلته. 

قال: (وإن وجد بين قریتین: كان على أقربهما)» وقد بينّاه. 

قال :(وزة وج TP E‏ بلدا لكا فهو 00 لان انين 
في يد أحلرٍ» ولا في مِلكِه. 

قال: (وإن كان محتَبّسَا بالشاطىء: فهو علئ أقرب القرئ من ذلك 
المكان). 

على التفسير | لذي 0 ؛ لأنه م صر هذا الع 
يفون ننه الا ويوردون بَهائمهم . | 00 

بخلاف النهر الذي بُستَحَق به الشفعة؛ لاختصاص أهلها به؛ لقيام 
يرهم عليه» فتكون القسامة والدية عليهم. 


)١(‏ وفي تسخ : دوابهم. 
(؟) هكذا بالتأنيث في النسخ» أي في الشط. على تأويل الناحية. حاشية سعدي. 


٦‏ باب القسّامة 


وإن ادعىٰ الولي على واحدٍ من أهل المَحَلَةِ بعَيّنه : لم تسقط القسامة 
عنهم» وإن ادّعىئ علئ واحدٍ من غيرهم : سقط عنهم . 


ا وقد ذكرناءا ا 


r] 


قال: (وإن ادّعئ على واحد من غيرهم: سقط عنهم)» وقد بينّاه من 
فل 

ووجة الفرق: هو أن وجوب القسامةٍ عليهم دليل على أن القاتل 
منهم » فتعييئُه واحدا منهم : لا ينافي ابتداء الأمر؛ لأنه منهم. 

بخلاف ما إذا عَيّنَ مِن غيرهم؛ لأن ذلك بيان أن القاتل ليس منهمء 
وهم إنما يغْرَمّون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم قَتَلَةَ تقديرء حيث لم 
يأخذوا على يد الظالم. 

ولان أهل المَحَلَةٍ لا كرون تمد ظهور القتيل بين أظهرهم. إلا 
بدعوئ الولي» فإذا ادعئ القتل لاا ا 
لاقن وسقط 4 د ده :وقد دک اها من قل 


)١(‏ أي في مسألة : ا بأعيانهم أنه قتلوا وليه... إلئ آخره» 
وتقدمت قبل أكثر من عشر صفحات 

E PO ارو‎ 

(۳) يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعئ الولي القتل على جميع أهل المحلة. 

(5) أي بين المسألتين. وجاء النص في سخ مضطرباً كما يلي: سقط عنهم» 
ووجه الفرق قد بيناه من قبل» وهو أن وجوب القسامة. 


باب القَسّامة ۷ 


وإذا التق قومٌ بالسيوف» فآجِلوًا عن قتيل : فهو علئ أهل المَحَلَ. 

إلا أن يدعي الأولياء على أولئك » أو علئ رجل منهم بعینه : فلم يكن 
على أهل المَحَلَّةَ شيء؛ ولا على أولئك حتئ يُقيموا البينة. 

ولو وجا : قتيل في مُعسكَرٍ أقاموا بلا من الأرض» لا ملك لأحدٍ 
فيها : فإن وجدّ في خبّاء أو فسطاط : فعلئ من يُسكنّها الدية والقسامة. 
وإن كان خارجاً من الفسطاط : فعلىل أقرب الأخبية . 


قال: (وإذا التقى قوم بالسيوف» اجلو عن قتيل : فهو على أهل 
المَحَلَةِ) ؛ اال القيل رار والحفظ عليهم. 
(إلا أن يدعي الأولياء على أولتك» اوق رل منهم يغه 7 


يكن على آهل المَحَلَة شيء)؛ لان هذه الدعوئ تضمئت 38 أهل ال 
عن القسامة. 


قال: (ولا على أولئك حتى يقيموا البيّنة)؛؟ لأن بمجرّد الدعوى: لا 
يف 37 الحديث الى روا" 
NE‏ عن أهل المَحَلَِ: لاقو لست عار انفسة. 
قال: (ولو واجد تيل في مُعسكَرٍ أقاموا غلاق من الأرض ء لا ملك 
لأحلر فيها: فإن وج في ياء أو فسطاط: فعلئ م E‏ 
والقيافة : وإن كان كارع من اطا : فعلى أقرب الآخبية)؛ اعتبارا 
لليد عند انعدام الملك. 


(۱) أي في أول باب القسامة» وهو: «لو يعبطى الناس بدعواهم: لادعی قوم 
دماء قوم» ولكن البينة على المدعى» واليمي: على من أنكر). البناية ۲۱۸/۱۲. 


1۸ باب القّسّامة 


م ر و ص 
وإن كان القوم لقو قتالاء ووجد قتيل بين أظهرهم : فلا قسامة» ولا 


e 
م‎ 


ا 4 د و 
عند أبى حنيفة رحمه الله . 
یگ 


وإذا قال المستحلّف : قله فلان : استحلف : بالله ما فتلت ولا 


قال: (وإن كان القوم لَقَوا قتالاً» ووّجد قتيل بين أظهرهِم : فلا قسامة. 
واو الام أن العو دل فكان هدر . 

وإن لم يلقو عدواً: فعلئ ما بِينّاه. 

ل زوزق كان ا مالك الى الان فج عا 
المالك عند أبي حنيفة رحمه اللّه). 

خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» وقد ذكرناه. 

قال: (وإذا قال المستحلف: قله فلان: استّحلف: بالله ما تلت ولا 
عرفت له قاتلا غيرَ فلان). 

لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله» فلا يُقبّلَ» فِيُحلّفْ على ما 
ذكرنا؛ لأنه لما قر بالقتل على واحدٍ: صار مستثنى عن اليمين» فبقي 
حكم من سواه فِيُحلّفْ عليه. 


)١(‏ وفي سخ بفتح التاء: بالله ما قتلت» ولا عرفت. 


باب القسّامة 1۹ 


e 


وإذا شَهد اثنان من أهل المَحَلَّةِ عل رجل من غيرهم أنه له : لم 
تُقبل شهادثهماء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : تقر . 

ولو ادع على واحدٍ من أهل المحَلَةٍ بعيّنه» فشّهدَ شاهدان من أهلها 
عليه : لم قبل الشهادة . 


قال: (وإذا شَّهدَ اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه 
قله : لم قبل شهادتُهماء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تُقبّل)؛ لأنهم كانوا بعرضيّة أن يصيروا خصماء» وقد بَطَلّت 
العرضية بدعوئ الولي القتل على غيرهم» فتقبل شهادتهم» كالوكيل 
بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة. 

عِِ و ل 7 و 

وله: انهم خصماء بإنزالهم قاتلین ؛ للتقصير الصادر منهم ۰ فلا تقبل 
شهادتهم وإن خرجوا من جملة الخصوم. كالوصي إذا خرج من الوصاية 
بعد ما قبلهاء ثم شهد. 

قال رضي الله عنه: وعلئ هذين الأصليّن يتخرج كثير' من المسائل من 
هذا الجنس. 

OE‏ لمحا يه القع القن امي" 
من أهلها عليه: لم قبل الشهادة). 


() وفي تُسخ : قتل . بدون هاء. 
(۲) وفي تُسخ: شاهد. بالإفراد. 


١‏ باب القسامة 


وعن أبى يوسف رحمه الله : أن الشهود يحلفون : بالله ما قتلناه» ولا 
يزدادون على ذلك . 

ومن جرح في قبيلقٍ قل إلى أهله. س ل ل د فإن 
كان صاحب فراش حت مات : فالقسامة والدية على القبيلة» وهذا فول 


أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال أبو يوسف رحمه اللّه : لا ضمان فيه. ولا قسامة. 


لأن الخصومة قائمة مع الكل» على ما باه والشاهد يقطعُها عن 
نفسه» كان 1 يم 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الشهود يُحلّفُون: بالله ما قَتَلنام ولا 
يزدادون"'' على ذلك)؛ لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل. 

قال: (ومن جرح في قبيلة» فتُّقِل إلى أهله» فمات من تلك الجراحة: 
E‏ عر مات نالقيات وال oN E‏ 
e‏ 

وقاك او وت حه ا و ر ی 
حَصَل في القبيلة أو المَحَلَة: ما دون النفس» ولا قسامة فيه» فصار كما إذا 
لم یکن صاحب فراش. 

وله: أن الجرح إذا اتصل به الموت: صار قَنْلاء ولهذا وجب القصاص. 


(۱) قال العينى فى البناية 777/1١5‏ : ينبغى أن يقول: لا يزيدون. اه 


(۲) وفي نُسخ: لا قسامة» ولا دية. 


باب القسّامة ۱ 


0# 
هھ 


¢ 2 4 سس هد ر ب ۶ و ء۶ 2 2 
ولو أن رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله. فمكث یوما أو 
رحمه الله . 


و 


ولو ود الرجل قتيلاً فى دار نفسه : فديئّه علي عاقلته لورثته عند أبى 


* +» 
٠ 
« 


حنيفة رحمه الله . 
وقال أبو يوسف ومحمد وزفرٌ رحمهم الله : لا شيء فيه . 
: أضيف إليه» وإن لم يكن: احتّمّل أن يكون 
الموت من غير الجرح» فلا يلزم بالشك. 
00 4 5 رام ا ی ١‏ ار وہ 5 م داس 
قال : (ولو أن رجلا معه جريح به رمق حمله إنسان إلى أهله»ء فمكث 


فإن كان صاحب فراش 


وفي قياس قول 5 حنيفة رحمه الله : يَضمن)؛ أن يله بمنزلة 
المحلة» فوجوذه جريحا في يده: كوجوده فيهاء وقد ذكرنا وجهي القولين 
او هنيالة القيلة. 

و َه 

قال: (ولو وجد الرجل قتيلا فى دار نفسه: فديته علئ عاقلټه لورثته 

وقال أبو يوسف ومحمل وزفر رحمهم الله : لا شيء فيه)؛ لن الدار 
: ” ل > 
في يلوه حين وج الجرح» فيجعل كأنه قتل نفسّه» فيكون هدرا. 


هد باب القسّامة 


ولو أن رجلین کانا فی بيت › ولیس معهما ثالث فوجد أحدهما 
موسا قال ابو يوفقت حه ي الآخر اللانه: 

وقال محمد رحمه الله : لا يتضمئه . 

ولو وّجد قتيل في قرية ا 
عليها القسامة وتُكرَّرُ عليها الأيمان» والدية على عاقلتهاء o‏ 


وله: أن القسامة إنما تجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يَدخل في الدية 
من مات قبل ذلك» وحال ظهور القتل: الدارٌ للورثة» فتجب على عاقلتهم. 

بخلاف المكاتّب إذا وجد قتيلاً في دار نفسه؛ لأن حال ظهور َنِه 
قت الدار علخ جک ولك فيضي ”كانه فل سه ها دشر ٠‏ 

ا ی ا رج کا ی به ولس سا ال فوج 
أحدهما فاا قال أبو يوسف رحمه الله: تشيهر الآخر ال 

ال م رخا ا ا سي أنه كر تشع فكان 
التوهم» ويحتمل أنه قَتَلَه الآَر: فلا يضمئه بالشك. 

اين يوسف رحمه لله : أن السار أن الأنيان لا نكن E‏ فكان 
الوم ساقطاًء كما إذا وجه قتيل في محل 

قال : (ولو وج قتيل في قرية لامرأةا ": فعند أبي حنيفة ومحماٍ 


وجييد اده قله قات > رك د NEE‏ عل عاقلتهاء 


(1) قوله: فكان التوهّم: مثبتٌ في طبعات الهداية القديمة. 
(۲) أي ملك امرأة. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 


باب القّسّامة ۳ 


أقرب القبائل إليها في السب . 

قال أ وتف ركتمه الله القسامة عا الاق بها 

ولو وج رجل قنيلاً في أرض رجل إلى جانب قرية ية ليس صاحب 
الأرض من أهلهاء قال : هو عل صاحب الأرض . 


أقرب القبائل إليها في النّسّب. 

ونال gs‏ ررحي الل" القسامة على العاقلة أيضاً)؛ لأن القسامة 
PRN ET‏ بوالمر ا الست هن N‏ 
فأشبهت الصببي. 

ا وی ن وتُهمة القتل من المرأة 000 

قال المتأخرون7 رحمهم الله: إن المرأة ف مع العاقلة في التحمّل 
في هذه المسألة؛ لأنا أنزلناها فاتلة» والقاتلة تشارك العاقلة. 

قال: (ولو وجد رجل قتيلاً في أرض رجل إلى جانب قريةٍ ليس 
Ea EG Ns‏ لأا 
بنصرة أرضه من آهل القرية. 


)١(‏ أي من مشايخ الحنفية» مع التذكير بأن وفاة صاحب الهداية سنة ١۹۳‏ ه. 

(1) راجعت شروح الهداية المطبوعة والمخطوطة فلم يبين أحد منهم من المراد 
بصاحب هذا القول» ثم وجدت في نسخة ۷۳۸ه» ونسخة /اولاهء ب بحت 
كلمة: قال: أي محمد رحمه الله تعالئ. اه 

وجاء في نُسخ : قال رضي الله عنه. قلت: الصواب بدونها؛ لأن هذا الاصطلاح 
المقصود به المؤلف صاحب الهداية» والله أعلم. 


٤‏ باب القسّامة 


is No EIS 
والدية بحالها؛ لأن القسامة والدية إنما وجبت على أهل المَحَلَةِ؛ِ لإنزالهم‎ 
منزلة القاتلين”'"'» والله تعالئ أعلم.‎ 


1 
)١(‏ هذه المسألة مثبتة فى سخ نفيسة من الهداية» كنسخة العلامة سعدي» 
و 


ونسخة 8/٠لاهء‏ وسقطت من تسخ أخرئ» ومن المطبوع. 
و و ع سكاس اه و ع 
() وكتب هنا في نسخة سعدي وتسخ أخرئ : بلغت نسخة الأصل إلى هنا. اه 


كتاب المعاقل {Y0‏ 


كتاب المعاقل 
والدية : في شِبْهِ العمد والخطأ . 


وو 
وكل دية وجبّت بنفس القتل : فهى على العاقلة . 


كتاب المعاقل 


المعاقل: جمع : قل وهي اديه و الدية: عقلا؛ لآنها 
الدماء مِن أن تسقك» أي تُمسك. 

قال: (والدية: في شيْهِ العمد والخطأ. 

ا وجبّت بنفس القتل : فهي على العاقلة). 

والعاقلة: الذين يَعقِلون» يعني يؤدُون العَقل» وهو الدية» وقد ذكرناها 
في الديات. 

والأصل في وجوبها على العاقلة: قوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث حمل بن مالك 5 الله عنه للأولياء: «قوموا فدوه)”". 

ولأن النفس محترمة» ولا وجة إلى الإهدار» والخاطى* معذور. 

وكذا الذي تولى شِبْهَ العمد”"؛ نظراً إلى الآلةء فلا وجه إلى إيجاب 
العقوبةٍ عليه» وفي إيجاب مال عظيم: إجحافه واستتصاله» فيصيرٌ عقوبة» 


)١(‏ تقدم قريباً في الديات. 


(0) وهو الذي ضرية بالسوط الصغير حتى قَتَلّه. 


٤۲٦‏ كتاب المعاقل 


والعاقلة : أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان» يُوحَذ من 


نْضَّم إليه العاقلة؛ تحقيقاً للتخفيف. 

وا خصو بالضمّم: لأنه إنما قصّر'' لقوةٍ فيه» وتلك'" بأنصاره. 
وهم العاقلة فكانوا هم المقصرين في تَركهم مراقبته» فخصوا به. 

قال: (والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان» يؤخذ 
من عطاياهم' ' في ثلاث سنين). 

وأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كيَبَتْ أساميهم في 
اران اعدا 

وقال الشافعو رحمه الله : الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك 
يي الله عليه الصلاة ولا تسخ بعده. 

SU ula oY, 


)١(‏ أي قصّر القاتل حالة الرمي في التثبت والتوقف والاحتياط. 

)أ لقو بحاصل شار 

)۳( وفي تسخ : أعطياتهم. 

.٠٥٠٤/١٠١ نهاية المطلب‎ )٤( 

)٥(‏ قال في الدراية :۲۸٦/۲‏ لم أجده بهذا اللفظ. وبمعناه في مصنف ابن أبي 
شيبة (8لاة/ا7). 

(1) أي لأن الدية صلة» على تأويل العقل. البناية 771/1. 

(0) أي الصلة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


كتاب المعاقل ۷ 


ولنا: قضية عمرَ رضي الله عنه» فإنه لَمَّا دون الدواوين: جعل العقل 
على أهل الديوان'''» وكان ذلك بمَحْضر من الصحابة رضي الله عنهم» 
من غير نكير منهم. 

وليس ذلك بَِسْحْء بل هو تقريرٌ معنى؛ لأن العقل كان على أهل 
الف وقد كانت بأنواع: بالقرابة» والحِلّفي؟". والولاء"» والعد”. 

وفي عهدٍ عمرَ رضي الله عنه قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله؛ 

ولهذا قالوا: لو كان الوم قوم تناصرهم بالحرّف: فعاقلئهم أهل 
الحرفة» وإن كان بالجلف: فأهله. 

والذية + صلا كما فل الكل إيساتها فما حو عيلة وهو اا 
أولئ منه في أصول أموالهم. 


)١(‏ في مصنف لابن أبي شيبة (۲۷۸۹۲): #عمرٌ - رضي الله عنه - أوّل من جعل 
الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة» دون الناس»» وينظر نصب الراية ٤‏ //9. 

(0) أي ولاء الموالاة» أي إذا تحالف وتعاقد مع قبيلةٍ ما على التناصر والحماية 
هما بطر الصاح الي 

(۳) أي ولاء العتاقة» وفي تُسخة ۸٠۷ه»‏ و8١1ه‏ زيادة هناء وهي: والعلبة. 

() أي يعد فلان من بني فلان. البناية .۲۳۲/۱٠‏ 

)0( أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


2 
4. 
6 


(5) أي الذي يخرج له من بيت المال» وهو يخرج في كل سنة مرة. 


۲۸ كتاب المعاقل 


5 0 ۾ e‏ 5 ع 2 4 
فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين› أو أقل : أخذ منها. 


والتقدير ثلاث سني : مَرُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام''". 
5 8 ا 1 )۲( 
ولأن الأخذ من العطاء”": للتخفيف» والعطاء يَخْرج في كل سَةٍ مرة 


۶ 


واحدة. 

قال: (فإن حرجت العطايا في أكثرَ من ثلاث سنينَ» أو أقل: أَخِدَ 
منها) ؛ لحصول المقصود. 

واو :ذا كانت العطانا الي الا بعد اا و الو 


)١(‏ نقل البيهقي في السنن الكبرئ ٠١9/8‏ عن الإمام الشافعي قوله: «وجدنا 
عاماً في أهل العلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضئ في جناية الحر المسلم 
Ss‏ زرو ير رار لي لدت 
سنين» في كل سنة ثلثها». اهء لكن تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ١١١/7‏ 
نقلا عن ابن المنذرء بأنه لا يعرف. 

وفي سنن البيهقي ۸/ لضان وسرع ا الم عن حي بن عي «أن 
بوالظ الواح الدواي E‏ اه. وهو مرسل إن لم يكن معضلا. 

واا من اه المرفوع: الإجماع الذي حكاه الترمذي فى سننه ١١/5‏ 
.)۳۸١(‏ فقد قال: «أجمع آهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين». 

(۲) في مصنف لابن أبي شيبة :)۲۸٠٠۸(‏ أول من فرض العطاء عمر بن 
الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» وينظر نصب الراية 775/5 ۳۹۸. 

(0) وفي سخ : العطايا. 

(؟) أي بالدية. 


اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاءء ثم خرجت بعد القضاء: لا يؤخذ 
منها؛ لأن الوجوب: بالقضاءء على ما نين إن شاء الله تعالى. 


سے کر ا 


ولو حرج للقاتل" ثلاث عطايا في سنة واحدة معناه: في المستقبل : 
E‏ لما ذکرنا 

وإن كان الواجب بالعقل" ثلث دية النفس» أو أقل: كان في سنة 
واحدةء وما زاد على الثلث إلى تمام الثلئيّن: في السنة الثانية» وما زاد 
على ذلك إلى تمام الدية: في السنة الثالثة. 

وما وجب على العاقلة من الدية» أو على القاتل» بأن قتل الأب ابنّه 
عمدا: فهو في ماله في ثلاث سنين. 

+ وقال الشافعي”" رحمه الله: وما وجب على القاتل في ماله: فهو 
ال لأن التأجيل للتخفيف؛ لحمل العاقلة» فلا يُلحَقّ به 


1 


المحض. 

ولنا: أن القياس يأباهء والشرعٌ ورد به مجلا فلا يتعداه. 

ولو مَل عشرة رجلاً خطأ: فعلئ كل واحار عر الدية في ثلاث 
سنين ؛ اعتبارا للجزء بالکل» إد هو بدل النفس. 


.715/5١ وفي تُسخ: للقابل» وفي نُسخ: للعاقل» د : للقاتل. البناية‎ )١( 


(۲) أي من الجنايات فيما دون النفس› وفي د سخ : بالقتل» وفي أخرئ : : بالفعل. 
فر الأم/ 5/5 77. 


۳۰ كتاب المعاقل 


ومن لم يكن من أهل الديوان : فعاقلته قبيلته . 

ونقسم عليهم في ثلاث سنين» لا يراد الواح على أربعة دراهم في 
كل سء وينقَصُ منها. 

وإن لم تكن تنّسعٌ القبيلة لذلك : ضضم إليهم أقرب القبائل إليهم . 


ا ا تالاش متهن و ا ا الرانهي 
الأصلي: الوثل» والتحول إلى القيمة: بالقضاءء فيُعتبرٌ ابتداؤها من وقته» 
كما في وَلَدٍ المغرور. 

قال: (ومّن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيله)؛ لأن تُصرته بهم 
وهي المعتبرة ا 

قال: (و5 تسم عليهم في ثلاث سنين › لا يزاد الواحد على أربعة 
دراهم في كل سند وينقص منها). 

قال رضي الله عنه: كذا دکره القدوري رحمه الله في «مختصره»» وهذا 
إشارة إلى أنه يرَادُ على أربعة من جميع الدية. 

وقد نص محمد رحمه الله علئ أنه لا يُرْادُ علئ كل واحار من جمیع 
الدية في ثلاث سنين علئ ثلاث أو أربعٍ» فلا بُؤخڏ مِن كل واحر في كل 
سنةٍ إلا درهم. أو درهم وثلث درهيٍ وهو الأصح. 

قال: (وإن لم تكن تشع القبيلة لذلك: ضسّم إليهم أقرب القبائل 
إليهم). معناه 6 كل ذلك لمعن التخفيف. 


)١(‏ وفي تُسخ: المعاقل. 


كتاب المعَاقل ۳۱ 


١ و‎ 314 2 


ويْضَمٌ الأقرب فالأقرب» علو ترتيب العصبات: الإخوة» ثم بنوهمء 
ثم الأعمام» ثم بنوهم. 

وأما الآباء والأيناء : فقيل: يدخلون؛ ا 

وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضّم لنفي الحرج» حتئ لا يصب كل 
واحد أك من ثلاثة أو أربعق. ها الا انها تحر عفد الك 
SS Vel‏ 

وعلئْ هذا: حكم الرايات» إذا لم يتسع لذلك أهل را اله 
ات تة يعت ي أقريُهم صرة إذا حربَهم أمرّء الأقرب فالأقرب 

ويفوض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالِم به» نم هذا کله عندنا. 


N 


الشافعي ٠‏ رحمه الله : بعد E ECE‏ 
فة بين الكل ؛ لآنه د فيعتيره ه بالزكاة» وأدناها ذلك» إِذ e‏ 
دراهم اعد واد 


ولکتًا نقول: هي“ أحط رتبة منها“ ؛ الاترى أنها لا تؤخذ من أصل 


)١(‏ هكذا ضبطت في نسخة ۵ه وضبطت في تُسخ أخرئ: يكثرون. 
(۲) المهذب .١5١/7‏ 

(۳) وضبطت في تسخ بالمجهول: فيسوى. 

)٤(‏ آي الدية. 

)٥(‏ أي الزكاة. 


۲ كتاب المعاقل 


الغال تقض مهاة ةا لزيادة اليخفف: 


واا الرجل أصحاب الرزق يد : يقضى بالدية في أرزاقهم . 


ا 0ں 


في ثلاث سنين» في كل سَنَةٍ: الثلث؛ لأن الرزق في حقهم: بمنزلة 
العطاء . قائم مقامه» لام O‏ 


ثم ينظ إن كاك أرزاقهم تخرج في كل ستَة» فكما يُخرج رزق : 
ا ا 


ام 


وإن كان يَخْرج في كل ستة أشهرء وخرج بعد القضاء: يۇخ منه 
سدس الدية. 

وإن كان يخر في كل شهر: ؤخ من كل رِزْق بحصته من الشهرء 
ی يكون الستوف فى كل سند : مقدار الثلث. 

لاخر و أخدَ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر. 


وإن كانت لهم أرزاقٌ في كل شهرٍء وأعْطية في كل سل : فرضّت الدية 
في اع فون الأرزاق؛ لآنه أيسرء إما لان الأعطيةً أكثرٌء أو لأن 


ا 0ں 


الرزق لكفاية الوقت» ا منه » لطا ليكونوا في الديوان 
قائمين بِالتّصرة» فيتيسرٌ عليهم. 


)١(‏ كالعلماء والقضاة» والفرق بين الرزق والعطايا: أن الرزق: ما يفرض 
للإنسان في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية كل شهر أو كل يوم» والعطاء: ما يعطى 
للمقاتلة» ويفرض كل سنةء لا بالحاجة. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ وحاشية سعدي» 
وينظر المغرب (رزق). 


كتاب المعاقل ۳ 


وأدخل القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يودي : كأحدهم. 
وليس على النساء والذريّة ممن كان له حظ في الديوان : عَقَل . 


قال: (وأُدخل”" القاتل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدّي: كأحدهم)؛ 
لانه فو الفا 2 فلا معنى للإاخراجه» وفوا غيره. 

وقال الشافعي”” رحمه الله: لا يجب على القاتل شيء من الدية؛ 
اعتباراً للجزء بالكل في النفي عنهء والجامع: كوتُه معذوراً. 

قلنا: إيجابُ الكل: إجحافٌُ به» ولا كذلك إيجاب الجزء. 

نلو قاف الخاطن بفعورا o‏ انان الك ان الا 


رلور جح سس 


ولاتزر وازرة وزد اى 4. الأنعام/ .١715‏ 

قال : (وليس على النساء والذريّة ممن كان له حظ في الديوان: عقل)؛ 
لقول عمر رضي الله عنه: «لا عل مع العاقلة صبي؛ ولا اا 

لا ا يجب على أهل النصرة ؛ لتركهم مراقبته. 

والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساءء ولهذا لا يوضع عليهم ما هو 
حاف ال وهو الجزية. 


)١(‏ وفي تُسخ: ويدخل. 

(۲) وفي تُسخ: القاتل. 

(۳) وفي التهذيب في فقه الشافعية ٠۸/۷‏ أنه يجب علئ القاتل أيضاً. ويحرر. 
(5) وفي تُسخ: عنه. أي عن الخطأ. والبريء هو: الذي لا جرم له أي العاقلة. 
(5) قال في الدراية ۲۸۸/۲: لم أحدة: 


٤‏ كتاب المعاقل 


E‏ كن ءِِ سے 
ولا يعقل آهل مصر عن آهل مصر اخر . 


وعلئ هذا: لو كان القاتل صبياً أو امرآة: لا شيء عليهما من الديةء 
بخلاف الرجل» لأن وجوب جزء من الدية علا القاتل باعتبار أنه أحد 
العواقل ؛ لأنه يَنصرٌ نفسهء وهذا لا يوجد فيهما. 

>6 د OO‏ فى 1م 

والفرض لهما من العطاء: 0 لا للنصرة. كفرض ارو 
النبى”'' عليه الصلاة والسلام» ورضي الله عنهن. 

وي يده ذا کان لال كل عمس دان علا ا لأن التنامير 
بالديوان عند وجوده. 

ولو كان" باعتبار القرب في السكنئ: فأهل مصره أقرب إليه من أهل 


ست ل ا 


ر ا 

.٠٤٠/٠١ أي لمعونة الجند بالطبخ والخياطة وحفظ المنزل ونحو ذلك. البناية‎ )١( 

(۲) فإنه فرَض لهن للمعونة» لا للنصرة» ففي صحيح البخاري (0708): كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتفق على أهله نفقة سهم من هذا المال - أي الخمس 
8 وق سكن أبى داود :4078 أطت اتی صل الله عليه وسلم کل امراة :من اروا 
من الخمُس مائة وسق تمرأء وعشرين وسقاً شعيرأء وفي غيرهما من كتب السنن. 

وأنبه هنا إلى أن صاحب نصب الراية لم يخرج هذا الحديث»» وكذلك صاحب 
الدراية» ولا العيني في البناية 5١/1١5‏ ؟. 

(۳) أي لو كان التناصر. 


كتاب المعاقل 0 


ويعقل آهل كل مصر من آهل سوا دهم . 

ومّن كان منزله بالبصرة» وديواته بالكوفة : عَقَلَ عنه أهل الكوفة . 

ومّن جن جناية من أهل المصرء وليس له في الديوان عطاءء وأهل 
البادية أقرب إليه» ومسكنه ا عَقَلَ عنه أهل الديوان من ذلك 
اضر 


5 اع 7 5 ر (۱) < ع KF‏ 

قال: (ويعقل أهل كل مصر من أهل سَوادٍهم ')؛ لأنهم أتباح لأهل 
الع ي اد ها احفر را يمع عمقل رتوم اهل الا 
ا 

فال : (ومن كان مدر له بالبصرة › وديواته بالكوفة : عقل عله أهل 
الكوفة)؛ لأنه يَسِتَنْصِرٌَ بأهل ديوانه» لا بجيرانه. 

ولاف أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يَظهر معه حكم النّصرة 
بالقرا يدو E Ne Ne‏ 

وبعد الديوان: ا الت على ما بِينّاه. 

وعلئ هذا تخرج كثير من صور مسائل المعاقل. 
وأهل التادية ادو الدع و الف ع عق اه اران م ذلك 
ا 


(۱) أي أهل القرئ. 


۳٦‏ كتاب المعاقل 


ولو كان البدوي نازلاً في المصرء ولا مسکر له فيه : لا يعقله أهل المصر . 


ولم يشترط”" أن يكون ينه وبين آهل الديوان قرابة. 

وقيل: هو" صحيحٌ؛ لأن الذين يذبون عن أهل المصرء ويقومون 
بتُصّرتهم» ويدفعون عنهم: أهل الديوان من أهل المصرء ولا يصون به 
أهل العطاء. 

وقيل: تأويله”"': إذا كان قريب لهم. 

وفي «الكتاب”*» إشارة إليه» حيث قال: وأهل البادية قرب إليه من 
أهل المصر. 

وهذا لأن الوجوب عليهم بحكم القرابة» وأهل المصر قرب منهم مكاناًء 
A0 e a‏ الات E‏ وما 
فكانت القدرة على النصرة لهم» وصارت نظير مسألة العَيبة المنقطعة. 

قال: (ولو كان البدوي نازلاً فى المصرء ولا مک له فيه: لا يعقله 
أهل المصر). 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. حاشية نسخة ۷۹۷ه» وضبطت في تُسخ: ولم 
يشترط: بالمبني للمجهول. 

(۲) أي اشتراط القرابة. 

(۳) أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور. 

(5) أي ذا قرابة. 

(4) أي الأصل للإمام محمد. والنص في الأصل ۳۸۸/۹ ولم أقف في 
الشروح والنسخ الخطية على من بين المقصود من: الكتاب: ها هنا. 

(5) أي هذه المسألة. البناية ۲٤١/٠١‏ وفي تُسخ: وصار. 


كتاب المعَاقل ۷ 


وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهاء فقتل أحدهم قتيلاً : 
فديته علئ عاقلته» بمنزلة المسلم . 

وإن لم تكن لهم عاقلة معروفة : فالدية في ماله في ثلاث سنينَ من 
يوم يقضّى بها عليه» كما في حَق المسلم . 


لأن اهل لغ و تبكر لسن مان اعد ا 
لا يعقل عن أهل المصر النازل فيهم؛ لأنه لا يَستنصرٌ بهم. 

قال: (وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهاء فقتل أحدهم 
قتيلا : فديته على عاقلته» بمنزلة المسلم)؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام 
في المعاملات» لا سيّما في المعاني العاصِمة عن الإضرار» ومعنى 
التناصر موجودٌ في حقهم. 

قال: (وإن لم تكن لهم عاقلة معروفة: فالدية في ماله» في ثلاث سنين 
من يوم يقضى بها عليه» كما في حَق المسلم)؛ لما بِينَا أن الوجوب 
على القاتل» وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وأجدت. 

فإذا لم توجد: بقيت عليه في ماله» بمنزلة تاجرين مسلمين في دار 
الحرب» قتل أحدهما صاحبه: يقضئ بالدية عليه في مالِه؛ لأن أهل دار 
الإسلام لا يعقلون عنه. es‏ اقل دم 


)١(‏ وضبط لفظ : يوم: في نسخ أخرئ بالفتح. 
(۲) أي ليس بنصرة أهل الإسلام. 


E۳۸‏ كتاب المعاقل 


ولا يَعْقِلَ كافرٌ عن مسلم» ولا مسلمٌ عن كافر. 

والكفارٌ يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مِلَلَهم . 

ولو كان القاتلّ من أهل الكوفة؛ وله بها عطاءء فَحوّل ديواته إلى 
البصرة» ثم رفع إلى القاضي : فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 

وقال زفر رحمه الله : يقضي على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية 
عن أبي يوسف رحمه الله . 


قال: (ولا عقيل كافرٌ عن مسلمء ولا مسلمٌ عن كافر)؛ لعدم التناصر. 

قال: (والكفارٌ يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مِلَلُّهِم)؛ لأن الكفر كلّه 
واه وال 

قالوا: هذا إذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرةء أما إذا كانت 
ظاهرة» كاليهود والنصارئ: ينبغي أن لا يَعقِل بعضهم عن بعض. 

يجناس اي برس رس 11 ا اللا 

فال ولق كانه لقان E‏ وده خيطاء درل لير لد ال 
البصرة» ثم رفع إلى القاضي: فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة. 

وقال زفر رحمه الله: يقضي علئ عاقلته ا وهو رواية 
عن أبي سات رحمه الله)؛ لأن الموجب هو الا وقد تحققت» 
رفاك أخل الكوفةاء:وصار :كه ا رل يعن اا 


)١(‏ بلفظ: الكفر كله ملة واحدة: في الآثار لأبي يوسف ١17١/١‏ من قول عمر 
رضى الله عنه. ولم يخرجه الزيلعي في نصب الراية» ولا غيره. 


ونا 1ن الال ا بج بعتن اا لما وا أن ال ج و 
ال واا الال 

ركذا الرجوت غل الفاتل ٠‏ و قحل عه عافلتة» وإذا كان كذلك: 
ل فن كر عا علق اها 

E E 
ذللقه الك هف الفائق و ا د‎ 
العطاءء وعطاؤه بالبصرة.‎ 

بخلاف ما إذا َس العاقلة بعد القضاء عليهم» حيث يم إليهم أقربة 
لقبائل في النسب؛ لأن في النقل, إبطال حكم الأول» فلا يجوز بحال» 
وا تكثيرٌ المتحمّلين لِمَا فضي به عليه N oe‏ 
الأول» لا إبطاله. 

وعلى هذا: لو كان القاتل مسكنّه بالكوفة» وليس له عطاء» ولم يُقض 
عليه حتئ استوطن البصرة: قضِيّ بالدية على أهل البصرة. 

ولو كان قَضِيّ بها على أهل الكوفة: لم تَنتقل عن" 

وكا الو إذا الج بالديوانة بعد القن فل الفضاءه ي الد 
على أهل الديوان. 


)١(‏ وفي تسخ: يكون. بالياء. 
(۲) وفى تسخ : عنه. أي عن الديوان. حاشية نسخة ۷۳۸ه. 


6 كتاب المعاقل 


وعاقلة المعئّق : قبيلة مولاه. 


ومولئ الموالاةٍ يعقل عنه مولاهء وقبيليّه . 


وبعد القضاء: علئ عاقلته بالبادية» لا يتحول عنهم. 

وهذا بخلاف ما إذا كان قوم من آهل الاي فضي بالدية عليهم في 
أموالهم» في ثلاث سنين» ثم جَعَلَهم الإمامُ في العطاء: حيث تصيرٌ الدية 
في أعطياتهم وإن كان فضي بها في ول مرةٍ في أموالهم ؛ امات 
نض القضاء الأول ؛ لأنه فضي بها في أموالهم» وأعطياثهم: أموالهم. 

غير أن الدية تقض من أيسر الأموال أداء» والأداء من العطاء أيسرُ إذا 
صاروا من أهل العطاء. 

إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما فضي به عليه» بأن كان القضاء 
الال والعطاء دراي ديعل لأ فن إل ادرا اا ا في 
إبطال القضاء الأول» لكن يُقضئ ذلك من مال العطاء؛ لأنه أيسرُ 

قال: (وعاقلة المعتّق: قبيلة مولاه)؛ لأن النْصْرة بهم 

ويُؤيّدُ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مولئ القوم: منهم)»'" 

ل ا اا س عن هو لامع ا أنه ولاه شام كاه 
فأشبه ولاء العتّاقة 


)۱( صحيح البخاري .)1575١(‏ بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم) . وبلفظ : 
«مولئ القوم منهما. فى سك اخم 2۸/۲ > والحاكم فخ المستدرك ۲۸/۲" 
وصححه» ووافقه الذهبى» وينظر نصب الراية 5/57 .١59/5 .5٠‏ 


كتاب المعَاقل ٤١‏ 


ر تراه 


ولا تحمل العاقلة أقل من نصفف َر الديق وتتحمّل عنه نصف عشر 
الدية. فصاعدا. 


وفيه خلاف الشافعي”'' رحمه اللّه» وقد مر في كتاب الولاء ولا اذ ثانا 
نالف ارول كه" ااا أقل مع تصق كدان لديز و عند 


واد 


صف عشر الدية» شاع 


والأضا ف حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقو هليه 
فعا إلى رسول الله عليه الصلاة مر «لا تعقل العواقل 00 ولا 


عبداً: ولا وا ولا اعترافاً لاان ارش yy‏ 


و يد : نصف عشر بدل النفس. 


ولأن التحمل لحر عرد الإجحاف» ا إجحاف فى القليل؛ وإنما 
هو في الكثير» والتقديرٌ الفاصل عرف بالسّمْع. 


ا" 


(۱) البيان للعمراني 16/9. 

(5) وفي أسخ: ولا عق 

(۳) سنن البيهقي 5/4 ٠٠١‏ وينظر نصب الراية .۳۷۹/٤‏ 

(5) قال في منية الألمعي ص ١4‏ : : ذكرّه رزين العبدري مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» وعنه ابن الأثير في جامع الأصول 187/5). اه» أما في نصب الراية 
14 : فقال: غريب مرفوعاًء وقال في الدراية ۲۸۸/۲: لم أجده. 

قال في الدراية :۲۸٠/۲‏ لم أره مرفوعأًء ورواه محمد بن الحسن في الآثار 
موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهماء ونقل العلامة قاسم في التعريف والإخبار 
64 عن ابن عبد البر أنه لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم. 


7 كتاب المعاقل 


رم ص و 
وما نقص من ذلك : يكون في مال الجاني . 
ولا تعقل العاقلة جناية العبادء ولا ما لَِمّ بالصّلْح أو باعتراف الجاني . 


قال: (وما تَقص من ذلك: يكون في مال الجاني). 
والقنائر ته الس بي اقل وال جب الكل عل العاقلقة 


كادفت ااا 


ينا 


رحمه اللّه. 
ارا فى أن ا علرا:الفاقلة فى م إلا آنا وار 
وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام أوجب أرش الجنين على العاقلة '". 
وهو نصف عشر بدل الرجل» على ما مر في الديات. 
فما دوته: يسلك به مَسلّك الأموال؛ لأنه يجب بالتحكيم» کا جت 
ضمان المال بالتقويم » فلهذا كان في مال الجاني؛ أخذاً بالقياس. 
قله تزولا ا جناية العبدا"» ولا ما لزم بالصّلْحء أو 
باعتراف الجاني)؛ لِما روينا. 


ولانه لا تناصر بالعيد. 


."٠١/١١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۳) هكذا: العبد: في تسخ الهداية» أما تسخ القدوري ففيها: العبد» وفيها: 
العمد» وكلاهما صحيح ‏ وقد جمع بينهما صاحب خلاصة الدلائل ص 2715 وهو 
ما أثبته في تحقيقي للقدوري مع اللباب 559/15. 


كتاب المعَاقل ۳ 


إلا أن يصدقوه. 
ومن آقر بقتل خطأ. ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين : قضي عليه 
E 2 5 01 ٠ »‏ 

بالدية في ماله . في ثلاث سنين من يوم يقضى . 


والإقرارٌ والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الولاية عنهم. 

قال: (إلا أن يُصدّقو'")؛ لأنه ثبت بتصادقهه'"» والامتناع كان 
لحني وليم ولاية عل اه 

قال: (ومن أقر بقتل خطأ. OT‏ إل القاضي إلا بعد مينين: 
کے عله ا علد في ثلاث سنين من يوم يقضئ) ؛ لآن التأجيل 
من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 

ولو تماق القائر و اجا عن اد ف لق ا هی ا 
على عاقلته بالكوفة بالبينة» وكذبتهما“ العاقلة: فلا شيء على العاقلة؛ 
لان تضاذقهما لبس بخ عله 

ولم يكن عليه شيء في ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقرّرت على العاقلة 
بالقضاءء وتصادقهما حجَة في حَتَهماء بخلاف الأول. 


A $ 


)١(‏ أي إلا أن يُصدّق العاقلة المقِرّ في إقراره: فحينئل يلزمهم تحمل العقل. 
(۲) أي بتصادق العاقلة. 
)۳( وفي تسخ : ولم يرتفعوا. 


٤‏ كتاب المعاقل 


وإذا جني الحرً على العبدٍ» فقتل خطاً : كان على عاقلته قيمته. 


إلا أن يكونّ له عطاء معهم: فحینئذ يلزمّه'" بقَدْر حصّيِه من ذلك؛ 
لأنه في حق حصته: مقر على نفسه» وفي حَق العاقلة: مقر عليهم. 

قال: (وإذا جنا الحر على العبد فقتله خطأً: كان على عاقلته قيمته)؛ 
لأنه بدل النفس» على ما عرف من أصلنا. 

وفي أحدٍ قولي الشافعي”" رحمه الله: تجب في ماله؛ لأنه بدل المال 
عنده» ولهذا يوجب قيمتّه بالغة ما بلغت. 

وما دون النفس من العبد: لا ل ا أله ملك فاك 
الأموال عندناء على ما عرف. 

وفي أحد قوليه””: تتحمّله العاقلة» كما في الحرّء وقد مر من قَيْل. 

قال أصحابنا رحمهم الله: إن القاتل إذا لم تكن له عاقلة : فالدية في 
بيت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أعل فن وليس بعضهم أخص 
من بعض بذلك. 


)١(‏ وفي تُسخ: تلزمه. 

(۲) ذكر في الأم ۲٠٠/۳‏ أنها على العاقلة. 

(۳) أي قولي الإمام الشافعي رحمه الله. 

() أي في أول فصل بعد باب جناية المملوك. البناية .٠٠٠/٠٠‏ 


(0) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. من حواشى ي الخ الخطية. 


كتاب المعاقل 0 


و 1ن مس د وك 
وابن الملاعنة : تعقله عاقلة أمه . 
1 0 ت ع 0 51 0 ¢ 
فإن عَقَّلُوا عنه ثم ادعاه الأب : رجعت عاقلة الأمّ بما أدّت على عاقلة 
٠ ۶‏ 0 14 ص َم 0-5 
الاب. في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الام على عاقلة الاب . 


MoS انه لليف لجالا امنا با‎ GS oL 
يلزم بيت المال.‎ 

وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية شاذة: أن الدية في ماله. 

و ی ان من ا و الله يدل سلف 
ال ف :إل الان ستليا ا و ا 
وإذا لم تكن له عاقلة: عاد الحكم إلى الأصل. 

فاقو زر توقاي E‏ 001 ار E‏ مها .قود 
الأب. 


\ 


\ 


قال: (فإن عقلوا عنه» ثم ات رجف عائله الم بما أدّت 
على عاقلة الأب فى تلات سكين من يوم يفضي القاضي العاقلة الم غل 
عاقلة الأب). ۰ 

لأنه تين أن الدية واجبة عليهم؛ لأن عند الإكذاب: ظَهَرَ أن النسب لم 
ل كان تانا' ين ESL MN LEN‏ 
الأصل: فقوم الام تحمّلوا ما كان واجباً على قوم الأب» فيرجعون عليهم؛ 
لأنهم مضطرون”" في ذلك. 


)١(‏ ولم يترك وارثاً. 
(؟) والمضطر يرجع كمعير الرهن. 


1.25 كتاب المعَاقل 


وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء. و مسلمء فلم يود 
کتابته حتئ جنا ابنّه» وعَقَل عنه قوم أمّه ثم أَدّيتِ الكتابة . 

وكذلك رجل آَمَرَ صبّاً بقتل رجل» فقتله. فضمتّت عاقلة الصبي 
الدية : رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الأمرٌ ثبت بالبينة» وفي مال الآمر 
إن كان ثبت بإقراره» في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمر. 
أو عل عاقلته . 


قال: (وكذلك إن مات المكاتّبُ عن وفاء» وله ولد حر مسلمء فلم 
ر 7 a‏ وا ¢ 
يۇ كتابته حتی جنی ا وعقل عله قوم امه » ثم اديت الکتانة): 
لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية الأب» وهو آخر 
ا ¢ ا 
أن قوم الام عقلوا عنهم. فيرجعون عليهم. 
2 3 


5 5 ل و 0 00 .4 
قال: (وكذلك رجل أمَرَ صبيًا بقتل رجل » فقتله 3 فضمنت عاقلة الصبي 
الدية : رجعت بها على عاقلة الآمِرِ إن كان الام نف ا وفي مال الآير 


ت 
٠‏ 


جزء من أجزاء حياته » فتبين 


إن كان ثبت بإقراره» في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمرء 
OEE‏ لأ الناك قحب موسل NE‏ 


)١(‏ وفي تسخ: نؤد. 

(؟) هذه المسألة مثبتة على أنها من بداية المبتدي في نسخة ٠١87‏ هء دون 
غيرها مما لدي من النسخ المميّزة للمتن عن شرح الهداية. 

(۳) هذه المسألة مثبتة على أنها من بداية المبتدي في نسخة ٠١87”‏ هء دون 
غيرها مما لدي من الخ المميزة. 


قال رضي الله عنه: ها هنا عدة من المسائل ذَكَرَّها محمد رحمه الله 
متفر قة٬‏ والأصل الذي تحرج عليه أن يُقال: 1 

سال القاتل إذا تبدل حكماء > فانتقل ولاؤه"" إلى ولاء بسبب أمر 
حادث الم تتقل جنايله عن الأول» فضي بها أو لم يض 

وإن ظهرت حالة خفيّة» مثل دعوة ولد الملاعئة: حولت الجناية إلى 
الأخرئ» وقع القضاء بهاء أو لم يقع. 

ولو لم يختلفْ حال الجاني» ولكر“ العاقلة تبدّلت: كان الاعتبار في 
للق لن ااا 

فإن كان ضري بها على الأولئ: لم تنتقل إلى الثانية. 

وإن لم يكن فضي بها علئ الأولئ: فإنه عض بها على الثانية. 

ك اف واجدة «فلحنها او أن لضان : اشتركوا في حكم 
الجناية قبل القضاء وبعده» إلا فيما سبق أداؤه. 

فمن أحكم هذا الأصل متأمّلا: يمكته التخريج ج فيما ورد عليه من 

النظائر والأضدادء والله الموفق 


عد عد جد لد 


)١(‏ وفي تُسخ: فانتقل ولاء. 


۸ كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا 
باب فى صفة الوصيّة. ما يحور من ذلك 
وما يستَحَب منه» وما يكون رجوعا عنه 


Ros‏ 5 ر 
الوصية غير واجبة» وهى مستحبة . 


كتاب الوصايا 
باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك 
وما د 5 وما كور رسدوها عد 


قال: (الوصية غير واجبة» وهي مستحبة). 
والقياس يأبئ جوازها؛ لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. 
وا ضيف" '' إلى حال قيايهاء بأن قيل: ملّكتّكَ غداً: كان باطلاً» فهذا 


۶ 


ا 

إلا أنَّا استَحْسَنَاها؛ لحاجة الناس إليهاء فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصر 
في عمله» فإذا عرض له المرض؛ وما بحتاج إلى تلافي بعض ما 
فرط" منه من التفريط بماله» على وجه لو مض فيه: يتحقق ماقصرده المالي» 


)١(‏ أي التمليك. 
(۲) أي الهلاك والموت. البناية 2708/١5‏ وفي تسخ: الممات. 
(۳) أي سبق. وضبطت في تسخ بتشديد الراء: فرّط. 


باب فى صفة الوصية› ما يحور من ذلك ۹ 


ولو أنهضة البرء: يصرفه إلى مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية: ذلك" 
فشرعناه» ومثلّه في الإجارة يناه 1 

وقد تبقّىئْ المالكية"" بعد الموت؛ باعتبار الحاجة» كما في قدر التجهيز» 
والدين. ۰ ا 

وقد نَطَقَ به الكتاب» وهو قوله تعالئى: # من بعد وَصِيَةٍ بُْصى بها أو 
دس . النساء/١١.‏ 

والسنّةء وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالئ تَصَّدقَ 


عليكم بثأث أموالكم في آخرٍ أعماركم؛ زيادة لكم في أعمالكم» تَضَعُوتَها 


(۳) 


أو قال: احيث أحييكمة. 
وعليه إجماع الأمة. 


)١(‏ أي تلافي بعض ما فرط منه. 

(۲) أي في الوصية. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظء لکن قريب منه في سنن ابن ماجه (۲۷۰۹)» قال 
البوصيري في زوائده: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» ضعقه غير واحد. اه 
سنن الدارقطني (5789)», المعجم الكبير (45). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۰۹۳): إسناده حسن »› وقال ابن حجر في بلوع 
المرام ۱۰۷/۳: أخرجه أحمد »)۲۷٤۸۲(‏ والبزار )٤۱۳۳(‏ من حديث أبى الدرداء 
وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وكلها ضعيفة › لك قد يقوي بعضها بعضا. أه. 
وينظر نصب الراية ۳۹۹/٤‏ التعريف والإخبار .٠١١/٤‏ 


۶ - آي و 5 
5 باب فى صفة الوصية» ما يحوز من ذلك 


ولا تحور د يما زاد على الثلث . 


نم تصح للأجنبي في للشو من غير إجازة الورثة؛ لِمَا رویناه» وس 
اهو الأتجر "إن اا ا 

قال: (ولا تجوز بما زاد على الثلث). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاصٍ رضي 
الله عنه : لفلف ولا ك يعد ما لق و وات 

ولأنه حق الورثة», وهذا لأنه انعقد سبب الزوال إليهم» وهو" استغناؤه 
عن المال» فأوجب تعلق حَفهم به. إلا أن الشرع لم يظهره ه في حَق الأجانب 
بقدر الثلث ؛ ليتدارك تة تقصيره : على ما بِينّاه. 

رظي في حت لور لأن الظاهر أنه لا يتصدق به عليهم؛ تحرزا عما 
يتفق من الإيثار» على ما ينه 

وقد جاء في الحديث: 533530 في الوصية: من أكبر الكبائر»””". 


)١(‏ أي في فعل الوصية أو في قدرها. 

(۲) صحيح البخاري (۱۲۹۰۵)»› صحيح مسلم .)١1158(‏ 

9 الت 

)٤(‏ وفي تسخ : الحتفة. ومعناه: الميل» وأما الحيف: ارا 

(5) قال في نصب الراية :7١١/5‏ غريب» ثم ذكر أنه أخرجه ابن مردويه في 
التفسير بلفظ : «الحيف فى الوصية: من الكبائر»» ونقل عن البيهقى (/5/1؟١١)‏ قال: 
الصحيح وف ور شعت اه» وقال العلامة ا ص :5٠١‏ 
على أن الموقوف في هذا له حكم المرفوع. اه. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
في التفسير »)۲٠١(‏ الأحاديث المختارة للمقدسي »)5٠٠(‏ وينظر الدراية ۲۸۹/۲. 


باب في صفة الوصيّة؛ ما يجورٌ من ذلك 9 


۶ -_ و 
إلا أن تُجيرّها الورثة بعد موته وهم كبار. 


وفسروه بالزيادة على التلّثوء وبالوصية للوارث. 

قال: (إلا أن تُجِيرّها”" الورثة بعد موته وهم كبارٌ)؛ لأن الامتناع 
ِحَتَهِمء وهم أسقطوه 

ولا مُعمَبّرّ بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها: قبل ثبوت الحق» إِذْ الحق 
يثبت عند الموت» فكان لهم أن يردوه بعد وفاته. 

بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه: بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا 
عنه؛ لأن الساقط مُتلاش» غاية الأمر أنه يستند عند الإجازة» لكر الاستناد 
يَظهر في حق القائم» وهذا قد مضی وتلاشی. 

ولان الحقيقة تثبت عند الموتء و فد د ا فلو استند 
و كر 50 يقلي صقف N EN OE‏ 
ببطلان الحقيقة. 

وكذلك إن كانت الوصية للوارث» وأجازت البقية: فحكْمّه ما ذكرناه. 

وكل ما جاز بإجازة الوارث: يتملّكُه المجاز له من قبل الموصي عندنا. 

وعند الشافعي” '' رحمه الله: من قبل الوارث. 

والصحيح قو نا ؛ لأن السبب صدر من الموصي› والاجازة: رفع 
المانع» وليس من شَرَطِهِ القبض» فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن. 


)١(‏ أي الزيادة على الثلث. وفي تسخ: تجيزه. 
(۲) له قولان. الحاوي الكبير .١1945//4‏ 


t0۲‏ باب في صفة الوصية» ما يجورٌ من ذلك 


ولا تجورٌ للقاتل عامداً كان أو خاطتاً بعد أن كان مباشرا. 


قال: (ولا ا للقاتل عامدا كان أو خاطتا بعد أن كان مباشراً) ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: 1 وصية للقاتل». 

ولأنه استعجل ما أخره لله تعالين» فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. 

وقال الشافعي” "' رحمه الله : تجوز للقاتل. 

وعلئ هذا الخلاف: إذا أوصئ لرجل» ثم إنه قل الموصي: تبطل 
لض غتدنا: ۰ 

وعند الشافعي”* رحمه الله : لا تبطل. 

والححجةٌ عليه في الفصكين ما با 


ع ا مه 3 3 ا 


)١(‏ أي الوصية. 

(۲) بلفظ: «ليس لقاتل وصية»: سنن الدارقطني ( 0 ©» وقال: مبشر بن 
فيه تررك اديك ع اديك الخ الايد ( 0 .سد ال 
000 وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب إلى وضع الحديث› 
وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته. اه» قال في التلخيص الحبير “47/7 : إسناده 
ضعيف جدأًء ومداره على مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اه 

وقال في مجمع الزوائد :)۷٠٠۳١( ۲٠٤/٤‏ رواه الطبراني في الأوسط› وفيه 
بقية» وهو مدلس» وينظر إعلاء السنن ."٠۹/۱۸‏ 

(۳) له قولان. الحاوي الكبير ۱۹۱/۸. 

.١977// ينظر الحاوي‎ )٤( 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك to‏ 


ولا تجوز لوارثه. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تجوز؛ لأن جنايته باقية» والامتناعٌ كان 
لأجلها. 

ولهما: أن الامتناع لحق الورثة؛ لأن تفع بُطلانها يعودٌ إليهم» كنفع 
بطلان الميراث» ولأنهم لا يرضونها للقاتل» كما لا يرضونها لأحدهم. 

قال: (ولا تجوز لوارثه)؛ لقوله عليه ب والسلام: «إن الله تعالى 
اع كل د ستل د ألا لا وصية للوارث)7". 

ا البعضٌ بإيثار البعض» ففي تجويزه: قطيعة الرحم. 

ولأنه حَيّف”''؛ بالحديث الذي رويناه"" 

كر رغ ورت وف الروت لوقت الو لاله 
تلك غات إلا ا د الوت و ت و ال ك 


والهبة من المريض للوارث في هذا TET‏ كيدا 


وإترار المويضن رارت عل شكييه؟ أنه ضر ن فى الخال كد 


(۱) سنن أبى داود (۲۸۷۰)» سنن الترمذي (۲۱۲۰)» وقال: حديث حسن 
صحيح › وقال فى الدراية 5 :إسناده قفوي » وينظر التعريف والإخبار .٠١١/٤‏ 
5 و سے کو 
(۲) وفي تسخ : جنف. 
(۳) قبل قليل. 


0٤‏ باب في صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك 


إلا أن تُحِيرَّها الورثة. 

ويجورٌ أن يوصي المسلم للكافر» والكافرٌ للمسلم . 

وفي «الجامع الصغير» : الوصية لأهل الحرب باطلة . 

وقول ا بعد الموث» فإن قبلها الموصئ له في حال a‏ 


ل( تح هال نوه هنا الابما ر 

ولأن الامتناع لِحَقهم» فتجورٌ بإجازتهم. 

ولو أجاز بعض» ورد بعض: تجوز على المجيز بقدر حصته؛ لولايته 
عليه» وبطل في حق الراد. ۰ 

فال( وور انض يي المسلم للكافرء والكافرٌ للمسلم). 

فالأوّل: لقوله تعالى: ‏ لايتهم رأة عن زين ريتاوف لين ). الآية. 
الممتحنة /۸. 

والثاني: لأنهم بعقد الذمة: ساووا المسلمين في المعاملات» ولهذا 
جاز التبرَعٌ من الجانبيّن في حالة الحياة» فكذلك بعد الممات. 

(وفي «الجامع الصغير”“: الوصية لأهل الحرب باطلة)؛ لقوله تعالئ: 


« ایتک مه عن لذن تلود في دين 4. الآية. الممتحنة/4. 
قال: (وقبول الوصية: بعد الموت» فإن قَبلّها الموصّئ له في حال 


لس ل e‏ إلا أن يجيز الورثة»: في سنن الدارقطني 


.١ 0 ص/‎ (0 


باب فى صفة الوصية› ما يجورٌ من ذلك 00 


حياته» أو ردّها : فذلك باطل . 


و م8 ع ه أ و و 
ويستحب ان يوصى الإنسان بدون الثلث . 


حياته'''» أو ردّها: فذلك باطل)؛ ون وان ت وات 
ا فلا يعتبرٌ قبله» كما لا يعتبرٌ قبل العقد. 
ال( اا بو 1[ سوا انت الو 
أغنياء أو فقراء ؛ لأن في التنقيص : و برك ما له عليهم. 
بخلاف استكمال الث ؛ ا تم حقه. فاضا »ولا م 
:. ثم الوصية بأقل من الثلث أولئ» آم تركها؟ 
تالولة إن كافك ار ا مول يستغنون بما يُرئُون: فالبّرك أولى ؛ 
لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: أأفضل 
الصدقةٍ: على ذِي الرحم الكاشيح”"' '» 0 


)١(‏ وفي نُسخ: حال الحياة. 

(۲) عن الثلث. 

(۳) أي أقارب الورثة. 

() ما: اسم موصول. 

E أي إذا استوفئ الموصي تمام حقه الذي هو الثلث: لا ب‎ )٥( 
.۲۷۳/٠٠١ ورثته» ولا إيثار بالصلة. البناية‎ 

(7) الذي يخفي عداوته في كشحه» والكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع ء 
أي يخفيها في نفسه» وإنما الصدقة عليه أفضل: لِمّا فيه من مخالفة الس وفَهْرهاء 
ولا كذلك في ذي الرحم الصديق. البناية .7171/1١5‏ 

(۷) المستدرك للحاكم »)١51/0(‏ مسند أحمد (7720570). قال ابن طاهر:- 


0٦‏ باب في صفة الوصية» ما يجورٌ من ذلك 


والموصئى به : يمك بالقبول . 


ولأن فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعاً. 

وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم: فالوصية أولئ؛ لأنه تكون 

صدقة على الأجنبي» والترك: هبة من القريب. 

o اه‎ TS 

وقيل: في هذا الوجه ٠‏ كمال کل واد ا علدا 
فضيلة» وهو اافد إن الا فر وال 

قال : (والموصئ به: يملك بالقبول). 

خلافاً لزفر رحمه الله» وهو أحد قوي الشافعي'" رحمه الله. 

هو ول٤‏ الوصية Ceo‏ 
أنه انتقال°» ثم الإرث يثبت من غير قبول» فكذا الوصية. 


وم 


ولنا: : أن الوصية إثبات ملك جديد» ولهذا لا يرد الموصئ له بالعيب» 


إسناده ١‏ كما فى التعريف والإخبار 2١69/65‏ والدراية ۹/۲ . 
)١(‏ أي الوصية» وهي الصدقة على الأجنبي 
(۲) وهو ما إذا كانت الورثة أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم. 
(۳) والمعتمد يملك مطلقاً. البيان للعمراني ٠۳۷٠/۳‏ نهاية المحتاج 57/7 7. 
(5) أي الإمام زفر. البناية .۲۷١/٠١‏ 
)٥(‏ أي بعد الموت. 
() أي أن كل واحد من الإرث والوصية انتقال للملك. 


باب فى صفة الوصيّة» ما يجورٌ من ذلك ٤۷‏ 


إلا في مسألةٍ واحدة» وهي : أن يموت الموصي » ثم يموت الموصى 
له قبل القبول» فيّدخل الموصئ م به في ملك ورثته . 


ولا يرد عليه بالعيب» ولا يمك أحدٌ إثبات الملك لغيره إلا بقبوله. 
أما الو راثة: فخلافةء حت تثبت فيها هذه الأحكام» فيثبت جَبْراً من 
الشرع من غير قبول. 
قال : (إلا في مسألة وا وهي : أن يفوك الموصي» ثم يموت 
الوص لها قن الولو وا الوم فى ماك و اسان 
والقياس: أن تبطل الوصية ؛ لما بِينّا أن الملك موقوف عل القبول» 
2 5 .م م ان ع )۳( 
فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع 
وجه الاستحسان: أن الوصية من جانب الموصي قد ته e‏ 
لا يلحقه الفسخ من جهته» اتنا ترسك لخر ا فإذا مات(“ 
دحل في ملكه”” ؛ كما في البيع المشروط فيه الخيارٌ للمشتري إذا مات قبل 
(Va.‏ 
الإجازة . 


اتيس القيول و شولع كما فالا حا تس 
۸ھ 0 ۰ 

() أي ورثة الموصئ له فيملك الموصئ له بدون القبول. من حواشي النُسَخ. 

(۳) فيرجع الموصئ به إلى ورثة الموصي. 

(5) أي الموصئى له. 

)٥(‏ أي الموصى له. 

(7) أي يدخل المبيع في ملك ورثة المشتري. 


o0۸‏ باب في صفة الوصية› ما يجورٌ من ذلك 


ومّن أوصئ وعليه دين حيط بماله : لم نَج الوصية إلا أن يُبرئه الغرماء . 
ولا تصح وصية الصبي. 
قال: (ومّن أوصئ وعليه دَيْنّ يُحيط بماله: لم بجر الوصية)؛ لأن 
مقدّمٌ على الوصية؛ لأنه أهم الحاجتّيْنء فإنه فرض والوصية 
تبرغ وأبدا بيدأ بالأهمّء فالأهم. 

(إلا أن يبرئه الغرماء)؛ لأنه لم يبق الدين» مد الوص علا ال 
المشروع”'؛ لحاجته إليها. 

قال: (ولا تصحٌ وصية الصبي). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: تصح إذا كان في وجوه الخير؛ لأن عمر 
رضي الله عنه أجاز وصية يَفاع* - أو يافِع”” - وهو الذي راهق الحلم. 

ولأنه نَظَر له؛ بصرفِه إلى نفسه في يل الزلفئ”", ولو لم تَفد: يبق 
على غيره". 


ده سس 


الدين 


(۱) أي من الدين. 

(۲) أي بقدر الثلث. 

(۳) له قولان» وقد اختلف في التصحيح. نهاية المطلب 2598/١١‏ روضة 
الطالبين 91//5. 

(5) أي أجاز وصية غلام قارب الحلم. 

(5) موطأ مالك 1/7/7 الدراية 741/7» ويافع» ويفاع: بمعنى واحد. 

)١(‏ أي القرب إلى الله تعالئ. 

(۷) آي يق ماله على غير الصبى ».ولو قدت :وصيثه : يبق ماله علو انفسهء 
حيث يكون له الثواب بالوصية بماله» فكانت الوصية أولئ. 


باب فى صفة الوصيّة ما يجورٌ من ذلك ٤0۹‏ 


ولنا: أنه تبرعٌ» والصبي ليس من أهل التبرع. 

ولأن قوله غير ملزم» وفي تصحيح وصیته: قول بإلزام قوله. 

ولأ" مرل عل أنه كان قربي اليد بالحلى هجار 4 آي 
كانت وصيته في تجهيزه وأَمْر دفنه» وذلك جائرٌ عندناء وهو يُحررٌ الثواب 
بالترك علئ ورثتهء كما باه ٠‏ ۰ 

والمعتبر في النفع والضرر: النظر إلى أوضاع التصرفات». لا إلى ما 
فق بحكم اتفاق الحال. 

قال الشيخ رحمه الله: اعتبرة”" بالطلاق» فإنه“ لا يملكه ولا وصيّه 
وإن كان يتفِق نافعاً في بعض الأحوال. 

وكذا" إذا أوصئ» ثم مات بعد الإدراك: لعدم الأهلية وقت المباشرة. 

وكذا إذا قال: إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية؛ لقصور أهليته: 
فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاًء كما في الطلاق والعتاق. ۰ 


(۱) أي قول عمر رضي الله عنه. 

05 1ق كوو الها لوق E RT‏ 

(۳) بكسر الباءء كما في التّسخْ الخطية» أي يقيس المصئّف رحمه الله الوصية 
بالطلاق» فقد أورد المصئّف هذا كمثال على ما ذكر. 

(5) أي الصبي. 

)٥(‏ أي لا تصح الوصية. 

(1) وفي تُسخ: فتلئِي لفلان وصية. 


85٠‏ باب في صفة الوصية› ما يجورٌ من ذلك 


والمکاتب وإن ترك وفاء . 


7 9 > ه َه ٠‏ و2 ع2 مه 6 
وتحجورٌ الوصية للحمل. وبالحمل إدا وضع لاقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية . 


بخلاف العبد والمكاتّب؛ لأن أهليتهما مستمة ٠‏ والمائع سق 
المولئ» فتصح إضافتّه إلى حال سقوطه. 

قال: (و) لا تصحٌ وصية (المكاتب وإن تَرَكَ وفاء»؛ أن ماله لا يقبل 

وقيل: على قول أبي حنيفة رحمه الله لا تصح. 

وعندهما: تصمٌ؛ رداً لھا" إلئ مكاتب يقول: كل مملوك أملِكه فيما 

والخلاف فيها معروف» عرف في موضعه 

قال: (وتجوز الوصية للحَمْلِء وبالحَمْل إذا وضع لأقل من ستة أشهر 
٠ e‏ 

أما الأول: فلأن الوصية استخلافٌ من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في 


(۳) 


(۱) أي تامة. 

(۲) أي قياساً لها على مسألة كذا. 

(۳) في باب الحنث في ملك المكاتب والمأذون من أيمان الجامع الكبير 
ص59» ونص هناك في هذه المسألة أنه لم يعتق عند أبي حنيفة» وعتق عندهما. 
البناية .7/1١ 7/1١5‏ 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك ۱ 


بخلاف الهبة . 

ومن أوصى بجارية إلا حَملَها : صحَّت الوصية والاستثناء . 
بعض مالهء والجنينُ صلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية» إذ هي 
مه يديت ال 

قال: (بخلاف الهبة“)؛ لأنها تمليك مَحْضء ولا ولاية لأحد عليه 
e‏ ب 
وأما الثاني”"': فلأنه بعرّض”* الوجود» إِذ الكلام فيما إذا عم وجوده 
وقت الوصية؛ وبابُها أوسع؛ لحاجة الميت وعَجْزِهء ولهذا تصح في غير 
الموجودء كالثمرة. فلأن تصحّ في الموجود ا 

اله رودو NG ace ea ee‏ 
لأن اسم الجارية لا يتناول الحمْل لفظاًء ولكنه يسح بالإطلاق تَبَعاه فإذا 
أفرة الأم بالوصية: صح إفراذها. 

ولأنه يصح إفرادٌ الحَمْلٍ بالوصية» فجاز استثناؤه منها. 

وهذا هو الأصل: أن ما يصح إفرادٌه بالعقد: يصح استثناؤه منه» إِذْ لا 


(۱) آي لا تصح الهبة للحمل. 
0 بعضر ا 
(۳) أي جواز الوصية بالحمل. 
(5) أي بعرضية الوجود. 


11 باب في صفة الوصية» ما يجوز من ذلك 


ويجو للموصي الرجوع عن الوصية. 
وإدا صرح بالرجوع . أو فَعَلَ ما يدل على الرجوع : کان رخخوغا. 


es‏ اتا 2 ا 
الر جو يا كالهية. 5" في كتاب الهبة: 

ولأن القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح إبطاله قبل القبول» 
كما في البيع. 

قال: (وإذا صرح بالرجوع» أو فَعَل ما يدل على الرجوع : كان رجوعا). 

أما الصريح: فظاهر. 

وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح. فقام مقام قوله: قد أبطلت». 
وصار كالبيع بشرط الخيار» فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة. 

ثم كل فعل لو فَعلّه الإنسان في ملك الغير: يتقطع به حَّقّ المالك» فإذا 
فَعَلَه الموصي : كان رجوعاء وقد عددنا" هذه الأفاعيل في كتاب الغصب. 

وکل فعل یوج زيادة: ا ولا يمكن تسليم العيّن إلا بها: 

فهو رجوع إذا ل مثل السو e‏ بسمن ) والدار يبني فيها الموصي› 
والقطن يحشو به. والبطانة طن بهاء Ls‏ واكام لأنه لا يمكن 


(۱) وفي نُسخ: عنه. 
(۲) وضبطت في تُسخ بتشديد الدال: عدّدنا. 
)۳( أي يجعلها فوق البطانة. 


باب فى صفة الوصيّة. ما يجورٌ من ذلك ند 


ومن جَحَدَ الوصية : لم ي کو دوعا . 


تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نَقضّها؛ لأنه حَصّل في ملك الموصي من 

بخلافٍ تجصيص الدار الموصئ بهاء وهدام بنائها؛ لأنه تصرف في 
التابع. ا ۰ 

كر تصرف أوجب زوال ملك الموصي: فهو رجوع» كما إذا باع 
العينَ الموصئ بهاء ثم اشتراهاء أو وَهبّها''. ثم رجع فيها''؛ لأن 
الوصية لا تنفد إلا في ملكهء فإذا أزالّه: كان رجوعاً. 

وذَبْحٌ الشاة الموصئ بها: رجوعٌ؛ لأنه للصرف إلى حاجته عادة 
فصار هذا المعنئ أصلا أيضاً. 

وعَسْل الثوب الموصئ به: لا يكون رجوعاً؛ لأن من أراد أن يعطي 
ثوبه غيره يسه عادة فكان تقريراً. 


ل 01 


قال : (ومن جحد الوصية: لم یکن" رجوعاً). كلا د رة 
ا 

وقال أبو پو سف رحمة الله : يكون زوا لن الرجوع نفي في 
الحال» والجحود نف في الماضي والحال» فأولئ أن يكون رجوعا. 


)١(‏ وفي تسخ بالتذكير: ثم اشتراه أو وهبه» ثم رجع فيه. قلت وتقديرها: أي 
رجع فيما وهبه. كما في البناية .581/5١5‏ 

(۲) أي في العين التي وهبها. 

(۳) أي جحده. 


٤‏ باب في صفة الوصية» ما يجوز من ذلك 


ولو قال : كل وصيةٍ أوصيت بها لفلان» فهو حرامٌ أو رباً: لا يكون 
رجوعاً . 

ولو قال : أخَريّها : لا يكون رجوعاً. 

ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان» فهو لفلان : كان جوع : 


ولمحمدٍ رحمه الله: أن الجحود نفى فى الماضى» والانتفاء فى الحال 
رور للقي إذ ا كات ثانا ف الان كان الح ا 

أو لأن الرجوع إثبات في الماضي» ونفي في الحال» والجحود نفي 
فى الماضى والحال» فلا يكون وجوعا ا ولهذا لا يكون دود 

قال: (ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان» فهو حرام او ربالا 
يكون رجوعا)؛ لأن الوصف يستدعى بقاء الأصل. 

بخلاف ما إذا قال: فهى باطلة؛ لأنه”" الذاهب المتلاشى. 

فال (ولو قال: أخّرتُها: لا يكون رجوغا)؟ لأن التأخير ليس للسقوط» 
كتأخير الدين. 

بخلاف ما إذا قال: تَرَكْتْ؟؛ لأنه إسقاط. 

قال: (ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلانِ» فهو لفلان: كان 


)١(‏ وفي سخ : ورباً. بدل: أو رباً. 
(0) أي الباطل. 


باب فى صفة الوصيّة. ما يحور من ذلك 10" 5 


ولو كان فلان الْآخَرٌ ميتا حين أوصى : فالوصية الأؤلئئ على حالها . 
ولو كان فلان حين قال ذلك حياًء ثم مات قبل موت الموصي : فهى 
للورثة . 


بخلافي ما إذا أوصئ به لرجل» ثم أوصئ به لآَحَرَ؛ لأن المَحَل 
لير الشركة و سان ا 

وكذا إذا قال: فهو لفلان وارثي: يكون رجوعاً عن الأول؛ لِمَا بينّا 
Ns‏ 

الو ا قلان اا هوا و او الو الأول على 
حالها)؛ لأن الوصية الأولئ إنما تبطل ضرورة كونها للثاني» ولم يتحقق» 
فبقي للآول. 

قال: (ولو كان فلان حين قال ذلك حياًء ثم مات قبل موت الموصي: 
فهي للورثة)؛ لبطلان الوصيّتيْن: الأولئ: بالرجوع» والثانية: بالموت» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ وهو أن يكون للوارث إذا أجازها بقية الورثة» وإن لم تُجز: يكون ميراثاً. 
البناية ١5‏ //7/8. 


655 باب 


باب 
وو 
الوصية بثلث المال 
اونا 5 eT‏ و 4 
ومن أوصئى لرجل بثلث ماله. ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة : 


و 
فالا ب ی | 3 مب“ 1 
5 ۱ 5 0000 1 و 


باب 
وو 
الوصية بثلث المال 


قال : (ومن آوصیٰ لرجل ثلث ماله ولآخترَ بثلثٍ ماله ولم تجز 
0 الات ما س ذه د El‏ اذ لا يزاد 
عليه عند عدم الإجازةء على ما تقدام». وقد E‏ 
فيستويان في الاستحقاق › ا كول كينا 

قال : (وإن أوصى لأحدهما بالثلث › وللآخر بالسدس : فالثلث بينهما 
أثلاثا) ؛ لأن كل واحدٍ منهما يدلي يسبب a ١‏ » وضاق الثلث عن 
حقهماء فیقتسمانه علئ قَدْرٍ حقهماء كما في أصحاب الديون. ا 
الأقل: e‏ والأكثر: هفو 0 فصار ثلاثة أسهم : سهم لصاحب 
الأقلء وسهمان لصاحب الأكثر. 


)١(‏ قوله: والأكثرٌ سهمين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


الوصية بِثْلّثٍ المال ۷ 


وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله » وللآخر يثلث ماله ولم تجز 
الورثة : !الات اا ان اریز اهم عندهها. 

وقال اوح رها الل هما تضنان ول شرت اوت 
رخ انك للم ليما راد عار افلت ر ف الاه السا 
والدراهم المرسلّة . 


قال: (وإن أوصئ لأحدهما بجميع مالهء وللآخر بثلث مالِه» ولم تُجز 
الورثة: فالثلث بينهما على أربعةٍ أسهم عندهما. 

وقاك نابو سنة ay‏ ولا يَضرِب أبو حنيفة 
رحمه الله للموصئ له بما زاد على الثلث إلا في المحاباةء والسعاية» 
والدراهم المرسكّة”"). 

لهما في الخلافية : أن الموصي قصَّدَ شيئين: الاستحقاق والتفضيل» 
وامتنع الاستحقاق ا الورثة» ولا مانع من التفضيل › 'فيشت كما في 
ا 

وله: لل ارد ران ار کر عند عدم الا 
لا تما لها بحال» فتبطل”" أصلاًء والتفضيل يثبت في رمن الاستحقاقء 


010( أي المطلقة: وصورتها: أن يوصي لرجل بألفين» وللآخر بالف وره 
ولاك مال آلف درهم» ولم تجز الورثة : فإنه يكون بينهما أثلاثاً. البنایة ۲۹۱/۱۰. 


(۲( أي مسألة فيما إذا أوصىئ لاجد فنا بجميع ماله ولاخر بثلثه. 
(۳) أي فتبطل الوصية بالكلية. البناية ۲۹۱/۱۲۰. 


۸ الوصية بلّث المال 


٤ ٠ Ld ٠ 
وإذا أوصئ بنصيب ابنه : فالوصية باطلة» ولو أوصئ بمثل نصيب‎ 
. ابنه : جاز‎ 


فبطل ببطلانه'''» كالمحاباة الثابتة في ضيمن البيع. 

بخلاف مواضع الإجماع"؛ لأن لها نفاذاً في الجملة بدون إجازة 
الورثئة» بأن كان فى المال سعة» فتعتبر فى التفاضل؛ لكونه روع فى 

وهذا بخلاف ما إذا أوصئ بِعَيْنٍ من تَركيه. وقيمتها تزيد على الثلث: : فإنه 
تعر بالقلية م ون امل أن يريد الال فتَخرج”'" من الثلث؛ لأن هناك 
الح تعلق بعين التركة: بدليل أنه لو هلكت واستفاد مالا آخرَ: تبطل الوصية. 

وفي الألف و المرسَكَة لو هلكت التركة: ؛: نفد فيما يُستفاد فلم يكن 
يقلن ف مان الووقة 

قال: (وإذا أوصئ بنصيب ابنه: فالوصية باطلة» ولو أوصئ بمثل 
فت ا جار لن الأول وض :نمال الف ان اص الأبة ها 
يصيبه بعد الموت» والثانى وصية بمثل نصيب الابن» ومثل الشيء: غيره» 
وإن كان يتقدر به: فيجوز. 


(1) أي يبطل الفضل ببطلان الاستحقاق. 
(۲) يعني المحاباة وأختيها. 

(۳) أي العين. 

)٤(‏ أي الوصية. وفي نُسخ : فيخرج. 


الوصية بث المال ۹ 


ومن أوصئ بسهم من ماله e:‏ إلا أن يَنقصّ عن 


السدس ا ولا يزاد عليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : له مثل نصيب أحدٍ الورثئة. ولا يراد على الثلث› إلا أن تجيزه 
الورثة . 


وال رە ا چ ر في الأول اا ا" ال الكل 
ا 


وجوابه: ما قلناه. 


قال: (ومن أوصى ابسهم من ماله : فله ا سهام الورثة. إلا أن 


سم اا فيكم ال ولا يزاد عليه» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه. 

وقالا: له مثل نصيب أحد الورئقء ولا يُْادُ على الثلث؛ إلا أن تجيزه 
الورثة) ؛ لأن لهم یراد به أحد سهام رف لا سيّما في الوصية» 
والأكل معد ت فيصرف إليهء إلا إذا زاد علي الثلث: فير إليه؛ لأنه لا 
مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة. 

وله: أن السهم هو السدس» هو المروي عن ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه» وقد رَفْعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرو ا 


)١(‏ وفي تسخ: فتظر. قلت: أي الإمام زفرء وفي نُسخ: فنظر. 

(۲) مسند البزار (51 207١‏ المعجم الأوسط (2)8778 وفيه: العزرمي» وهو 
متروك» وروي موقوفاً على ابن مسعود عند ابن أبي شيبة .)۳٠۸٠١(‏ وينظر الدراية 
؟/ »© والتعريف والإخبار .١55/5‏ 


37 الوصية بثلث المال 


ولو أوصئ بجزء من ماله : قيل للورثة : أعطوه ما شئتم . 

ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المجلسء أو في 
مجلس آخَرَ : له ثلث مالي» وأجازت الورثة : فله ثلث المالء و 
e‏ 


ولأنه يذكرٌ وراد به السدس فإن إياسا" رحمه الله قال: السهم في 
اللغة: عبارة عن العيدين» يدر ويراد به سهم من سهام الورثة» فيعطى 
EN‏ 

قالوا" : هذا كان في عرفِهم » وفي عرّفنا: السهم كالجزء. 

قال: (ولو أوصئ بجزء من ماله: قيل للورثة: أعطوه ما شئتم)؛ لأنه 
رل ار الل وال فر أن الها ل ف صد الرس 
والورثة قائمون مقام الموصِي» فإليهم البيان. 

قال: (ومن قال: سدس مالي لفلانٍ» ثم قال في ذلك المجلس» أو في 
ای اخره له ت ما ,ا الو قله اتلك ا وا 
e‏ 1 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قر القاضي بالبصرة» من كبار التابعين» ولاه عمر بن 
عبد العزيز» توفي سنة 177١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء »١65/64‏ وينظر أثره 
في المصنف لابن أبي شيبة .)۳٠۸٠١(‏ 

(۲) أي مشايخ الحنفية في شروح الجامع الصغير. 

(۳) أي أهل الكوفة. السقاية لعطشان الهداية 5777/5. 


الوصية بثْلّث المال 38 


ومن قال : سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المجلس» أو في 
غيره : سدس مالى لفلان : فله سدس واحد . 

1 7 7 اوم 5 وو ا ر وو 5 7 

ومن أوصئى بثلث دراهمه» أو بثلث غنمه» فهلك ثلثا ذلك. وبقى 

ووو 5 


| ےل ٠ > 1 3r‏ ء و ل 2 
ژلثه › وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله : فله جميع ما بقى . 


ومّن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المجلس» أو في غيره: 
سدس مالي لفلان: فله سدس واحد)؛ لأن السدس ذَكِرَ معرفاً بالإضافة 
إلى المال» والمعرفة متئ أعيدت: يُرادُ بالثاني عَيْنُ الأول» هو المعهودٌ في 
الل 

قال: (ومن أوصى ثلث دراهمه» أو ثلث غنّمِه فهك ثلا ذلك» 
وبقي ثلثه» وهو يخر من ثلث ما بقي من ماله: فله جميعٌ ما بقِي). 

وقال زفر رحمه الله: له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد منهما مشترك 
بينهم» والمال المشترك يَنْوَىْ ما وي منه على الشركة» ويبقئ ما بقي 
غلا و صا كينا إذا كانت التركة أخاسا اة 

ولنا: أن في الجنس الواح يمكن جَمْعْ حق أحدهم في الواحد. 
ولهذا يجري فيه الجبّرٌ على القسمة» وفيه جع والوصية مقدمةء 
فجمعناها في الواحد الباقي» وصارت الدراهم كالدرهم. 

بخلاف الأجناس المختلفة ؛ لأنه لا يُمكنُ الجمع فيها جَبْراء فكذا تقديما. 


0 وف سخ بها و كب اة س هاا اق بن الور 
والموصئ له. 


۷۲ الوصية بِتلْثِ المال 


ولو أوصئ ثلث ثيابه . نهلك ثُلكاهاء وبقي ˆ ثلشهاء وهو يُخرج من 
ثلث ما بق من ماله : لم يست يَستَحِقَ إلا ثلث ما بق من الثياب . 


قالوا : هذا إذا كانت الشاب مء أجناس مختلفة . 
۶ * + ص سس م اس 
“Ak | 5 50 ١ 0‏ »# » 85 8 ا ۰ > لوه 
ولو أوصى بثلث ثلاث من رقيقه؛ فمات اثنان. وبقي واحد : لم يكن 
له إلا ثلث الباقى. وكذلك الدور المختلفة . 


قال: (ولو أوصئ بت ثيايه. هلك تاها وبقِي ثلثهاء وهو يخرج 
من ثلٿ ما بقي من ماله: لم ب يَستَحِقَ إلا ثلث ما بق من الثياب. 


ال هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة). 

ولو كانت من جنس واحد: فهو بمنزلة الدراهم. 

وكذلك المكيل والموزون: بمنزلتها؛ لأنه يجري فيه الجمع جبراً بالقسمة. 

قال: (ولو أوصئ بثلث ثلاث من رقيقه» فمات اثنان» وبقي واحد: لم 
يكن له إلا ثلث الباقي. 

وكذلك الدور المختلفة). 

وقيل: هذا على قول أبي حنيفة رحمه الله وحده؛ لأنه لا يَرئ الجبر 
عل ال ناب ٠`‏ 

وقيل: هو قول الكل؛ لأن عندهما للقاضي أن يجتهد» ويجمعء 
وبدون ذلك يتعذّرٌ الجمع: 

والأول أشَيهٌ للققه المذگرن. 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 


الوصية بثلث المال 8 


ومن أوصئ لرَجل بالف درهم» وله مال» عين ودين : فان خرج 
الألف من ثلث العيّن : دقع إلى الموصئ 

وإن لم يَخرج : دع إليه ثلث العَيْنء وكلّما َرَج شيء من الدَيْن أخذ 
ثلنّه حتوا يُستوفِىّ الألف. 

ومن أوصئ لزيد و وعَمْرِو ثلث ماله فإذا عمرو ميت : فالثلث كله لزيد . 


قال: (ومن أوصئ لرجل بألف درهم. وله مال» عير ودَيْن: فإن 
ع لأف e‏ ديع" إل ل 


ET 


قال: (وإن 37 يخرج : : دقع إليه ثلث العين» 5 خرج r‏ 
الدين أ أحَدٌ ثلنّه حت يستوفي ا ر ت 
وفي تخصيصه بالعيّن: بس في حَقّ الورثة؛ لأن للعين فضلاً على الدّين. 

ولأن الدَيْنَ ليس بمال في مُطلّق الحال؛ وإنما يصيرٌ مالا عند الاستيفاءء 
فإنما يعتدل النظر بما ذكرناه. ` 

قال : (ومّن اوضر لزيد وعَمْرِو بثلث ماله اذا عم وتميف OT‏ 
كله لزید)؛ لأن الميت ليس بأهل للوصيةء فلا راح ال الذى هو بهن 
أهلهاء كما إذا أوصئ لزيد وجدار. 


)١(‏ وفي تُسخ: دفع. 
ام ل TE‏ ۽ 3 SKI‏ 


34 الوصية بتلْثْ المال 


الى و 0 سه لخ ا 1 سم ه0 ا 
وإن قال : ثلث مالي بين زيدٍ وعمرو› وزيد ميت : كان لعمرو نصف 
الثلث . 
7 سر ص ت أ 
ومن أوصئ بثلث ماله. ولا مال له واكتسب مالا : استحق الموصى 
ى 9 و 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يُعلّم بموته: فله نصف الثلث. 
لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو» فلم يَرّْض للحي إلا نصف الثلث. 

بخلاف ما إذا عَلِمّ بموته: لأن الوصية للميت"" لَعْوٌء فكان راضيا 
بكل الثلث للحي 

قال: (وإن قال: ثلث مالي بين زي وعَمْروء وريد میت + كان لعمرو 
نصف الثلث) ؛ ييا نقد OG‏ معي سان 
الثلشء بخلاف ما تقدم. 

ألا ترئ أن مَن قال: ثلث مالي لفلان» وسكت: ا الك 
ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: "لم يستبحق الثلف. 

ال اوه ل بولك هال لبس وکا ا 
لوو لفلف ينا تملك د الموية )4 نالرت ع ايان 
اف ايها بعت ارتو ر كه عدم فيُشترّط وجو د المال عند 
الموت» لا قبله. 
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وكذا إذا كان له مال فهلّك» ثم اكتسب مالاً. 

ولو أوصئ له بثلّث عََهِه فَهَلَكَ العَنَم قبل موته. أو لم يكن له عَم 
في الأصل : فالوصية باطلة . 

وان لم يكن له غم فاستفاده» ثم مات : فالصحيح أن الوصية تصح . 

ولو قال : له شاة من مالي» وليس له عَم : يُعطَئْ قيمة شاةٍ. 


قال: (وكذا إذا كان له مال» فهلّك» ثم اكتسب مالآ ؛ لِمَا بّا. 

قال: (ولو أوصئ له بِلث عَتَيِه» فهَلّك العَنَم قبل موټه» أو لم يكن له 
عَم في الأصل: فالوصية باطلة). 

لِمَا ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت» فيعتبر 
ات ال لط در انها عض الهرت: 

قال: (وإن لم يكن له غنم فاستفاده» ثم مات: فالصحيح أن الوصية 
تصح)؛ لأن الوصية لو كانت بلفظ المال: تصح»ء فكذا إذا كانت باسم 
توه وا وجو 6ق الموش دعل و القع فا غو الوت 

فال: (ولو قال: له شاة من مالي» وليس له غكّم: يُعطّئ قيمة شاةٍ)؛ 
لأنه لَمَّا أضافه إلى المال: عَلِمنا أن مرادّه الوصية بماليّة الشاة» إذ ماليتها 
توجد في مطلق المال. 


ا 8 ١‏ : : 0 
فا خا وهذه الوصية 


(۱) أي قيام ما أوصئ به. 
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ولو أوصئ بشاةٍ» ولم يضفه إلىئ مالهء ولا غنم له : قيل : لا تصح . 

ولو قال : شاة من عَتَمِيء ولا عَنَمَ له : فالوصية باطلة . 

ومن أوصئ يثلث ماله لمات أولاده» وهر ثلاث وللفقراء 
والمساكين : فلهنَ ثلاثة أسهم من خمسة أسهم» وللفقراء سهم 
وللمساكين سهم . 


قال: (ولو أوصئ بشاقء ولم يضيفه"" إلى ماله ولا عَم له: قيل: لا 
تصح)؛ لآن المصحح إضافته إلى المالء وبدونها: تعتبر 00 الشاة 
مها 

وقيل: تصح؛ لأنه لَمَّا ذَكَرَ الشاة» وليس في مِلكه شاة: عَلِمَ أن مراد 
المالة: 

قال: (ولو قال: شاة من عَنَمي» ولا عَنَّم له: فالوصية باطلة)؛ لأنه لم 
أضافه إلى العَنَم: عَلِسنا أن مراده عَيْنُ الشاة» حيث جَعَلّها جزءاً من العَنّم 
بخلاف ما إذا أضافه إلى المال. 

وعلى هذا بخرج كثير من المسائل. 

قال: (ومن أوصى ثلث ماله امات أولاده» وه ثلاث وللفقراء 
والمساكين: فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهمء و وللمساكية 


(۲ 
.( 


(۱) أي بان لم يقل: من مالي. 
(۲) قوله: وللفقراء سهم» وللمساكين سهم: مثبت في بداية المبتدي ص9١7.‏ 
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قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يقسّم على سبعة أسهمء لھ اة ولكل 
فريق''' سهمان. 

إا ت والنقراء والسناكد ‏ ا 
وفسّرناهما في الزكاة. 

لمحمد رحمه الله : أن المذكورٌ لفظ الجَمْعء وأدناف: في الميراث اثنان» 

لا ال افكان ن كر ف اف وات ار 
ثلاث» فلهذا يسم على سبعة. | 

ولهما: أن الجمع اا بالألف 0 تراد ال وأنه يتناول 


الأدنئ مع احتمال الكلء > لا سيما عند تعذر صَرْفِه إلئ الكل؛ فيعتبر من 
کو والثلاثة للغلدحك9؛ فبلغ الحساب خمسة. 


)١(‏ من الفقراء والمساكين. 

)۲( و بالتاء. 

(۳) كما في قوله تعال: 9 إن َا لم ِحْوَةٌ وَلذْيَه سدس ). النساء/١١ء‏ فإن 
المراد من: إخوة: اثنان فصاعداً؛ لأنه يحجب الاثنان منهم فصاعدا الأمّ من الثلث إلى 
التدين: فعلم أن الاثنين لهما حكم الجمع. البناية .٠٠ 5/١5‏ 

() أي لأمهات الأولاد. 
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ولو أوصئئ بثلثه لفلان وللمساكين : فنصفه لفلانء للمساكين 
عندهما. وعند محمد رحمه الله : ثلثه لفلان» وثلثاه للمساكين . 


ومن أوصئ لرجل بمائة درهم» ولآخر بمائةٍء ثم قال لآخَر: قد 
اکل سیا قله للد کل اا 

بخلاف ما إذا أوصئ لرجل بأربعمائة درهمء ولاَحَرَ بمائنين» ثم قال 
لآخر : قد أشر كتك معهما ف ف ذا اوضر نه لكل واد مهما 


قال: (ولو أوصئ بِثلَيهِ لفلان وللمساكين: فنصفه لفلاو ونصفه 
للمساكين عندهماء و وخ ذاه لقلكن: وثلثاه للمساكين). 

ولو أوصئ للمساكين: له أن يَصرفه إلى مسكين واحدٍ عندهما. 

قنك لا ف a‏ ااه 

قال: (ومن أوصئ لرجل بمائة درهم» ولآخر بمائة» ثم قال لآخر: قد 
أشركتّكَ معهما: فله ثلث كل مائة). 

لأن العرك لاا تقد وقد ا اانه ينف الكل ا 
لاتحاد المال؛ لأنه يُصيب كل واحد منهم ثلا مائة. 

قال : (بخلاف ما إذا أوصئ لرجل بأربعمائة درهم» ولآخر بمائتين > ثم 
قال لآخَر: قد أشر كتك معهما NONE‏ 


)١(‏ وفي تسخ أخرئ هكذا: ولآخر بمائتين» ثم كان الإشراك (الاشتراك)؛ لأنه 
لا يمكن تحقيق المساواة... إل آخره. قلت: وواضح ما فيها من سقط. 
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ومّن قال : لفلان على دين فصدقوه : فإنه يصدّق إلى الثلث . 


لكتدالا كر عقن المساو Ea‏ لفارت المالتوة للحواناه هلا 
ا انعد عم لب ی ع ا اللإمكان. 

قال: (ومّن قال: لفلان علي ديْن» فصدقوه)» معناه: قال ذلك لورثته: 
(فإنه يُصدق إلى الثلث)» وهذا استحسان. 

وفي القياس: لا يُصدَقْ؛ لأن الإقرارَ بالمجهول وإن كان صحيحاء 
E‏ بالبيان. 

زق فصدقوه: صَدَرَ مخالفاً للشرع؛ لأن المدّعي لا يُصدَق إلا 
يخندة ع فر ا إقرارا س فلا يُعتبر. 


وجه الاستحسان: آنا نعلم انين او يقري اسار E‏ 
E TNE TORE‏ 


وقد يحتاج إليه”" من يعلم بأصل الحق عليه دول مقداره؛ IE‏ 
٠ ٠ ٠‏ ەر 9 7 5 ص 
في تفريغ ذمته» فتجعلها“ وصية» وجعل"'' التقديرٌ فيها إلى الموصئ له. 


(1) أي من قد المقرٌ تقديم المقر له بالدين على الورثة. 

(۲) فتتفل. 

(۳) هذا جواب عما يقال: لو كان قصده الوصية: لصرّح بهاء وتقريرٌ الجواب: 
بأن يقال: قد يحتاج إلى مثل هذا الكلام من يعلم بأصل الحق عليه» دون مقداره. 
اا 

(5) أي من المقر. 

اوري ل ا 

(1) وتم ضبط هذه الكلمة في تُسخ أخرئ: جعل. 
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وإن أوصئ بوصايا غير ذلك: يُعرّل الثلث لأصحاب الوصاياء 
والثلثان للورثة . 

و يقال لأصحاب الوصايا : صِدّقوه فيما شتثّم» ويقال للورثة : صدقوه 
فيما شئتم» وما بقيّ من الثلث : فأصحاب الوصايا أحق به. 


كأنه قال: إذا جاءكم فلان وادعئ شيئاً: فأعطوه من مالي ما شاءء وهذه 
مشر ن النلك فلهذا دى را الذلف» دون الريادة: 

قال: (وإن أوصئى بوصايا غير ذلك: عل الغلث لأصحاب الوصاياء 
والثلثان للورثة)؛ لأن ميرائهم معلوم. 

لا ل O‏ فلا يزاجم المعلوم» فیقدم عزّل 
المعلوم. 

وفي الإفراز فائدة أخرئ: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم بمقدار هذا 
لخ نج ابعر يهم ولاك لد عصان وعساهم يختلفون في الفضل إذا ادعاه 
الخصم» وبعد الإفراز: يصح إقرارٌ كل واحلر فيما في يله من غير منازّعةٍ. 

قال: (و) إذا عزل: (يُّقال لأصحاب الوصايا: صدقوه فيما شتتّم» ويقال 
SS‏ شم » وما بقي من الثلث: فأصحاب الوصايا أحق 


و لآن هذا دين في حق المستجق. وصية في حت التنفيذ» فإدا أقرّ كل 
فريق بشيء: ظَهَرَ أن في التركة ديناً شائعاً في النصيبيْن. 


ل وما ب من اللا شاب لرا اخ مده ت من اة 
المبتدي ص۷۱۹ وكذلك في نسخة ۳۸٠٠ه»‏ ونسخة السليمانية برقم 555. 
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ب 4 5 5 5 ع 0 » » e‏ 
فيوخَذ أصحاب الثلث بثلث ما أقرواء والورثة بثلثى ما أقروا. 


م ء۶ و 5 E‏ ت و و 
ومّن أوصئ لأجنبي ولوارثه : فللأجنبي نصف الوصية» وتبطل وصية 
الوارث . 


قال : (فيؤخذ ا ؛ الكلش بشلمشوما أقرواء والورثة بثلثي ما أقرُوا)؛ 
تنفيذاً لإقرار كل فريق في قر حقه 

وعلئ كل فريق منهما اليمِين على العلم إن ادعئ المقر له زيادة على 
ذلك ؛ لأنه يُحلّفْ على ما جرئ بينه وبين غيره. 

قال: (ومّن أوصئ لأجنبي ولوارثه: فللأجنبي نصف الوصية» وتبطل 
وصية الوارث)؛ لأنه أوصئ بما يَملِكُ الإيصاء به» وبما لا يملك» فصح 
في الأول» وبّطل في الثاني. 

بخلاف ما إذا أوصئ لحي وميت ؛' لأن الميت ليس بأهل للوصية» فلا فلا 


ع 
و 


يصلح مُرَاحِماء فيكون الكل للحي . والوارث من أهلهاء ولهذا تصح 
بإجازة الورثة» فافترقا. 

وعلى هذا: إذا أوصئ للقاتل وللأجنبي. 

وهذا بخلاف ما إذا آقر بعين أو دين وار و واا 
فيحن الاجبي أيضاً؛ لأن الوصية إنشاء تقر نون و الشركة کت نكما 
لهء فتصح في حق من يُستحقه منهما. 


خم 


وأما الإقرارٌ فإخبارٌ عن كائن» وقد أخبر بوص الشركة فى الماضى› 
ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه خلاف ما أخبر به» ولا إلى 
اتا الرارف وھ 
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أ 7 ا 37 ۴ ' 
ومن كان له ثلاثة اثواب : خد ووش وردیء› فاوصی بكل واحدٍ 
0 و 3 وا لفاح افيه ان ٠‏ 5 
لرجل› فضاع ثوب»› ولا يدرئ أيها هو والورثة تححد ذلك : فالوصية 
2 
باطلة . 


إلا أن تلم الور ثة الثوييّن الباقييّن» فإن سلَّموا : ا ا 


0 e e 
ا ا ممتازة عن حصة الآخرء‎ i. وفي‎ 4 0 00 
hs 

5 هه : 5 ع م 7 7 ۶ 3 

قال: (ومن كان له ثلاثة اثواب : جل ووسط ورديء» فاوصی بكل 

e‏ 5 و م و ا 

واحدٍ لرجل» فضاع ثوب» ولا يدرى أيها هوء والورثة جحد ذلك: 
فالوضية ناظلة): 

ومعنی e‏ : أن الوارث ٠‏ لكل واحدٍ منهم دعيئه : الثوب 
الى هرضت قد هللف كان اميتي و وجهالته تمنع صحة 
القضاء. وتحصيل المقصودء فبَطل. 

قال: (إلا أن تُسلمَ الورثة الثوييّن الباقيَيّن» فإن سلموا): زال المانع» 


)010( وجاء في تسخ أخرئ خطأ : مقيداً. بالقاف. 
(۲) أي بقاء: في حق الأجنبي» وبطلاناً: في حق الوارث. 
0 أي الموصى له. 
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فلصاحب الجيدٍ : ثُلَنًا الوب الأجود. ولصاحب الوسط : ثلث الجيدٍ وثلث 
الأدون. ولصاحب الأدون : ْنَا الوب الأدون. 

وإذا كانت الدار بين رجليّن» فأوصئ أحدهما ببيت منها بعيّنه لرجل 
دعينه ) ومات الموصي : فإنها تقسم . 

فإن وق البيت في نصيب الموصي : فهو للموصى له. 


وهو الجحود: (ف) يكون (لصاحب الجيد: : ثلا الثوب ا e‏ 
اسف اتلك الجن ولت الأدون» ولصاحب الأدون: ثلث الثوب 
الأدون). 

لأن صاحب الجيد لا حَقّ له في الرديء بيقين؛ أنه ]نا أن كرون 
وسطأ أو رديئاً» ولا حَقّ له فيهما. 

وصاحب الرديء لا حََ له في الجيلد الباقي بيقين ؛ لأنه إما أن يكون 
د أن وسطا ولا حى له نهم تفي أن يكون الردىء نعو لدی 
الأصلي» فيُعطئ من مَحَل الاحتمال. 

وإذا ذهب ثا الجيدء وا الأدون: لم يبق إلا ثلث الجيدٍ وثلث 
الرديء: فيتعيّن حى صاحب الوسط فيه بِعيّنه ضرورة. 

ل( كانت الذار نين رجاه رص احلا ست ا نه 
لرجل بعينه» ومات الموصي : فإنها تَقَسّم 

فإن وقع البيت في نصيب الموصي: فهو للموصئ له) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 


و 


۸٤‏ الوصية بِثْلّثِ المال 


صمي م . ,> 5 ١‏ 2007 
وإن وقع في نصيب الآخر : فللموصى له مثل ذرع البيت› وهذا عند 
0 ا 
وقال محمد رخ الله : مثل ذرع نصف البيت . 


قال: (وإن وَقَمَ في نصيب الآخر: فللموصئ له مثل ذَرْع البيت» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: مثل ذَرْع نصفي البيت). 

له: أنه أوصئ بيلكه وبملك غيره؛ لأن الدارَ بجميع أجزائها مشتر 
الول وتوقف الثاني وهو إن ملّكه بعد ذلك بالقسمة التي هي 
مبادلة : : لا تنفد الوصية السابقة» كما إذا أوصئ بملك الغير» ثم | ا 

ثم إذا اقتسموهاء ووقع البيت في نصيب الموصي: نف الوصية في 
عين الموصئى به. وهو نصف البيت. 

وإن وع في نصيب صاحبه: له يثل ذَرْعٍ نصف البيت؛ تنفيذاً للوصية 
في بدل a E oma mw‏ ]ذا لق عي 
لح الوم ل 

بخلاف ما إذا بِيْمَ العبدُ الموصئ به» حيث لا تتعلق الوصية بشمنه؛ 
لأن الوصية تبطل بالإقدام على البيع» كار عار Bb‏ 


(۱) أي ثم مات. 
(۲) لفظ مل : تنيت ف طبعات الهداية القديمة. 
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ولهما: أنه أوصئ بما يستقر كه فيه بالقسمة؛ ن اھ أنه ينهو 
الصا بوك مسقم به من كل وجو وذللك يكون بالق ااام 
بالمشاع قاصرٌ. وقد استقر كه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه» فتتفذ 
الوصية فيه. 

ومعنئ المبادلة في هذه القسمة تابع» وإنما المقصودٌ الإفرانٌ؛ تكميلا 
للمنفعة» ولهذا ل القسمة فيه» وعلى اعتبار الوفراز يضر أن 
ل 

وإن رقع في نصيب الآخر: نف في قَدر ذرعان جميعه مما وفع في 
نصيبه» إما لأنه عِوّضهء كما ذكرناه» أو لأن مراد الموصي من ذكر البيت 
التقديرٌ به ؛ تحصيلاً لمقصوده ما أمكن» إلا أنه يعي البيت إذا 5 
نصيبه ؛ جمعا بين الجهتيّن: التقديرء والتمليك. 

وإذا وقع في نصيب الآخر: عَمِلنا''' بالتقدير 

أو لأنه'" أراد التقديرَ على اعتبار أحد الوجهين”"» والتمليك”* 
بعينه» على اعتبار الوجه الآخر. 


)١(‏ وفي نُسخ : علمنا. بتقديم اللام على الميم. 
(۲) أي الموصى 

(۳) وفي نُسخ: إحدئ الجهتين. 

() أي وأراد التمليك. 


EA‏ الوصية بِثْلْثِ المال 


و ڪرو 


فا إذا ملق مان ارا وطلاق المرأة بأول ولد تلده أمتهء فالمراد 
في جزاء''' الطلاق: مُطلَّقّ الولد» وفي العتق: ولد حي. 

ثم إذ وقع البيت في نصيب غير الموصي» والدار مائة ذراع» 0 

عشرة أذرع: يقسّم نصيبه بين الموصئ له» وبين الورثة على عشرة أسهم 
تسعة منها للورثة» وسهم للموصئ له. 

وهذا عند محمد رحمه الله» e‏ ص 
الببت» وهم بنصف الدار سوئ البيت؛ وري CS‏ 
خمسة منها سهماًء فيصيرٌ عشرة. 

وعندهما: يسم على أحد عشر سهماً؛ لأن الموصئ له يَضرب 
بالعشرة» وهم بخمسة وأربعين» فتصيرٌ السهام أحد عش سهما: للموصئ 
له: سهمان» ولهم: تسعة. 

ولو كان مكان الوصية إقرارٌ: قيل: هو على الخلاف» وقيل: لا خلاف 
فيه لمحمد رحمه الله. 

له أن الإقرار بملك الغيرر صحيح» عد دكن آذ تملك 
الغير لغيره» 5 ؤم ا ال ا" 

والوصية بملك الغير: لا تصحء حت لو ملکه بوجهٍ من الوجوه» ثم 
مات: لا تصح وصيئه ولا تنفذ. 


)١(‏ وفي تُسخ: حق الطلاق. 


الوصية بثلْثٍ المال A۷‏ 


ومن أوصئى من مال رجل لآخَرَ بالف درهم بعيّه» فأجاز صاحب 
المال بعد موت الموصي : فإن دَفَعَه إليه : فهو جائز: وله أن يَمِنَعَ . 

وإذا اليم الابنان تركة الأب ألا ثم آقر أقرّ أحدهما لرجل أن الأب 
أوصوا له بثلّث ماله : فان المقرَ يُعطيه ثلث ما في يده . 


صر ص ع 


قال: (ومّن أوصئ من مال رجل لأ بألف درهم بعيّنه» فأجاز 
صاحب المال بعد موت رن فان دفعه إليه: فهو جائرٌء وله" أن 
يَمنَم)؛ لأن هذا 32 بعال ان ف عا اف 
TS‏ تبرعأ منه أيضاء فله أن يمتنع فخ اسب 

ات ما إا ار ااا عل اكم بو ا حاوس لر ن 
الوصية في مَخْرَّجها صحيحة؛ لمصادفتها ملك نفسهء والامتناع لحق 
ال ا ا سقط حم فا 0 

قال: (وإذا اقتسم الابنان رة الأب الفا ثم أقرّ أحدهما لرجل أن 
لأب أوصئ له الف مالس قاد ا ف ا يده و 
استحسان. 

والقياس: أن يُعطِيّه نصف ما في يده» وهو قول زفرَ رحمه الله؛ لأن 
إقراره بالثلث له: تَضّمَّنَ إقراره بمساواته إياه» والتسوية: في إعطاء النصف؛ 
له تسن 


)١(‏ أي لصاحب المال. 
(۲) أي إجازته. 


2 الوصية بِثْلّثٍْ المال 


ومن أوصئ لرجل بجاريق» فوَلَدَتْ بعد موت الموصي ولد 
وكلاهما يُخرجان من الثلث : فهما للموصئ له . 
صم وو سر ا أ 00 ر 3 
وإن لم يخرجا من الثلث : ضرب بالثلث› وآخذ ما بخصه TT‏ 


وجه الاستحسان: له بشلثٍ شائع في التركة. وهي في أيديهماء 
ا 

بخلاف ما إذا أ أحدهما بدين لغيره ؛ لآن الدين مقدم على الميراث» 
تكو عا قد فيقدم عليه. 

أن ا ا ا الاريك فاق تين له نيه إلا آنا مله 
للورثة مثلاه. 

ولأنه لو أذ منه نصف ما في يده: فريما يُقِرٌ الاب الآخَرٌ به أيضاًء 


فيأخذ نصف ما في يدهء فيصير”'' نصف التركة» فيزداد على الثلث. 


قال: (ومّن أوصئ لرجل بجارية ت فوَلَدَت بعد موت الموصي ولداء 
وكلاهما يخرجان من الثلث: فهما للموصى له)؟ لأن الام دخلت في 
الوصية أصالة» والولد تَبَعاً حين كان متصلا بالأم. 

فإذا ولّدت قبل القسمقء لك فلا ا ها" للك ال 
تُقضئ بها ديوتُه: دحل" في الوصية» فيكونان للموصئ له. 

قال : Ee yS‏ 7 لك واا س 


)١(‏ أي ما أدّئْ الموصئ له. 
0( أي الولد. 
(۳) أي الموصئ له. 


الوصية بثْلّث المال ۸۹٩‏ 


ي ء TT e‏ 4 ا 
وقال ابو حنيفة رحمه اللّه : ياخد ذلك من الام فإن فضل شىء : 
خَذه من الولد . 


| 


1 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : يأخذ ذلك من الأ فإن فضَل شيء: اعد 
ل 

وفي «الجامع العف "ننم هعور وال 05 له سدّمائة زٍ درهم» 
وأمة تساوي ثلاثمائة درهمء فأوصئ بالجارية لرجل» ثم مات» فولدت 
ولدا يساوي ثلامائة درهم قبل القسمة: فللموصئ له: الأم وثلث الولد 
عنده» وعندهما: له ثلثا كل واحدٍ منهما. 

لهما: ما ذَكَرْنا أن الولد دحل في الوصية تَبّعاً حالة الاتصال» فلا 
يرج عنها بالاتفصالء كما في البيع”" والعتق”"» فُتفذٌ الوضية فيهما علو 
السواء من غير تقديم الم 

وله : أن الأ أصل» والولد تبع فيه“ والتبع لا يزاجم الأصل» فلو 


. ص۲۹۸‎ )١( 

(5) يعني إذا باع الأمة الحامل» فولدت المبيعة قبل القبض: يصير للولد قسط 
من الثمن تبعا للأم. 

)٣(‏ أي بان أعتقها وهي حامل. 

(:) أي في الوصية» على تأويل الإيصاء. 


4۰ الوصية بِلثٍ المال 


هذا إذا وَلَدَت قبل القسمة» فإن ولدّت بعد القسمة : فهو للموصى له. 


ننا الوصية فيهما جميعاً: تقض الوصية في بعض الأصلء وذلك لا 
يجوز. 

بخلاف البيع ؛ لأن تنفيذ البيع في التَبّع لا يودي إلى تقضره في الأصل» 
بل يبقئ تاماً صحيحاً فيه إلا أنه لا يُقابله بعض الثمن؛ ضرورة مقابلته 
بالولد إذا اتصل به القبض» ولك الثمنَ تابح في البيع» حتئ ينعقد ابيع 
بدون ذكره وإن كان فاسدا. 

قال: (هذا إذا وَلَدَتْ قبل القسمةء فإن وَلَدَّت بعد القسمة: فهو 
Ns O ad‏ 
ا ٠‏ 


اه م 9 و2 9 
o‏ يع تزع رت 


فصل 
وإذا أقرٌ المريض لامرأةٍ بديّن» أو أوصئ لها بشيءء أو وَهَبّ لها 
2 0 7 
هبة» ثم تزوجهاء ثم مات : جاز الإقرار» وبطلت الوصية والهبة. 


$ $ 


5 
فصل 

قال: (وإذا قر المريض لامرأةٍ بديّن» أو أوصئ لها بشيءء أو وهب 

ت 00 و و 7 ء 
لها هبة» ثم تزوجهاء ثم مات: جاز الإقرار» وبطلت الوصية والهبة)؛ لان 

هه م ع ۶ أ 

الإقرار ملزم بنفسه» وهي أجنبية عند صدوره. 

ولهذا يعتبة" من جميع المال» ولا يبطل بالديّن إذا كان في حالة 
الصحة» أو فى حالة المرضء إلا أن الثانى يۇ حر عنه. 

بخلاف الوصية؛ لأنها إيجاب عند الموت» وهى وارثة عند ذلك 
ولا و ت 

وله وان كانت مه : ضور فف العاف إل .فا حر المونك 
حكما؛ لأن .حكميا يقر عند المرتة آله تزئ. آها قبطل «الدين 
المستغرق» وعند عدم الدين: تعتبر من الثلث. 


)١(‏ أي الإقرار. 


لك في اعتبار حالة الوصية 


o ue 1»‏ 1 
وإدا افر المريض لابنه بدين › وابنه نصرانى › أو وهب له أو أوصى 
و 2 ا 


له» فأسلم الابن قبل موته : بَطَل ذلك كله . 
وكذا لو كان الابن عبداً أو مکاتا» فأعتق. 


قال: (وإذا أقرّ المريض لابنه بدين» وابئه ا أو وهب له» أو 
أوصئ لهء فأسلم الابن قبل موتّه: ب ذلك كلَّه). 

أما ا والوضية لا ورف عد الوت وها اجان عد 
الموت» أو بعده. 

والإقرارٌ وإن كان ملزما بنفسهء ولكن سبب الإرثشء وهو البنوة قائم 
اراب ا في رات ا ااا 

بخلاف ما تقدم؛ لأن سبب الإرث: الزوجية: وهي طارئة» حت لو 
كانت الزوجية قائمة وقت الإقرار» وهي نصرانية» ثم أسلمت قبل موتّه: لا 
يصح الإقرارٌ؛ لقيام السبب حال صدوره. 

ل كذ لو كان لكر عيد ا ارا افا عر 40 لما كر 

وذكرَ في كتاب الإقرار”"': إن لم يكن عليه دين : يصح؛ لآنه ا 
لمولاه وهو 2 


ت 


0 


وإن كان عليه ديينٌ: لا يصح؛ لأنه إقرارٌ له وهو ابنُهء والوصية باطلة؛ 
لما دكا أن ال ارقت المرت. 


)١(‏ أي الإمام محمد في كتاب الإقرار من المبسوط. 


فى اعتبار حالة الوصية ۹۳ 


وهر ظ م مو ر 2 َ- ھر 1 6 
والمقعد» والمفلوج» والأشّل. والمسلول إذا تطاول ذلك» ولم يف 
منه الموت : فهبته من جميع المال . 
وإن وهب عندما أصابه ذلك» ومات من أيامه : فهو من الثلث . 


وأما الهبة: فيروئ أنها تصح ؛ لآنها تمليك في الحال» وهو رقيق. 

وفي عامة الروايات: هي في مرض الموت: بمنزلة الوصية» فلا تصح. 

ET‏ والمفلوج والأَشَلء ور ان داف 
ولم يَخَفْ منه الموت: هبه و جميع المال)؛ لأنه إذا تقادم العهد: 
صار طَبْعاً من طِبَاعِهء ولهذا لا يُشتغل بالتداوي”". 

ولو صار صاحب فراش بعد ذلك: فهو كمرض حادث. 

قال: (وإن وهب عندما أصابه ذلك» ومات من أيامه: فهو من الثلث) 
إذا صار صاحب فراش؛ لأنه يُخافُ منه الموت» ولهذا يتداوئ» فيكون 
عرض ا والله أعله بالصواب. 


2 
2 


)١(‏ الذي به مرض السّل. 

(۲) وفي نسخ: في. 

(۳( أي صار مثل الأصحاء. 

."۲٠/٠٠١ يعني يكون حكمه حكم المرض الذي مات فيه. البناية‎ )٤( 


۹٤‏ باب 


باب 
العتق في مرض الموت» والوصية بالعتق 
ومن أعتق عبداً فى مرضه» أو باع وحابى» أو وَهَّبّ: فذلك 
جائزء وهو معتبّر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا. 


0 


باب 


العتق في مرض الموت» والوصية بالعتق 


قال : (ومن ¿ اعت عبداً في مرضه» أو باع وحابئ › أو وهب: فذلك كله 
جائ وهو معتبرً من الثلث› ET‏ به مع أصحاب الوصايا). 


وفي بعض الشس” : فهو ضيه : مكان قوله: : جا" . 


رد الاعتبار من الثلث› والضرب مع أصحاب الوصاياء 
ت حقيقة الوصية› لآنها إيجاب بعد الموت» وهذا متجز. غير مضاف. 


)١(‏ هكذا تم الضبط في أغلب النسخ بالمبني للمجهول. وفي بعضها: يُضرب. 
ويكون التقدير: أي يضرب كل واحد من هؤلاء الثلاثة. 

(0) أي تسخ مختصر القدوري. 

(۳) نقل العيني في البناية 777/١7‏ عن الأترازي صاحب غاية البيان أنه رأئ 
نسخة من القدوري نقيةء مكتوبة في سنة 0176ه»ء وفيها : فذلك كله وصيةٌ معتبرة من 
الثلث. اهء ونقل عن صاحب المجتبئ لول ولول أصح ؛ لأن هذا أولئ بالاعتبار 
من الثلث» وينظر تعليقي على هذه الكلمة في مختصر القدوري مع اللباب ."۸٠/١‏ 


الق في مرض الموت» والوصية بالعتق 40 


1 5 5 و 1 7 و 1 ويم 
وإن حابی › تم اعتق عبداء وضاقف الثلث عنهما : فالمحاباة أولىْ عند 
5 
أبى حنيفة رحمه الله وإن أعتق. ثم حابى : فهما سواء . 
وقالا : العتق ألا فى المسألتين جميعاً. 


واعتبارّه من الثلث: لتعلّق حَقٌ الورثة به. 

وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابّه على نفسه» كالضمان والكفالة: في 
حكم الوصية؛ لأنه ينهم فيه» كما في الهبة. 

وكر ها و ا الوك تومن اع ر اف حال ضح 
اعارا فال تاف ورن شان العقك: ا 

نف ف اله ل تالبك ا ا ور كاناء ی 
فهو من جميع المال» وإن كان مريضاً: فهو من الثلث. 

وكل عرض ضح مها الهو كسا الصية» لان ال دن لهالا سو 
اخ ما 

قال: (وإن حاب" ثم أعتق عبدأً» وضاق الثلث عنهما: فالمحاباة 
آ رل عند ای ا رحو ات ون اعت جار ا را 

وقالا: العتق أولى في المسالتين جميعا). 

)١(‏ أي لأجل الاعتبار بحال الإضافة. 

(؟) صورة هذه المسألة: رجل باع في مرضه عبداً» وحابيئ» بان باعه بألفي. 


وهو يساوي ألفين» ثم أعتق عبداً يساوي ألفأء وضاق الثلث عن المحاباة والعتق: 
فالمخاناة أول" عد أ خف رمه الله البناية :2/15 0 


445 الق في مرض الموت» والوصية بالعتق 


والأصل فيه: أن الوصايا إذا لم يكن فيها ما جاور الثلث: كل من 
أصحابها يضرب بجميع وصيته في الثلث. لا يقدم البعض على البعض إلا 
العتق الموقع في المرض» والعتق المعلق بموت الموصي: كالتدبير الصحيح» 
والمحاباة”“ في البيع إذا وقعت في المرض؛ لأن الوصايا قد تساوت» 
والتساوي في سبب الاستحقاق: يوجب التساوي في نفس الاستحقاق. 

وإنما قَدّم العتق الذي ذكرناه آنفاً: لأنه أقوئ» فإنه لا يَلحقه الفسخ 
من جهة الموصي» وغيره يلحقه. 

وكذلك المحاباة لا يلحقها الفسخ من جهة الموصي. 

وإذا قم ذلك» فما بقي من الثلث بعد ذلك: يستوي فيه من سواهما 
من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض. 

الهما في الخلافية: أن العتق أقوئ؛ لأنه لد الفسخ. ال 

يلحقها الفسخ. ولا معتبرَ بالتقديم في الذكر؛ لأنه لا يوجب التقدم في 

الثبوت: 

وله أن السيحاناء أقوغ 4 لأنينا تيت تبت في ضمن عق المعاوضة»› فكان 
ا بمعناه» لا بصيغته. والاعتاة” 00 م ومعنى» فإذا وجدات 
المحاباة أوَلاً: : دقع ر الأضعف. 


> 


وإذا وجد العتق أ ألا وثبت»: وهو لا يحتمل الدفع: كان من ضرورته 
المزاحمة. 


)١(‏ بالرفع» عطف على قوله: إلا العتق الموقع. 


العثق في مرض الموت» والوصية بالعتق ۹۷ 


ومن أوصئ بأن يُعَنَ عنه بهذه الماثة عبد فهَلَكَ منها درهمٌ : لم عق 


چ خم ۶ + #4 ۳ 
عنه ہما بقى عند أبى حنيفة رحمه الله . 


5 58 و > انان و م م ر اي 4 
وإن كانت وصيته بحجة : يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ في قولهم 


ويفا 


0 3 5 7 ا 35 الي 2 
وإن لم يهلك منها شيء. وبقي شيء من الحجة : يرد على الورثة . 


وعلئ هذا: قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا حابئ» ثم أعتق» ثم حابئ: 
قسم الثلث بين المحاباتين نصفَيْن ؛ لتساويهما. 

ثم ما أصاب المحاباة الأخيرة: قسم بينها وبين العتق؛ لأن العتق مقلم 
عليهاء فيستويان. 

ولق اع ثم حابی» ثم أعتق : فى و العتق الأول والمحاباة 
نصقَيّن» وما أصاب العتق: قسم بينه وبين العتق الثاني. 

وعندهما: العتق اول بكل حال. 

قال: (ومن أوصئ بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهك منها درهم: 
لم يعتّق عنه بما بقي عند أبي حنيفة رحمه الله. 


8 5 و > لام و ل م r ol‏ 5 
وإن كانت وصيته بحجةّ: يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ في قولهم 


يا 


٠‏ 4 0 5 ى “بين 604 هن 3 ت 
وإن لم يهلك منها شيء» وبقي شيء من الحجة: يرد على الورثة. 


)١(‏ أي من المائة التى أوصئ بها للحجة. 


۹۸ العتق في مرض الموت» والوصية بالعتق 


وقالا : بعت عنه یما بقى . 
ت سے ی س ر ن 0 كي ع 1 
ومن ترك ابتيّن» ومائة درهم» وعبدا قيمثه مائة درهم» وقد كان أعتقه 


في مرضهء فأجاز الوارثان ذلك : لم يسع في شيء . 


وقالا: يع عنه بما بقي)؛ لأنه وصية بنوع قَربةَ» فيجب تنفيذها ما 
أمكن ؛ اعتبارا بالوصية بالحج. 

وله: أتانوهية ال لد يشترئ بمائة» وها يشترئ بأقل 
منه: تنفيذ لغير الموصّئ له» وذلك لا يجو 

بخلاف الوصية بالحج: لأنها قربة محضة» وهي حق الله تعالئ؛ 
والمستَحق لم يتبدل» فصار كما إذا أوصئ لرجل بمائ» فهَلَكَ بعضها: 
يدفع الباقي إليه. 


سم سر سر 


قل هله الال بناء على أصل حر مخف قن .وهو أن الق 
حق الله تعالئ عندهماء عدا ل الشهادة عله من شير دوي فلم يَتبدل 
المستّحو. 

عاو اد حا له تنكل ا عله سن عرو ت 
المستحق  »‏ وهذا أشبه. 

قال : (ومن توك ابئين » ومائة درهم, وعدا قت ا درهم› وقد 
كان أعتقه في مرضه» فأجاز الوارثان ذلك: لم يسع في شيء)؛ لآن العتق 
في مرض الموت وإن كان في حك الوصية» وقد وفعت بأكثرٌ من الثلث؛ 
إلا أنها تجو بإجازة الورثة؛ لأن الامتناع لِحقهم» وقد أسقطوه» ولهذا لا 
سا قلي 


العتق في مرض الموت» والوصية بالعتق ۹ 


ومن أوصى علق عبده» تم مات» فحنی العبد چا ودقع بها : 
بطلت الوصية . 

فإن فداه الورثة : كان الفداء في ماهم وجازت الوصية 

ومّن أوصئ بِثلث ماله لآخَرَّه ثم مات وترك عبداً ومالاًء وترك وارثا 
فأقرّ الموصي' له والوارث أن الميت أعتق هذا العبدء فقال الموصئ له : 
أعتقه في الصحةء وقال الوارث : أعتَقه في المرض : فالقول قول الوارث ؛ 
ولا شيءَ للموصئ له» إلا أن يَفضْل من الثلث شيءء أو تقوم له البيْنةٌ أن 
العتق في الصحة . 


قال: (ومن أوصئ بعتق عبده» ثم مات» فجنى العبد ا ودف 
ا ات ال ا لأن الدفع قد صح؛ ؛ لِمَا أن حى ولي الجناية مقدم 
على حق الموصي» فكذا علئ حق الموصئ له؛ لأنه يتلق اليلك من 
جهته» إلا أن ملکه فيه باق ks‏ بالدفع؛ فإذا خرَج به عن ملكه: 
بعت الوصيةٌ» كما إذا باعه الموصي . ا 50000 

قال: (فإن فداه الورثة: كان الفداء في مالهم) ؛ لأنهم هم الذين التزموه. 

الوجارت ا لذن ا عن الجناية بالفداء» كأنه لم يجن» 
نفد الوصية. 

قال: (ومن أوصئ بثلث ماله لحر 0 ورك عند ونال وتاك 
وآرنا 4 قائر a‏ هنو الرارف أن الميف e aE‏ الموصئ 
له: أعتّقه في الصحةء وقال الوارث: أعتقه في المرض: فالقول ل 
الوارث؛ ولا شيء للموصى له» إلا أن يَفضّل من الثلث 0 أو تقوم له 
نة أن العتق في الصحة). 


0٩٠۰‏ العثق في مرض الموت› والوصية بالعتق 


ومن تَرَكَ عبداً. فقال للوارث : أ عتقنى أبوكَ فى | لصحة. وقال رجل : 
لي علئ أبيك ألفْ درهم» فقال صدقتما : فإن العبد يسعىئ في قيمته عند 


5 5001 7 5 ا 1 ۴ 
ابي حنيفة رحمه الله › وقالا : يعتق .2 ولا يسعى في شيء . 


لأن الموصئ له يدعى استحقاق ثلث ما بقى من التركة بعد العتق؛ لأن 
العتق في الصحة ليس بوصيةء ولهذا ينفذ من جميع المال» والوارث 
يذكره ؛ لآن مدعا العتق في المرض» وهو وصية› والعتق في المرض مقدم 
على الوصية بثلث المال» فكان منكراء والقول قول المنكر مع اليمين. 

وللأث إلفق ات لی ایت تضاف إلى أقرب الأوقات؛ للتيقن 
بهاء فكان الظاهرٌ شاهداً للوارث» فيكون القول قولّه» مع اليمين. 

قال: إلا أن يَفْضْلَ شيء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحِم له 
فيه» أو تقوم له البينة أن العتقّ في الصحة؛ لأن الثابت بالبيئة: كالثابت 
معاينة» وهو خصم في إقامتها؛ لإثبات حقه. 
رجل: لي على أبيك ألف درهمء فقال صَدقَتّما: فإن العبد يسع في قيمته 
عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا: يعتق» ولا پسعی فى شیء). 

لأن الدينَ والعتق في الصحة ظَهّرَا معا بتصديق الوارث في كلام 
واحلر» فصار كأنهما كانا معاً والعتق في الصحة لا يوجبُ السعاية وإن كان 
على المعتق دين. 


)١(‏ أي الموصئ له. 


العتق فى مرض الموت› والوصية بالعتق 0۰۱ 


وله: أن الإقرار بالديّن أقوئ؛ لأنه يعبر من جميع المال» والإقرار 
بالعتق في المرض يعبر من الثلث» والأقوئ يدقع الأدنم» فقضيّته أن 
يبطل العتق في المرض أصلآًء إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» 
فيدفع من حيث المعنئ؛ بإيجاب السعاية. 


ولأن الديْنَ أسبق؛ لأنه لا مانع له من الاستناد'"» فيستند إلى حالة 
الصحة» ولا يمكن إسناد العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين يَمتع العتق في 
ااا اا ا 

وعلىْ هذا الخلاف: إذا مات الم وترّكَ ألف درهمء فقال 
لي على الميت ألف درهم دين وقال الآخر: كان لي عنده ألف درهم 
a‏ فعنده: اديت اة وعندهما: سا والله تعالىئ أعلم. 


)١(‏ وفي تسخ: الإسناد. 

(۲) أي الدين والوديعة سواء» ولكن في عامة الكتب» نحو منظومة النسفي 
وشروحها والكافي ذكروا الاختلاف على عكس ما ذَكرّه صاحب الهداية» وأكد هذا 
العيني بنقله عن الأترازي. ينظر البناية 277/١‏ ومقدمة حاشية اللكنوي على 
الهداية 5/7. 


0۰۲ فصل 


وو 
فصل 
- ع ١ 0 00# ١‏ 20 
ومّن أوصئ بوصايا من حقوق الله تعالئ : قدمّت الفرائض منهاء 
ا ع e‏ و 0 
قدمها الموصى أو أخرهاء مثل الحج والزكاة والكفارات . 
فإن تساوّت في القوة : بُدِىء بما قدّمّه الموصي إذا ضاق عنها الثلث . 
فصل 
في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 
قال: (ومّن أوصئ بوصايا من حقوق الله تعالى: قدمّت الفرائض منهاء 
قدّمّها الموصي أو أخّرهاء مثل الح والزكاة والكفارات)؛ لأن الفريضة 
أهم من النافلة» والظاهرٌ منه: البّداءة بما هو الأهم. 
قال: (فإن تساوت فى القوة: بدِىء بما قدّمّه الموصى إذا ضاق عنها 
الثلث)؛ لأن الظاهر أنه يُبتدى” بالأهم. 
وذَكرَ الطحاوي رحمه الله أنه يَبِتَدىء بالزكاة» ويُقدّمُها على الحم 


ا 8 ع او ١ e‏ ۴ 
وفى رواية عنه: أنه يعدم الحج› وهر قول ما ا الله . 


)١(‏ قال في غاية البيان: جَعَل صاحب الهداية تقديم الحج على الزكاة قول محمد 
أما القدوري في شرح مختصر الكرخي» والسرخسي في شرح الكافي» وشمس الأئمة 
البيهقي في الكفاية» وصاحب التحفة» والشيخ أبو نصر الأقطع في شرح القدوري »= 


في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 0۴۳ 


وما ليس بواجب : دم منه ما قدَّمّه الموصي 


وجه الأولئ : أنهما وإن استويا في الفَرْصيّة: فالزكاة تعلق بها حق 
العبد» فكان أولئا. 

ووج الأخرئ: أن الحج يُقامُ بالمال والنفس» والزكاة بالمال قصرا 
عليه» فكان الحج أقوى. 

ثم تقد الزكاة والحجّ على الكفارات؛ لمزيّتهما عليها في القوة» إذ 
قد جاء فيهما من الوعيدٍ ما لم يأت في الكفارات”" 

والكفارة في القتل والظهار واليمين ون عا ني نك EE‏ 
عرف وجوبها"" بالقرآن» دون صدقة الفط 

ن ا ع ان ع وجا 0 
في الأضحية. ۰ 

وعلى هذا القياس : تُقَدم بعض الواجبات على البعض. 

قال: (وما لیس بواجب: قدم الف الموصي) ؛ لما ورضاد 
كما إذا صرح بذلك. 


> و 


قالوا: إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالئ وما كان للعبد. 


جعلوا تقديم الزكاة على الحج قول محمد. اه» وينظر مقدمة اللكنوي على الهداية ٤/١‏ . 
)١(‏ ينظر لهذه الأحاديث: الدراية ۲۹۱/۲. 
(؟) أي وجوب الكفارات الثلاثة. 


0٤‏ في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 


ومّن أوصئ بِحَحةٍ الإسلام : أحجوا عنه رجلاً من بلده. يَحَجج راكباً. 
e 8‏ 0 

فإن لم بلغ الوصية النفقة : أحجُوا عنه من حيث تبلغ . 

ومّن خَرَجَ من بلده حاجاء فمات في الطريق» وأوصئى أن يحَجج عنه : 


و 3 


يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة رحمه الله . 


فما أصاب القرّب: صرف إليها علئ الترتيب الذي ذكرناه. 

ويسم علئ عدد اقرب ولا يُجعَل الجميع كوصية واحدة؛ لأنه إن 
کال بها برها الله تعالئ: فكل واحدة في نفسها مقصودة» 
فتنفرد كما تنفرد وصايا الآدميين. 

قال: (ومّن أوصئ بِحَجَةٍ الإسلام: أحجوا عنه رجلاً من بله» حح 
راكباً) ؛ لأن الواجب لله تعالئ الحج من بلا ولهذا يعتبر فيه من المال ما 
يكفيه من بلده» والوصية لأداء ما هو الواجب عليه. 

وإنما قال: راكباً: لأنه لا يلزمه أن يَحَج ماشيأء فانصرف إليه على الوجه 


صر ا 14 


الذي وجب عليه. 

قال: (فإن لم تبلغ الوصية النفقة: أحجُوا عنه من حيث تَلّ). 

وفي القياس: لا يُحَج عنه؛ لأنه أَمَرَ بالحجة على صفةٍ علمناها فيه 
غير آنا جوزتآة؟ لأنا تعلم أن الموضى قصد تنفيذ الوصيق» فيجب تنفيذها 
ما أمكنّ» والممكن فيه: ما ذكرناه» وهو أولى من إبطالها رأساء وقد فرقنا 
بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل. 

قال: (ومّن حرج من بللره حاجاًء فمات في الطريق» وأوصئ أن يَحَج 


و تم 


عله : يحج عنه من بلله عند أبي حنيفة رحمه الله) , ركو ال eS‏ 


في المقدّم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 0۵ 


5 ۶ ن و ر 2 س 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يحج عنه من حيث بلغ . 


(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: َج عنه من حيث بَلَغْ)؛ 
استحساناً. 

وعلئْ هذا الخلاف: إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. 

لهما: أن السفر بنية الحج: وقع قربة» وسقط فرض فطع المسافة 
بقدره» وقد وقح أجره على الله تعالى» فيبتدأً من ذلك المكان» كأنه من 


ع 


أهله. 

بخلاف سفر التجارة؛ لأنه لم يقع قربة» فيح عنه من بلده. 

وله: أن الوصية تنصرفُ إلى الحج من بلده» على ما قررناه؛ أداء 
للواجب على الوجه الذي وجب عليه» والله تعالئ أعلم. 


باب 
الوصية للأقارب وغيرهم 
ومن أوصى لجيرانه : فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : هم الملاصقون وغيرهم ممن يَسكن مَحَلَةَ الموصي . 


باب 
الوصية للأقارب وغيرهم 

قال: (ومّن أوصئ لجيرانه: فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رحمه 
الله)» وزفر رحمه الله . 

(وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي). ويجمعهم 
ف الا وهذا استحسان. 

وار ا تلان ار هف الا وه ال 
عق يبولينا) TR OR‏ 

ولانه لم 006 صرفه إلى الجميع : يصرف إلى أخص الخصرص › وهو 
الملاصق. 

وعحه الا خسان :ان هؤلاء كلهم يسمّوؤن خيرانا عرفا 

وقد تأيّد بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 


الوصية للأقارب وغيرهم 0۰¥ 


السا 4 فسر 0 5 يكل من سيع ر النداء. 


ولأن المقصود: بر الجيران» واستحبابه ينتظِم الملاصيق وغيره» إلا 
أنه لا بد من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسجد. 


وما قاله الشافعي”” رحمه الله: الجوارٌ إلى أربعينَ داراً: بعيدٌء وما 


(J ٠ 
5 پروی فيه: : ضعيف‎ 


قالوا: ويستوي فيه الساكن والمالك» والذكرٌ والأنثئ» والمسلم 
والذمي؛ لأن اسم: الجار: يتناولهم. 


)١(‏ سنن الدارقطني (١١١٠٠)ء‏ المستدرك للحاكم (848)»: قال في التلخيص 
ال ا ت ل ادات افده وطن ار و ار 18/4 

(۲) قال في البناية :"٤٠/١١‏ قال تاج الشريعة: وفسره: أي النبي صلى الله عليه 
وسلم» قلت - العيني -: هذا غريب منه» وكيف يقال: وفسّره النبي صلئ الله عليه 
وسلم: والحديث لم يصح عنه صل الله عليه وسلم» ولئن سلّمنا آنه صح: فلم يفسره 
النبي صائ الله عليه وسلم هكذاء وإنما فسّره علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما 
روي عنه موقوفاً عليه» وهو فسّر حديث نفسه حين سئل» والمصنّفْ ما أسند الحديث 
إل علي رضي الله عنه» ولو قال المصيّف رحمه الله: وفسّر: على صيغة المجهول: 
لكان أصوب» على ما لا يخفئ. اه 

(۳) النجم الوهاج 1/9/5؟. 


(5) مسند أبي يعلى (5987)». المعجم الكبير »)١57(‏ وينظر لبيان ضعفه 
التعريف والإخبار »١50/5‏ الدراية ۲۹۳/۲. البناية .551/١5‏ 


0۹۸ الوصية للأقارب وغيرهم 


١ I ١ 1‏ 4 5 - م وس ء 
ومن أوصئ لأصهاره : فالوصية لكل ذي رجحم محرم من امرآته . 


ر العبد الساكن عنده؛ لإطلاقه. ولا ل عندهما؛ لأن 
الوصية له: وصية لمولاه. وهو غير ساکن. 

قال: (ومَّن أوصئ لأصهاره: فالوصية لكل ذي رَحِم محرم من 
امرأته)؛ لِمَا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوّج صفيّة رضي الله 
عنها: أعتق كل من ملك من ذِي رَحِم مَحْرَم نها" ؛ إكراماً لها. 

وكانوا يسمّون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. 


: 5 1 د (۲ 
وهذا التفسيرٌ اختيارٌ محمد وأبي عبيدٍ رحمهما الله '". 


و 


لس 


وكذا يدل فيه: كل ذي دجم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه 
وزوجة كل ذي رم مَحْرّم منه؛ لأن الكل أصهار. 

ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه» أو في عِدنه من طلاق رجعي: 
فالصهرٌ يُستحجق الوصية. 


)١(‏ المشهور أن القصة وقعت لجويرية بنت الحارث» كما أخرج ذلك ابن إسحاق 
بإسناد صحيح» ينظر الدراية 2745/7 وينظر البناية 887/17. 

ا ا محمد ين امن واا انو كيين الاسم :ين ما نميل 
محمد بن الحسن» وهو من أكبر الأئمة المشهورين في اللغة والحديث والفقه. 
صاحب كتاب: غريب الحديثء» والغريب المصئّف. المتوفى سنة 5 7اه. 

وقول محمد حُجَّة في اللغة» وقد استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث» 
وينظر البناية 857/17. 
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ومّن أوصئ لأختانه : فالوصية لزوج كل ذات رَحِم مَحرّم منه» وكذا 
مَحَارم الأزواج . 

ومن أوصى لأقاريه : : فهي للأقرب فالأقرب من كل ذي دجم محرم 
منه » ولا يدل فيهم الوالدان والولد. 


وإن كانت في عِدَةٍ من طلاق بائن: لا يستحِقها؛ لأن بقاء الصهرية 
ببقاء النكاح › OT‏ 0 العو 


قال : (ومن أوصى لأختانه: فالوصية ' لزوج کل ذات رم مَحرَم منه. 
E‏ اولان لكر اليك تنا 


قيل : هذا في عرفهم» وفي عرفنا : لا يتناول إلا أزوا "ا المحارم. 
ويستوي فيه الحر والعبدء والأقرب والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل. 


س 


قال: (ومّن أوصئ لأقاربه: فهي للأقرب فالأقرب مِن كل ذي رَحِم 
محرم منه) ؛ لن لد 1 a‏ 


قال: (ولا يدخل E‏ الوالدان والولد. 


)١(‏ وفي نُسخ: عند. 

(؟) جاء هنا خطأ في طبعات الهداية القديمة كما يلي: لا يتناول الأزواج. 

(۳) جملة: لأن الكل يسمئ قريباً: مثبتة في نسخة 65هء و ٣٠اه‏ 
و8”١٠ه»ء‏ وقد سقطت من تسخ كثيرة» كما سقطت من طبعات الهداية القديمة. 

(5) هكذا: فيهم: في النسخ الخطية النفيسة من مختصر القدوري» والنقل عنه 
وكذلك في بداية المبتدي ص770. لكن في تسخ الهداية: فيه. ومحمله: في هذا اللفظ. 
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ويكون ذلك للاثنين فصاعداء وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقال صاحباه : الوصية لكل من يُنْسَبْ إلى أقصئ أب له في الإسلام . 


ويكون ذلك للاثنين فصاعداًء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

الا الوصية لكل من يشب إل أقصئ أب له في الإسلام). 

وهو أوّل أب أسلَّم أو أوّل أب آدرك الإسلام وإن لم يلِم على 
حَسّب ما اختلّف فيه المشايخ 000 

وفائدة الاختلاف: تظهر في أولاد أبي طالب" فإنه أدرك الإسلام. 
ولم يسلليم. 

لهما: أن القريب مش" من: القرابة. e‏ انا ا قامت به» 
فينتظم بحقيقته مواضع الخلاف. 

وله: أن الوصية أخت الميراث» وفي الميراث: يُعتبرٌ الأقرب فالأقرب. 
والمراد بالجمع المذكور فيه" : اثنان» فكذا في الوصية. 

والمقصود”" من هذه الوصية: تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلةء 
وهو يحص بذي الرَحِمٍ المحرم منه. 

ولا يدخل فيه قرَابة الولادء فإنهم لا بسكن أقرباء. 

.٠٤٥/١٠١ عم النبي صلئ الله عليه وسلم» وينظر لصور المسألة البناية‎ )١( 


(۲) أي فى الميراث. 
(۳) وفي تسخ: وا لول 
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وإدا اوصی لاقاربه . وله عمان وخالان : فالوصية لعميه عند ابي حنيفة‎ 
. رحمه الله‎ 


ولو تَرَكَ عم وخالين : فللعم نصف الوصية. والنصف للخالين . 


ومهس وال مها ان امه عقوا 

وهذا لأن القريب في عرف اللسان: من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره» 
SS‏ ۰ ۰ 

ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه. 

فده ف ها قاو وعندهما: بأقصئ أب في الإسلام. 

وعند الشافعي رحمه الله : بالأب الأدن '. 

قال: (وإذا أوصئ لأقاربه» وله عَمَّانِ وخالان: فالوصية لعميّه عند أبي 
خنيفة رة ا اععارا ت كما في الإرث. 

وعندهما: هي بينهم أرباعاًء إذ هما لا يعتبران الأقرب. 

قال: (ولو تَرَكَ عم وخاليّن: فللعَم نصف الوصية» والنصف 
للخاليّن)؛ لأنه لا بد من اعتبار معن الجمع» وهو الاثنان في الوصيةء كما 
في الميراث. 

يلاتن ذا أرما لذي قرعه حي كود للع كل و 
ال للقرفة د الاح ك ااي 


.۷۸/١ أي الأب الحقيقى الذي ينسب إليه. التهذيب‎ )١( 
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ولو كان له عم واحدّ : فله نصف الثلث . 
ولو ترك عمّا و عم وخالاً وخالة : فالوصية للعم والعمّ بينهما بالسويّة . 


ومن أوصئ لأهل فلان نبي على زوجي عل ابي تجنيفة رجه الله 
تعالئء. وقالا : تتناول كل من يَعولّهم» وتضمهم نفقئه . 


ESS 

قال : (ولو رك ماو ا اوغا فالوصية للعم والعمّهٌ بينهما 
بالسويّة) ؛ لاستواء قرابتهماء وهي أقوئ. 

والعمّة وإن لم تكن وارثة: فهي مستّحِقة للوصية كما لو كان القريب 
وقيقا أو كاف 

وكذا إدا أوصىئ لذوي قرابته» أو لاقربائه» أو لأنسبائه في جميع ما 
Cd‏ 

ولو انعدم المحرم: بطلت الوصية؛ لأنها مقيّدة بهذا الوصف 
الله تعالی. 

وقالا: تتناول كل من يَعولهم. وتضمهم نفقتّه)؛ اعتبارا للعرف. 

وهو موي بالنصً» قال الله تعالئ: # وأفن باه ڪر أجمَعِيت 4. 


E 


)١(‏ أي قرابة العمومة أقوئ من قرابة الخؤولة. 
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ولو أوصئ لآل فلان : فهو لأهل بيه . 

ولو أوصئ لأهل بيت فلان : يَّدخل فيه أبوه» وجه . 

ولو أوصئ لأا بني فلان. أو لمنيانهم» أو لرَسنامُمء أو لأراملهم : إن 
كانوا قوماً یبحصون : دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم. ذكورهم واه . 


وله": أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة» يشهد بذلك قوله تعالئ: 
وَسَارَ يَأَهَنِيِ». القصص/۲۹. 

ومنه قولهم: تأهَل ببلدة كذاء والمطلّق ينصرف إلى الحقيقة. 

قال: (ولو أوصئ لآل فلان: فهو لأهل بيته)؛ لأن الآل: القبيلة التي 
سب إليها. 

قال : (ولو أوصىئ لأهل بیت فلان: يدخل فيه أبوه وجده) ؛ لان 
الأب أصل البيت. 

ولو أوصئ لأهل نسبهء أو لجنسه: الل قار ود ا 
راس ean‏ 

وجنه أهل بيت أبيه» ا لأن الإنسان يجس بأبيه» بخلاف 
قرابه» حيث تكون من جانب الأب والام. 

قال : (ولو أوصىئ لأيتام بسي فلاب أو لعمیانهم» أو لزمناهم. أو 
لأرايلهم: إن كانوا قوما يحصون: دخل : لي الرمية a‏ يبام 
ذكورّهم وإناثهم)؛ لأنه أمكن تحقيق فك يق التمليك في حقهم» والوصية تمليك. 


(1) أي للإمام أبي حنيفة رحمه الله. 
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وإن كانوا لا ييحصون : فالوصية في الفقراء منهم 
بخلاف ما إذا أوصئ لشبّان بني فلان» وهم لا يحصون» أو لأيامئ 
ا و و 
بني فلانِ» وهم لا يحصون : حيث تبطل الوصية . 
iT e e ٠ ١ /‏ و ا 4 1 + » 
ولو أوصى لبني فلان : يدخل فيهم الإناث في قول أبي حنيفة E 0 oa‏ 


قال: (وإن كانوا لا يُحصّون: OR‏ في الفقراء منهم)؛ لأن 
المقصود من الوصية: القربة» وهي في سد الخَلّةَ ورد الجوعة» وهذه 
الأسامي تُشْعِرٌ بتحقق الحاجة» فجاز حَمْلّه على الفقراء. 

قال: (بخلاف ما إذا أوصئى لشبَّانِ بني فلان» وهم لا يحصؤن» أو 
لأيامئ”" بني فلانء وهم لا يُحصون: حيث تبطل الوصية). 

لأنه ليس في اللفظ ما يى“ عن الحاجة. AP RCE‏ 
الفقراءء ولا يمك تصحيحُه تمليكاً في حقّ الكل؛ للجهالة المتفاحشة» 
وتعذر الصرف إليهم. 

وى الوقو E‏ يجب الصرف إلى اثنين منهم '"؛ 
اعتبارا لمعن الجمع» واف اا في لاال مام 

قال: (ولو أوصئ لبني فلانِ: ا أبي حنيفة 


)١(‏ الأيامئ: جمع: أيّم» وهي التي لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباً. البناية 
"0/٦‏ . 

(۲) قال في البناية :"٠٤/١١‏ لم يذكر المصنف فيه الخلاف» فينبغي أن يكون 
هذا عل قول محمد رحمه الله» وعندهما: يجوز أن يدفعه كله إلى فقير واحد. اه 
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رحمه الله اول قوليه. وهو قولهما؛ لأن جمع ر الذكور يتناول الإناث» ثم 
رَجَعَ وقال : يتناول الذكور خاصة 
ومن أوصئ لولد فلان : فالوصية بينهم . والذكرٌ والأنثىا فيه سواء . 
ومن أوصئ لورثة فلان : فالوصية بينهم للذكر مثل حَظ الأنشيين 
ومن أوصئا لمواليه» وله موال أعتّقهم . وموال أعتقوه : فالوصية باطلة . 


رحمه الله اول ا E‏ لأن جَمْمَ الذكور يتناول الإناث» ثم 
رج وا0 بقارن الذكور e‏ لأن حقيقة الاسم للڈکوں 
وانتظامه اف ت والكلام لحقيقته 

بخلاف ما إذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أو فَخْلٍ» حيث يتناول الذكور 
والإناث ؛ لأنه ليس يراد بها أعياتهم . إذ هو مجرد : الانتساب» كبني آدم» 
ااك ةمول اة قة» والموالاق» وحَلفاؤهم. 

قال: (ومّن أوصىئ لولدٍ فلان: فالوصية بينهم» والذكرٌ والأنثئ فيه 
سواء)؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحداً. 

قال: (ومّن أوصئ لورثة فلان: فالوصية بينهم للذّكر مثل حَظ 
ا له ذا تقر عار ا ر ادن دكن ا تتفي ؛ 


كما في الميراث. 
قال: (ومّن أوصئ لمواليه» وله مَوَال أ موال أعتّقهم. وموال أعتقوه: فالوصية 
اظ 


)١(‏ وفي تُسخ: أول قوله. 
(۲) هذه المسألة مثبتة على أنها من متن بداية المبتدي فى نسخة 87١٠١ه.‏ 
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ولو أوصى لمواليه : فالوصية جائزة . ويدخل فى هذه الوصية : من 
٠ ۶‏ 5 و ت 0 0 
أعتقه فى الصحة والمرض» ولا يدخل مدبروه» وأمهات أولاده. 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أنهم يدخلون. 


وقال الشافعي رحمه الله في بعض كثبه"": إن الوصية لهم جميعاً: 
وذكرَ في موضع آخر: أنه 500 

lan 100 لآ كلد متي‎ NG 

E »الآن اجتهما الجا مولت‎ O, 
منعم عليه» فصار مشتر أء فلا يتتتظمُهما لفظ واحد في موضع الإثبات.‎ 

ال وااو 
لأنه مقام النفي» ولا تنافي فيه. 

قال: (ولو أوصئ لمواليه: فالوصية جائزةء ويدخل في هذه الوصية : 
اناد في سس لا يدخل مدبّروه؛ وامينات أولاذة)؛ لأن 
اضر شت عن الدوكو وض تضاف إلى حالة الموتيء فلا بد 

e‏ تح الاسم قبل 

(وعن أبي يوسف رحمه الله: أنهم يدخلون)؛ لأن سبب الاستحقاق 
لازم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) وهو | ام بفتح التاء. 
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ويدخل فيه عبد قال له مولاه : إن لم أضرِبُك فأنت حر . 

ولو كان له مَوَالء وأولاد مَوَالء وموالي مُوَالاةٍ: يَدخل فيها معتّقوه 
وأولادهم. دونَ موالي الموالاة. ۰ 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنهم يدخلون أيضاً والكلّ شركاء . 

ولو كان له معتّقّ واحدٌ» وموالي الموالي : فالنصف لمعكقه» والباقي 
للورثة . 


قال: (ویدخل فيه عبد قال له مولاه: إن لم أَضْرِبْك فأنت خُرَ)؛ لأن 
العتق يث ينبت فيه فيل الموت عند تحقق عجزه. 

قال: (ولو كان له مَوَالء وأولاد مَوّال» وموالي مُوالاٍ: دحل فيها 
ا د موالى ا 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنهم يدخلون أيضاء والکل شركاء)؛ لآن 
الاسم يتناولهم على السواء. 

ومحملٌ رحمه الله يقول: الجهة مختلفة: في المعتق: الإنعام» وفي 
الموالي: عقد الالتزام» والإعتاق لازم» فكان الاسم له أحق. 

ولا يَدخل فيهم موالي الموالي؛ لأنهم موالي غيره حقيقة. 

بخلاف مواليه وأولادهم؛ لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد ف 

وبخلاف ما إذا لم يكن له مال ولا أولادُ الموالي؛ لأن اللفظ لهم 
مار فيصرّف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة. 

قال: (ولو کان له معت واحد وموالي الموالي: فالنصف لمعتقهء 
الاي رر ٠‏ ت ر المع رين ا ون 
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وو ام اعم 


ل مز عِِ 
ولا يدخل فيه موال اعتقهم ابنه أو أبوه . 


قال: (ولا يدخل فيه“ مَوَال أعتقهم ابنّه أو أبوه)؛ لأنهم ليسوا 
تعوا ليس ا 


00 8 


وإنما يحرز ميراثهم بالعصوبة 


بخلاف معتق المعئق”"؛ لأنه ينسّب إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


.551/15 أي في قوله: إذا أوصئ لمواليه. البناية‎ )١( 

(۲) هذا جواب عما روي عن أبي يوسف» أن موالي أبيه تدخل إذا مات أبوه 
وورث ولاءهم ؛ لأنهم مواليه حكماء ولهذا يحررٌ ميرائهم . وبيانّه: أن إحرازه 
الميراك ما كان لكونة مولى لهمء لكن الشرع أقام عضبة المعتق مقا المعتق في حق 
الميراث؛ لأن الولاء كالنسب لا يورّث. البناية .551١/15‏ 

(۳) وفي تُسخ: معتق البعض. ينظر البناية 77/1١7‏ لبيان اختلاف الشرآاح في 
الصواب من ذلك» وتوجيه كل قول. 


باب 04 


باب 
الووضية اا العيد واا ك وا 


3 و 2 ۾ ° س. 9 374 5 ور . 
وتحوز الوصية بحدمه عبذه. وسکنی داره سنينَ معلومة. وتحوز بذلك 
أبدا . 


باب 


الوصية بخدمة العبد والسكنوا والشمدة7") 
و 8 0 نر 
قال: (وتجوزٌ الوصية بخدمة عبده» وسكنى داره سنينَ معلومة» وتجوز 
١ 7 2 7 ٤ 7 5‏ 
بذلك أبدا)؛ لآن المنافع يصح تمليكها في حالة الحياق» ببدل وغير بدل» فكذا 
بعد الممات؛ لحاجته كما فى الأعيان. 
ركد الو عار ا ل شر الم ع ا رمه 


غل مله کا بتو المو قوق غل منافم الوقفي على حكم ملك الواقف. 


وتخو فا وَمَوْيذاء كما في العارية فإنها تمليك المنافع ؛ على أصلنا. 


$ 


\ 


)١(‏ هكذا جاء العنوان بهذه الصياغة في نسخة ١٠٠ه.‏ وفي بقية النسخ: الوصية 
بالسكنئ والخدمة والثمرة. 

(۲) أي هذا الذي أوصئ به من العبد وخدمته» والدار وسكناها. 

(۳) أي ملك الموصي. 

(6) أي ملك الموصي. 

(9) وتجوز الوضية دة الكقيا حال كون الأتضاء مؤقتا أو ودا 


0۲۰ الوضنة دة الك والسكت' والتمرة 


فإن حرجت رقَبة العبد من الثلث : يُسِلّمْ إليه ليخدمه. 

وإن كان لا مال له غيره : خَدَمَ الورثة يوميْن› والموصي' له يوما. 

بخلافي الوصية بسكنئ الدار إذا كانت لا تَخرج من الثلث» حيث 
تقسّم عين الدار أثلاثاً للانتفاع . 


خلا الات داف فا تملك المتورت ) وذلك في عين تبقئ. 
والمنفعة عرض لا يبقئ. 

كاف بكلة "العف والذا نه له ندل العامة قا جد E‏ 

قال: (فإن حرجت رقَبة العبدٍ من الثلث: يُسِلّمُ إليه ليخدمّه)؛ لأن حق 
الموصئ له في الثلثء لا تُرَاحِمُه الورثة. 

قال: (وإن كان لا مال له غيره: حدم الورثة يوميْنن» والموصئ له 
د أ في الثلث› وحقهم: في الثلثين › كما في الوصية في 
القن و حك N eal a SS‏ 

قال لاف الوضية سكد الدار إذا كانت لا تَخرج من الثلث» 
حيث تُقسَّمْ عي الدار أثلاثاً للانتفاع) ؛ لأنه يُمكنْ القسمة بالأجزاءء وهو 
أعقال لل معا راا ودا اون الا عي اها راا 


(۱) أي نفس الدار. 


الوضية كدان الك والس والتمرة 0 


ولو اقتسموا الدارَ مهايأة من حيث الزمان : تجوز أيضاً . 
فإن كان مات الموصي له : عاد إلى الورثة. 
ولو مات الموصى له في حال حياة الموصي : بطلت الوصية . 


ع 1 ع 95 5 2 رر 1 
ولو أوصئ بغلة عبده أو داره» فاستخدمه بنفسه » أو سكنها بنفسه : 


قال ول اف ا الدار ميا م حيف اا و ابه أن 
الح لهم» إلا أن الأول وهو الأعدل أولئ. 

وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن لهم ذلك؛ لأنه خالص ملكهم. 

وجه الظاهر: أن حق الموصئ له ثابت في سكنئ جميع الدار» بأن 
عور لی هال ن ر قفر ا من اف 

وكذا له حق المزاحَمة فيما في أيديهم إذا خرب ما في يده» والبيع 

ال( كان نات لر ل عاد ل لر لأن العرمين 
اديب امسن ا كربا 

فلو انتقل إلى وارث الموصئ له: استحقها ابتداء من ملك الموصي 
من غير مرضاته» وذلك لا يجوز. 

قال: (ولو مات الموصئ له في حال حياةٍ الموصي: بطلت الوصية)؛ 
لأن إيجابها تعلق بالموت» على ما باه من قبل. 

قال: (ولو أوصى عل عبلوه أو داره» فاستخدمه بنفسه» أو سكئها بنفسه: 


o۲‏ الوصية بخدمة العبد والسكنى والثمرة 


فيل : يجوز ذلك . 
والأصح : أنه لا يجوز . 
ولس اللو الد وا أن يواجر العبد أو الدار. 
بخلاف العارية . 


قيل: يجوز ذلك)؛ لأن قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود. 

(والأصح: أنه لا يجوز) ؛ لأن العَلَهَ دراهم أو دنانيرٌء وقد وجبّت 
ال ا E‏ المنافع» وهما متغايران ومتفاوتان في حق 
الورثة» فإنه لو ظهْرَ دين : يمكنهم أداؤه من العَلَة بالاسترداد منه بعد 
استغلالهاء ولا يُمكتُهم من المنافع بعد استيفائها بعيّنها. 

و ا ا أن يؤاجر العبدَ أو الدار). 

وال لتاقي رع الله له ذلك ا اة ماك المتففة + 
فيملِك تمليكها 55 ببدل وغير بدل؛ لأنها كالأعيان عنده. 

زيغاذف العاوية )1 ك سانا و اك 

ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يَمِلِك 
ا اعا ا ا ا بعير وال في عا جار 
أصلناء ولا ملك المستعير الإجارة؛ لأنها تمليك ببدل» كذا هذا. 


.۲۲٠/۸ الحاوي الكبير‎ )١( 
وفي النسخ: ليس. بالتذكير.‎ )( 
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وليس للموصئ له أن يخرج العبد من الكوفةء إلا أن يكون الموصى 
له وأهله في غير الكوفة, فَيخْرِجُْه إلئ أهله؛ للخدمة هنالك إذا كان يَخْرج 
من الثلث . 


و أن التمليك ببدل: 00 وبغير بدل: غير لازم ولؤا نملك 
الأقوئ بالأضعف. والأكثر بالأقل: ال تبر غير لازم إلا أن 
الرجوع للمتبرع» لا لغيره» والمتبرع بعد الموت لا يمكنه الرجوع» فلهذا 
انقطع» أما هو في وضعه: فغير لازم. 

ولأن المنفعة ليست بمال» على أصلناء وفي تمليكها بالمال: إحداث 
صفة المالية فيها؛ ا للمساواة في عقد المعاوضة»ء فإنما تثبت هذه 
الولاية لمن يَملكها تَبعاً لوك الرقبة» أو لمن يَملكها بعقد المعاوضةء 
حن يكون ملكا لها بالضسقة التى ملكا 

أما إذا تملّكها مقصودة بغير عوضء ثم مَلَكها بعوض: كان مملکا 
اک فا وهذا لا يجوز. 

قال: (وليس للموصئ له أن يخرج العبد من الكوفة» إلا أن يكون 
الموصئ له وأهله في غير الكوفةء ا إلى أهله؛ للخدمة هنالك إذا 
كان يخر من الثلث) ؛ لأن الوصية إنما تنفد على ما يعرف من مقصود 
الخوضي: 

فإذا كانوا في a‏ هه وذو ل 
تلزمه مشقة السفر. 

وإذا كانوا في غير مصره: فمقصوده أن يحول العبد إلى أهله ليخدمهم. 
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ولو أوصى بغلّة عبده أو بغلَّةٍ داره : يجورٌ أيضاً. 
ولو لم يكن له مال غير : كان له ثلث غَلَةٍ تلك السئة . 

9 ا ١‏ 50000 8 و 
E‏ بخدمهة عبده. 0 برفيته » وهو كيم الثلث : 


قال: (ولو أوصئ بغلّة عبده أو بغلَةٍ داره: يجوز أيضاً)؛ لأنه بدل 
المنفعة» فأخذ حكم المنفعة في جواز الوصية به» كيف وأنه عي حقيقة؛ 
لأنه دراهم أو دنانيرٌ فكان بالجواز أولى. 

قال: (ولو لم يكن له مال غيرّه: كان له ثلث عل تلك السّنّة) ؛ لأنه 
عي مال يُحتول القسمة بالأجزاء. 

فلو أراد الموصئ له قسمة الدار بينه وبين الورثة؛ ليكون هو الذي 
يستغل ّا : لم يكن له ذلك» الأاقى راقن الى وت ردا فإنه 
رل لر له رك الوازيقية وار ولك تكذلك الوص له 

إلا آنا نقول: الفطاله ا تبت على * ثبوت الحق للموصئ له فيما 
ثلاقيه القسية > إذ هو الطالت» ولا حَقَ له في عَيّنِ الدارء 9057 
ل فلا يَملك المطالبة بقسمة الدار. 

قال : (ولو أوصى له بخدمة عبده» ولآخر برقبته» وهو يخرج من 
الثلث: فالرقبة OS‏ عي" O‏ 
ر لكر واخ م ره OCS‏ 
فتعتبر هذه الحالة بحالة الانفراد. 


)١(‏ أي على رقبة العبد. البناية »77١/17‏ وحاشية سعدي نقلاً عن الإتقاني. 


الوصية ا لوال وا o0‏ 


ثم لما صخت الوصية لصاحب الخدمة؛ فلو لم يوص في الرقبة بشيء: 
لصارت الرقبة ميراثاً للورثة» مع كون الخدمة للموصئ له فكذا إذا أوصئ 
بالرقبة لإنسان آحرَ إذ الوصية أت الميراث من حيث إن الملك يثبت 
فيهما بعد الموت. 

- نظائرٌ: وهو ما إذا أوصى بِأمةٍ لرجل» ا وهي 
تخرج من الثلث» أو أوصئ لرجل ۽ بخاتم» ولآخر 0 أو قال: هذه 
القَوْصّرَة"" لفلان» وما فيها من التمر لفلان: كان كما أوصئء ولا شيء 
لصاحب الظَّرْفيٍ في المظروف في هذه المسائل كلها. 

أما إذا فصل أحد الإيجابيّن عن الآخر فيها: فكذلك الجواب عند أبي 
يوسف رحمه الله. 

N al ea‏ عفان 
وكذلك في أخواتها ''. 

لأبي يوسف رحمه الله : أن بليجابه في الكلام الثاني تب تبن أن مراده من 
الكلام الأول إيجاب الأمة للموصئ له بهاء دون الولد. 


وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولاً؛ لأن الوصية لا زم شيئا 
في حال حيأة ة الموصي› فكان البيان عر E‏ 5 كما 
في وصية الرقبة والخدمة. 


."1/١/1١5 بتشديد الراء وتخفيفها: وعاء التمرء يتّخذ من القصب. البناية‎ )١( 
حيث اختلف فى توجيه الضمير.‎ ۳۷۱/١١ ينظر البناية‎ )۲( 


o۲٦‏ اللوضية اة الت والس ك والتمرة 


أ ع سے سا سا و و 
ومن أوصئ لآخر بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة : فله هذه الثمرة 
وحدها. 
5 5 و ي 2 8 9 و د و 
وإن قال : له ثمرة بستانى أبدا : فله هذه الثمرة وثمرته فيما يُستقبل ما 


عاش . 


ولمحمد رحمه الله : أن اسم الخاتّم يتناول الحلقة والفص. 
وكذلك اسم الجارية يتناولّها وما في بطنهاء واسم المَوْصَرَة كذلك. 


ومن أصلنا: أن العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة: 
بس اة الخاص: يقد اخ في القن وسا وکل منهما وصيةً بایجاب 
على حدق فيجعل الع يتين لقي وا N‏ 
للثاني: رجوعاً عن الأول» كما لو أوصى بالخاتم للثاني. 

بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول لخدف وإنما 
يستخدمه الموصئ له بحكم أن المنفعة حصلت علا مِلْكِهء فإذا أوجب 
الخدمة لغيره: لا يبقئ للموصئ له فيه حق. 

بخلاف ما إذا كان الكلامٌ موصولاً؛ لأن ذلك دليل التخصيص أو 
الاستثناء» فتبيّن أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة» دون القص. 

قال: (ومّن أوصئ لاحر بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة: فله هذه 
ل وده 

إن فال له ثمرة بسكائق الذاء فل هذه الثمرة وثمرته.فيما يقل ما 


عا 
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وإن أوصئ له بعَلّة بستانه : فله الغلّة القائمة وَلَتُهِ فيما يُستقبل . 
ومن أوصئ لرجل بصواف ّمه بدا أو بأولادهاء أو بلبَنهاء ثم 
فله ما في بطونها من الوللرء وما في صُرُوعها من الأبن. ا 
ا يوم يموت الموصي 


وإن أوصئ له بعَلّة بستانه: فله الغلَة القائمة وغه فيما يستقبل). 

والفرق: أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة 
زائدة» مثل التنصيص على الأبد ؛ لأنه لا يتاب إلا بتناول المعدوم. والمعدوم 
مذكورٌ وإن لم يكن شيئا. 

أما الغلّة فتنتظم الموجود وما يكون بِعَرّض الوجود مرة بعد أخرئ 
ل نوك اك عن عل سا وبر د E‏ 
أطلقت: يتناوثُهما عرفا غير موقوفو على دلالق أخرئ. 00 

آنآ" القفرة N‏ 1ل" الموضوة افلينا نهد aN‏ 
إلى دليل زائار. 

قال: (ومن أوصى لرجل رص ف أبداً أو بأولادهاء أو بلبنهاء 
ثم مات: فله ما في بطونها من الولد» وما في ضُرُوعها من اللَبّنء وما على 
ظهورها من الصوف يوم يموت الموضي )ل رل د ا 

لأنه إيجاب عند الموت» فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذٍ» وهذا بخلاف 


١ 5‏ 
ما تقدم' 1 


)١(‏ أي من الغلة والثمرة. 
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والفَرْق: أن القياس يأبئ تمليك المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملك» إلا أن 
في الثمرة والغلّة المعدومة جاء الشرغ بورود العقد عليهاء كالمعاملة 
والإجارة» فاقتضئ ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأؤل؛ لأن بابها 
و 

أما الولدٌ المعدوم وأختاه”": فلا يجوز إيراد العقدٍ عليها أصلاء ولا 
ال توما ذلك و صحف ال 


كاذف ال جود ا يكور اتتادا بعقد البيع تَبَعا وبعقد 
الخلع مقصوداًء فكذا بالوصية» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(۱) أي ق السقاية 588/5» قال قاضي زاده في نتائج الأفكار 5١90/9‏ : 
E sS‏ لين فقوله ها 
هنا : e‏ العقد عليها. كالمعاملة: لا ي يتمشئ على قول أبي حنيفة» وإنما 

يتمشئ على قول صاحبيه› ان عقد المعاملة مشروع عندهماء والمسألة التي نحن 
e‏ تفقوا عليه » فكيف يبني دلیلها على ما اختلفوا فيه؟ ! 
(۲) آي الصوف واللبن. 


باب 0۲۹4 


باب 
وصية الذمي 
ا ع ۴ 1 
وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته. ثم مات : فهو 
5 


ولو أوصئى بذلك لقوم مسميّن : فهو من الثلث . 


باب 
وصية الذمي 


اله ودک ا بتر کار اي مود ان 
مات: فهو ميراث بالاتفاق”")؛ لأن هذا بمنزلة الوقفي عند أبي حنيفة 
رحمه الله والوقف عنده يورث» ولا يَلزِمُ» فكذا هذا. 

el,‏ س فلا تصح عندهما. 


قال: (ولو أوصئ بذلك لقوم مُسَمَيْن: فهو من الثلث. 


)١(‏ الكنيسة: متعبد اليهود أو النصارئ أو الكفار. القاموس المحيط (كنس)» 
وفيه (بيع): البيعة: متعبّد النصارئ» وقال في البناية ://0/١17‏ الأصح أن البيعة : 
للنصارئ» والكنيسة: لليهود. اه 

(۲) أي بين الحنفية» على اختلاف التخريج بين الإمام وصاحبيه. البناية .٠۷١/٠١‏ 


0 وصية الذمي 


معناه : إذا أوصئ أن تبت داره ببّعة أو كنيسة : فهو جائرٌ من الثلث . 


ء۶ ١‏ چ 5 7 لياه 2 ۶ 
وإن أوصى بداره كئيسة لقوم عير مسميّن : جازت الوصية عند أبي 
| و ٣‏ عي 
حنيفة رحمه الله › وقالا : الوصية باطلة . 


منتادة ذا اوضر أن ل ا ا ا وف 
ae a NS‏ رزيس ON‏ وله ولي ES‏ 
فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. 

قال: (وإن أوصئ بداره كنيسة لقوم غير مُسَمَيْنن: جازت الوصية عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: الوصية باطلة)؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم 


قربة» والوصية بالمعصية باطلة؛ لِما أن في تنفيذها من تقرير المعصية. 


\ 
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ل 5 5 او 3 )0 
وله: أن هذه قربة في معتقدهم . ونحن أمرنا بان نتركهم وما يدينود ¢ 


فتجونٌ بناء على اعتقادهم ؛ ألا ير أنه لو أوصئ بما هو قربة حقيقة. 
معصية في معتقلرهم: لا تجوز ال اعتبارا لاعتقادهم. فكذا عكسه. 

ئم الفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين بناء البيعة والكنيسة» وبين الوصية 
ا ف لبس ب لوا ت الا بوإنها دول م ان 
يضين محرا خالضا له تعال ٠‏ كما فى ناجل المسلميق» والكنسة ل 


)١(‏ وفي تسخ: وما يعتقدون. تقدم تخريجه في النكاح» في زواج النصراني. 


o۲۱ 


Ea OF oR‏ ا ا ا 5 ت 

ولانهم يبنون فيها ٠‏ الحجرات. ويسكنونهاء فلم تتحرر؛ لتعلق حق 

0( 1 
العباد به . 

وفي هذه الصورة : د E‏ اشا لعدم تحرره. 

بخلاف الوصية: لأنه وضع لإزالة الملك» إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه 
في غير ما هو قربة عندهم» فبقي فيما هو قربة على مقتضاه» فيزول ملكه. 
فلا يورث. 


ئم الحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أقسام: 


-١‏ منها: أن تکون قرب في معتَفّدِهم» ولا تکون قرب في حقنا» وهو 
اداه 

وما إذا أوصئ الذمي بأن تُدْبَحَ خنازيره» ويْطعَّم المشركون. 

وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمَيّن» كما ذكرناه“» والوجه 
ا 


)١(‏ أي في البيّع والكنائس 

(۲) أي في البناء. 

(۳) كلام متصل بقوله: أن البناء نفسّه ليس بسبب لزوال... إل آخره. 

(5) أراد به الوصية ببناء البيّعة والكئيسة. 0 

(5) وهو قوله: وإن أوصئ بداره كنيسة لقوم غير مسمّيّن: جازت الوصية عند 
أبي حنيفة رحمه اللّه. 

(٦)‏ أي من الجانبين» وهو أن المعتبر عندهم: اعتقادهم. وعندهما أنها د 


بمعصية. 


يما 


oY‏ وصية الذمى 


-١‏ ومنها: إذا أوصئ بما يكون قَربة في حقناء ولا يكون اي 
معتقدهم» كما إذا أوصئ بالحج» أو بأن يبنئ مسجل للمسلمين» أ 
يسرج في مساجد المسلمين: فهذه الوصية باطلة» بالإجماع؛ اعتبارا 
کک ا او دفن لوقوغة' تمليكا ؛ لأنهم معلومون. 
ES‏ 

۳ ومنها: إذا آوصیٰ بما يكون قربة في حقنا وفي حقهہ» كما إذا 
اوق أن سرج في OETA‏ لكر الله م من الروم: 
وهذا جائنٌ سواء كانت لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم ؛ و ا 
5 وفي معتقدهم أيضا. 

ادرا و ينها لأ يكون د لا في حقنا ولا في حقهمء 
- إذا أوصى للمغئيات والنائحات: فإن هذا غير جائز لأنه معصية في 

حقنا وفي حقهم» إلا أن يكونٌ لقوم بأعيانهم: فتصحٌ تمليكاً واستخلافاً. 

وصاحب الهوئ”': إذا كان لا يكفرٌ: فهو في حق الوصية: بمنزلة 


)١(‏ أي لا على طريق الإلزام» وتبطل الجهة التي عيّنهاء إن شاؤوا فعلوا ذلك» 
وإن شاؤوا تركوا. وينظر البناية 5١4/1/ا.‏ 

() أي الذمي الموصي من بلاد الروم» وهو كتابي» والتّرك كافرٌ ليس بكتابي. 

(۳) يعني أوصئ بالجهاد مع الترك» والموصي ليس منهمء بأن كان من الروم» 
ولو كان منهم: لا يكون الجهاد معهم قربة. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(6) أي من غير أهل السنة والجماعة. 


وصية الذمى o‏ 


وإذا دَخَلَ الحربي دارنا بأمانٍ» فأوصئ لمسلم أو ذمي بماله كله : جاز. 


المسلم؛ لأنا أيرنا ببناء الأحكام على الظاهر. 

وإن كان يكفَرٌ: فهو بمنزلة المرتدً» فيكون على الخلاف المعروف في 
تصرفاته بين أبي حنيفة وصاحبيه ‏ رحمهم ال 

وفي المرتدة: الأصح أنه تصح NE Es‏ 
بخلاف المرتد؛ لآنة يُقئل» أو يُسلِم: 

قال: (وإذا دحل الحربي دارنا بأمان. فأوصى أو ذمي ) بماله 
1 : جاز)؛ لأن ES‏ ولهذا تنفد 
2 لورثته مَرعي ؛ لكونهم في دار الحرب» إذ هم 

7 7 9 م2 > ل 

a‏ ماله باعتبار الآمان» والامان كان لحقه. لا لحق ورثته. 

ولو كان أوصىئ بأقل من ذلك: أخذّت a‏ قز : الباقي على 
ورثته» وذلك من حق المستأمن أيضا. 

ولو أعتق عبده عند الموت. أو دير عبده فی دار الوسلام: فذلك 
صحيح منه من غير اعتبار الثلث؛ لما بينًا. 

وكذلك لو أوصئ له مسلمٌ أو ذمي بوصية: جاز؛ لأنه ما دام في دار 
الإسلام: فهو في المعاملات بمنزلة الذمي» ولهذا تصح عقودٌ التمليكات 


."۷۹/۱۰ وهو أن ملكه يزول عنده» خلافاً لهما. البناية‎ )١( 
."۸٠*/٠١ أي ولا تقتل» فصارت كالذمية فى صحة الوصية. البناية‎ )۲( 


منه في حال حياته» ويصح تبرعه في حياته» فكذا بعد مماته. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أنه لا يجوز؛ لأنه مستأمن 
من أهل الحرب» إذ هو على قصدٍ الرجوع» ويمكن منه» ولا يمكن من 
زيادة المقام على السّكةء إلا بالجزية. 

ولو وض الله أك هوه لل أن لى و ا اتا 
بالمسلمين؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. 

ولو أوضرا لكلاف مله ؛ جازت؟ اعشارا بالارت» إذ الكقر كله ملة 
واحدة. 

ولو أوصئ لحربي في دار الإسلام: لا تجورٌ؛ لأن الإرث ممتنع؛ 

or‏ 2 و ١‏ ع 

لتباين الدارين» والوصية اخته» والله تعالى اعلم. 


.81/1 بأن أوصئ نصرانى ليهودي» أو بالعكس. البناية‎ )١( 


باب 28 


باب 
ص لع س 90 و 
الوصي» وما يملكه 
ومن أوصئ إلى رجل . فقبل الوصي في وجه الموصي › وردها في 
غير وجهه : فليس برد. فان ردها في وجهه : فهو رد . 


باب 


م NW‏ ت 
الوصى > وما يملكه 


7 اع a ١ ١‏ 5 )۲( 
قال: (ومّن أوصئ إلى رجل» فقبل الوصي في وجو" الموصي. 


Lev ls 
2 © 1 5 - 2 
لان الميت مضئ لسبيله معتمدا عليه» فلو صح رده في غير وجهه.‎ 


و 


ا ل سس ل 


في حياته أو بعد مماته: صار مغروراً من جهته» فيرد رده. 

بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه» أو ببيع ماله: حيث يصح رده في 
غير وجهه؛ لأنه لا ضرر هنالك؛ لأنه حي قادِرٌ على التصرف بنفسه. 

قال: (فإن ردّها في وجهه: وى لآنه ليس للموصي وة الاه 
التصرقف» ولا غرور فيه؛ لأنه يُمكِنُه أن ينيب غيره. 

."۸۲/٠١ أي الموصى إليه. البناية‎ )١( 


o۳٦‏ الوصِي» وما يَملكه 


م 2 


وإن لم يقبّل» 2 يرد حتئ مات الموصي : فهو بالخيار: إن شاء 
قبل» وإن شاء لم قبل . 

فلو أنه باع شيئاً من تر کته : فقد لرَمنْهِ. 

وإن لم يُقبل حتئئ مات الموصي» فقال : لا أقبل» ثم قال : أقبل : فله 
ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال : لا أقبل . 

قال : (وإن لم يبل ولم يرد حتیٰ مات الموصي : فهو بالخيار: إن شاء 
قبل» وإن شاء لم يقبل)؛ لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام» فبقي مخيراً. 

قال: (فلو أنه باع شيئاً من تَركته: نقد لرَمنْه)؛ لأن ذلك دلالة الالتزام 
وو وهو معتَبَرٌ بعد الموت» وينفذ البيع؛ لصدوره من الوم 
Os‏ 

بخلاف الوكيل إذا لم يعم بالتوكيل» فباع: حيث لا ينفدٌ؛ لأن 
الوصاية خلافة؛ لأنها تختص بحال انقطاع ولاية الميت» فتنتقل الولاية 
إليه» وإذا كانت خلافة: لا تتوقف على العلم» كالوراثة. 

أما التوكيل: فإنابة ؛ لثبوته في حال قيام ولايق المنيب. ٠‏ فلا يصح من 
غير عليه» كإثبات الملك ا والشراء» وقد بيا طريق العلم» وشَرْط 
الإخبار فيه فيما تقدّم من الكَمّب. 

قال: (وإن لم يقبل حت مات الموصي» فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل: 
فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصيةٍ حين قال: لا أقبل). 


)١(‏ ومنها فى: كتاب أدب القاضى» فصل فى القضاء بالمواريث» عند قوله: 
ومن أعلمه من الناس بالوكالة. 


الوصى» وا oV‏ 


١ ١ ۶ٍ‏ ع 5 ع 5 E a:‏ روو ا 
الوصاية. ونُصب غيرهم . 


لأنّ بمجرّد قوله: لا أقبل: لا يطل الإيصاء؛ لأن في إبطاله ضررا 
بالميت. 

وضررٌ الوصي في الإبقاء: مجبورٌ بالثواب» ودقع الأول" » وهو 

إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية: يصح ذلك؛ لأنه مجته فيه» 
إِذ للقاضي ولاية دفع الضررء وربما يَعجز عن ذلك» فيتضرر ببقاء 
الوصاية» فيدفع القاضي الضررٌ عنه» ويَنصِب حافظاً لمال الميت» متصرفا 
فيه فيندفع الضررٌ من الجانبَيْنَ» فلهذا ينفذ إخراجه. 

فلو قال بعد إخراج القاضي إياه: أقبل: لم يلتقت إليه؛ لأنه قبل بعد 
بطلانٍ الوصاية بإبطال القاضي. 

قال: (ومّن أوصئ إلى عبد" أو كافر أو فاسق: أخرجهم القاضي عن 
الوصاية” ٠"‏ ونَصَب غيرهم). ۰ ۰ 

وهذا اللفظ يشير إلى صحة الوصية ؛ لأن الإخراج يكون بعدها. 

وذكرَ محم رحمه الله في «الأصل»: أن الوصية باطلة. 

0ش لع ی اعرف دور ا ن اا رزو وهر 
ضرر الميت. البناية 1١5‏ /5/6. 

(۲) أي لغيره. 

(۳) وفي نُسخ: من الوصية. 


o۸‏ الوّصى » وما یملک 


000 7 : ا ا 
ومن أوصئ إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبار : لم تصح الوصية . 
س0 2 1 و و 5 ١‏ 
ولا تحور عندهما. 


قيل: معناه في جميع هذه الصور أن الوصية ستبطل. 

وقيل: في العبد معناه a‏ حقيقة ؛ لعدم ولایته واستبداده» وفي 
غيره: معناه: ستبطل. 

وقيل: في الكافر: اا لعدم ولايته على المسلم. 

ووجهٌ الصحة» ثم الإخراج: أن أصل النظر ثابت؛ لقدرة العبلر حقيقة 
وولاية الفاسقء على أصلناء وولاية الكافر في الجملة. إلا أنه لم يم النظنٌ؛ 
ونت ولاية العبد على إجازة المولئ» a‏ الحجر بعدّهاء والمعاداة 
الدينية الباعثة ةه للكافر على رك النظر في حَق المسلم» واتّهامٍ الفاسق بالخيانة › 
فيخر جه القاضي من الوصاية» ويقيم غيره مقامه ؛ إتماما للنّظر. 

م في «الأصل»: أن يكون الفاسق 0 عليه في المال» وهذا 
يصلح عذراً في إخراجه» وتبديله بغيره. 

قال: (ومّن أوصئ إلى عبار نفسه» وفي الورثة كبارٌ: لم تصح الوصية)؛ 
لأن للكبير أن يمنعه» أو يبيع نصيبه» فيّمنعه المشتري» فيَعجر عن الوفاء 
بحق الوصاية» فلا يفيد فائدته. 

قال: (وإن كانوا صغاراً كلّهم: فالوصية إليه جائزةً عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء ولا تجوز عندهما)» وهو القياس. 


(1) وفي تُسخ: باطلة. 


الوصِي» وما يَمْلكه ۳۹ 


ومّن يعجر عن القيام بالوصية : ضضم إليه القاضي غيره. 


وقيل: قول محمدٍ رحمه الله مضطرب» يرو مرة مع أبي حنيفة 
رحمه الله وتارة مع أبي يوسف رحمه الله. 

اقا أن الور لان عدم لما أن الف دا 

ولآن فيه زات الولائة ل كع الاك رانب لترو 

ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجرّء وفي اعتبار هذه: تجزئتها؛ 
أنه لا ملك بيع رقيته» وهذا تقض الموضوع. 

ولنة: اله مقاط 06 بالتصرف» فيكون أهلا للوصاية. 5 
لأحدر عليه ولاية؛ فإن الصغار وإن كانوا ملاكاً ليس لهم ولاية المنعء > فلا 
منافاة» وإيصاء المولئ إليه بوذن بكونه ناظراً لهم» وصار کالمکاتب» 
والوضاية قل تتج را على ما هو المَروي عن أبي حنيفة رحمه الله. 

أو 01 يصار إليه؛ 0 يؤدي إلى إبطال أصلهء وتغييرٌ الوصف 
لتصحيح الأصل: أولى 

قال: (ومّن يعجر عن القيام بالوصية: ضَم إليه القاضي غيره) ؛ رعاية 
ليحن الموصي والورثة» وهذا لأن تكميل النظر يحصل بِضم الآخر إليه ؛ 
لصيانته ؛ وبعض""' كفايته ؛ فيم النظرٌ بإعانة غيره. 

ولو شكا إليه الوصي ذلك: لا يجيبه حتئ يعرف ذلك حقيقة؛ لأن 
الشاكي قد يكون كاذباً؛ تخفيفاً على نفسه. 


() وفي تسخ : تقص. 


0 الوصِي» وما يَمَلِكَه 


ومن أوصئ إلى اثنين : لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله دون صاحبه . 


ولو ظهَرَ عند القاضي عجزه اياك ابعل يه بوعارة للنظر من 


ولو كان قادرا على التصرفيء أميناً فيه: ليس للقاضي أن يُخرجه؛ لأنه 
لو اختاز غيره: كان دونه ؟ لما أنه كان مختار الميث ومرضيه» فإبقاؤه اول 
ولهذا قَدّمَ عل أب الميت». مع وفور شهقته , فأولئ أن يقم على غيره. 

وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي : فإنه لا ينبغي له أن 
aE‏ فو السك غير أله إذا 
ت اة الت نما رصا لأمانته» وقد فاتت» ولو كان في 
الأحياء: لأخرجه منهاء فعند عجزه: ينوب القاضي متابَه» كأنه لا وصي له. 

قال: (ومّن أوصئ إلى اثنين: لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله دون صاحبه)» إلا في أشياء معدودقء ينها إن 
> ليد 

وقان ألو ووسنك رسحمه lS‏ 
لأا لن الوضاية مها الولاية وهن رفا فرع لا هجا 
فيثبت لكل واحدٍ منهما كملا كولاية الإنكاح للأخوين. 


)١(‏ ستأتي في الصفحة بعد القادمة إن شاء الله» في قوله: إلا في شراء كفن» 
وتجهيزه » وطعام الصغار وكسوتهم... إلى آخره. 


- لآن الوصاية جلافة: وإنما تتحقق إذا انتقلت نالو لاي إليه على 

ولأن اختيارَ الأب إياهما يُوْذْنَ باختصاص كل واحد منهما بالشفقةء 
فينزل ذلك منزلة قَرَابةٍ كل واحلر منهما. 

ولهما: أن الولاية تك 25 بت بالتفويض ؛ فراع وفق التفويض » وهو 
وصف الاجتماع» ذهو شط م 5 وما رضى الموصى إلا بالمثنى » 
ولس لاجد كل 

بخلاف الأخويّن في الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة» وقد قامت 
بكل واحد منهما كمّلا. 


ولأن الإنكاح حق مستَحَق لها على الولي» حتى لو طالبتّه بإنكاحها من 
جر ناد يسيب عليه وها هنا حن التصرفي للوصي . ولهذا يبقى مخيّرا 

في التصرف» ففي الأول: أرفا 18 عل صاحبه» فيصح» وفي الثاني : 
e‏ فلا يصح. أصله : الدين الذي عليهماء ولهما. 

بخلاف الأشياء المعدودة'؛ لأنها من باب الضرورة» لا من باب 
الولاية. 1 


)١(‏ وفي نُسخ: مفيد. قلت: ما أثبتّه يجري في السياق» وأنه إن تخلف هذا 
القيد» وهو اجتماعهما: فلا يصح. 
(۲) أي الأشياء المعدودة التى ستأتى» وسبقت فى الحاشية السابقة. 


0 الوصِي» وما يَمَلِكه 


إلا في شرا اميت : وتجهيزه؛ وطعا اسای وكسوتهم» ور 
الوديعةٍ بعيّنهاء ورد المغصوب» والمشترئ شراء فاسداًء وحفظ الأموالء 
وفضاء الديون . 

ومواضع الضرورة مستكثناة أبداًء وهي ما استثناه في «الكتاب'"). 
وأخواتها" فقال: 

قال: (إلا في شراء كَمَن الميت””"» وتجهيزه)؛ لأن في التأخير فساد 
الميت» ولهذا يَملِكه الجيران والرفقاء في الطريق» وكذا الأ عند ذلك. 

(وطعام الصغار» وكسوتهم)؛ لأنه يُخاف موثُهم جوعاء وعرياً. 

(ورَّدٌ الوديعة بعَينهاء ورد المغصوب» والمشترى شراء فاسداء وحفظ 
الأموال» وقضاء الديون)؛ لأنها ليست من باب الولاية» فإنه يَملكه المالك: 

N ET 

وحفظ المال: يملكه من يق في يده» فكان من باب الإعانة» ولأنه لا 


يحتاج فيه إلى الرأي. 


)١(‏ آي مختصر القدوري. 

(۲) أي وأخوات الأشياء المستثناة. 

(۳) هكذا: كفن الميت وتجهيزه: في طبعات الهداية القديمة» وهو الأنسب 
لسياق قوله: وتجهيزه» وأما تسخ الهداية ففيها: الكفن وتجهيزه. 


62 أي ويملك اجب الدين از إدا کان من حنسه. 


الوصِي» وما يَمْلكه 0 


وتنفيذ وصية بعينهاء وعتق عبدٍ بعينه» والخصومة في حقوق الميت. 
وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التّوَى والتَلفيء وجَمّع الأموال الضائعة . 
وفي «الجامع الصغير» : وليس لأحدٍ الوصيين أن يبيعء أو يتقاضئ. 

و 

والمراد بالتقاضى : الاقتضاء . 


(وتنفيذٍ وصية بعينهاء وعتق عبد بعينه)؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي. 

(والخصومة في حقوق الميت)؛ لأن الاجتماع فيها متعذرٌ» ولهذا 
ا اکل 

(وقبول الهبة)؛ لأن في التأخير: خيفة الفوات. 

ولأنه تملكه الام والذي في حَجُره» فلم يكن من باب الولاية. 

(وبيع”" ما يُحْشَْى عليه التّوَى والتّلّفي)؛ افەو ا 

(وجمع الأمو ال الضائعة)؛ لن في التأخير خشية الفوات. 

ولأنه يَملکه كل من وقع في يده» فلم يكن من باب الولاية. 


قال : (وفي «الجامع الصغير”"): ولیس لأحد اوقبي أن يبيع » أو 
يتقاضئ» والمراد بالتقاضي : الاقتضاء)» كذا كان المراد منه في عرفِهم. 


(1) أي تملك الأمٌ قبول الهدية» وكذلك يملكه الصغيرٌ الذي في حَجره» أي 
(۲( وفي تُسخ: وقبول. 
)۳( ص .١ ١١‏ 


٤‏ الوصِي» وما يَمَلِكه 


ولو أوصى لكل واحد على الانفراد : 

قيل : ينفردُ كل واحدٍ منهما بالتصرفيء بمنزلة الوكيليّن إذا وكل كل 
واحدٍ منهما علا الانفراد . 

فإن مات أحدهما جَعَلَ القاضى مكائه وصياً آخَرَ. 


وهذا لأنه رضي بأمانتهما جميعاً في القبض. 

ولأنه في معنئ المبادلة» لا سيّما عند اختلاف الجنس. على ما 
عرف» فكان من باب الولاية. 

قال لر رض لكر والجز غل الانتراد: 

EG N o E 
واحدٍ منهما على الانفراد).‎ 

وهذا لأنه لما أفرد: فقد رضي برأي الواحد. 

وقيل: الخلاف في الفصليّن واحد”''؛ لأن وجوب”" الوصية: عند 
الموت» بخلاف الوكيليّن ؛ لأن الوكالة تتعاقب. 


قال: (فإن مخفا جعل القاضى مكانه و اخر). 


أما عندهما: فلأن الباقي عاجرٌ عن التفرّد بالتصرف» فيضم القاضي 
إليه و اضرا نَظَراً للميت عند عجزه. 


)١(‏ جاء هنا فى طبعات الهداية القديمة زيادة: وهو الأصح. 


(۲) وفي سخ : ثبوت. 


الوصِي» وما يَملکه 00 


وإذا مات الوصي» وأوصئ إلى آخَرَ: فهو وصيه في تركته وتركة 
الميت الأول عندنا. 


وعند أبي يوسف رحمه الله: الحي منهما وإن كان يقد على 
التصرف» فالموصي قَصَّدَ أن يخلفه متصرّفان”" في حقوقه» وذلك ممكن 
التحقيق بتَصّب وصي آخَرَ مكان الميت. 

ولو أن الميت منهما أوصئ إلى الحي: فلحي أن يتصرف وحده في 
ظاهر الرواية» بمنزلة ما إذا أوصئ إلى شخص آخر. 

ولا يَحتاج القاضي إلى صلب وصي آآخَرَ؛ لأن ري الميت باق حكما 
برأي من يَخلفه. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا ينفردُ بالتصرّف؛ لأن الموصي ما 
رضي بتصرفه وحده. 

كاذف .ها ذا اوضر ا غ لأنه يعد تف ناور اف ل ع كنا 
رضييه المتوفئ. 

قال: (وإذا مات الوصي» وأوصئ إلى آخخَرَ: فهو وصيه في رکه 
وتركة الت الأول عند 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يكون وصياً في تّركة الميت الأول؛ اعتبارا 
التركال ف سال الاحافدو لجاب يهنا مرضي براه قذي أن تبره 


(۱) وفي سخ : ان 
(۲) أسنئ المطالب 1۹/۳ . 


0:5 الوّصى » و 


وفقاسة الوصى العو له عن الورثة : جائزة ا الوصى 
الورثة عن الموصّ' له : باطلة. 


ولنا: أن الوصي يتصرف بولاية مُنتقِلَة إليه» فيملك الإيصاء إلى 
غيره» كالجد؛ ألا يُرئ أن الولاية التى كانت ثابتة للموصى: تنتقل إلى 
الوصي في المال» وإلئ الج في النفسء ثم الجد قام مقام الأب فيما 
انتقل إليه» فكذا الوصى. 

Sl Eg OL a a 

نت له ولاية في الت ر كتين فينزل الثاني منزلته فيهما. 

ولأنه لَمّا استعان به في ذلك» مع عِلمه أنه قد تعتريه المنية قبل تتميم 
مقصوده بنفسه› وهو تلافي ما قرط منه: قار راا ااا که 


بخلاف الوكيل”©: لأن الموكل حي يُمَكِنْه أن يُحصّل مقصوده بنفسه» 
فلا يرضئ بتوكيل غيره» والإيصاء إليه. 

تال ا(ومقاسمة 'الوصى الوم له عن الورثة: جائرة .ومقاسمة 
الوصيّ الورثة عن الموصّئ له: باطلة)؛ لأن الوارث خليفة الميت» حتئ 
يرد بالعيب» ويرد عليه به» ويصيرٌ مغروراً بشراء المورّث. 

والوصي كلف الت أا تكن حصا عن الزاوكه اة كان 
غائباًء فصحَّت قسمثّه عليه» حتئ لو حَضرَ وقد هَلَّكَ ما في يد الوصي: 
ليس له أن يشارك الموصئ له. 


)١(‏ وفي نُسخة سعدي: التوكيل. 


الوصى» ونا یلکد 0V۷‏ 


فإن قاسم الورثة» وأحَذ نصيب الموصئ له» فضاع في يده: رَجَمَ 
وو 
الموصئ له بثلث ما بقي . 
وإن كان الميت أوصى بحَجَةٍء فقاسّم الورثة» فهلك ما في يده : حج 
عن الميت من ثلث ما بقي . 


ا 20 اتليس E‏ بوجو الهم 
بسبب جديدرء ولهذا لا يرد بالعيب» ولا يرد عليه به» ولا يصيرٌ مغرورا 
بشراء الموصي» فلا يكونٌ الوصيٌ خليفةٌ عنه عند عَيبته» حتيل لو هلك ما 
َفْرِرَ له عند الوصي: كان له ثلث ما بقي؛ لأن القسمة لم نف عليه. 

غير أن الوصيّ لا يَضمَنْ؛ لأنه أمينٌ فيه» وله ولاية الحفظ في التركة» 
فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة: فيكون له ثلث الباقي؛ لأن 
الموصئ له شريك الوارشء فيَنْوَى ما توي من المال المشترك على 
الشركة» ويبقئ ما بقي على الشركة. 

قال: (فإن قاسم الورثة» وأخذ نصيب الموصئ لهء فضاع في يده: 
رَجَع الموصئ له بِثلث ما بقي)؛ لِما بِينّاه. 

قال: (وإن كان الميت أوصئ بِحَجَةَء فقاسّم الورثة''» فهلك ما في 
يده : حَجّ عن الميت من ثلث ما بقي. 

)١(‏ أي قاسم الوصي الورثة. 


)۲( أي يد الوصي۔ 


0۸ الوصى» وھا مكلك 


وكذلك إن دَفْعَه إلى رجل ليحج عنه. فضاع من يده. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان مستغرقا للثلث : لم يرجع بشيء. 
وإلا : يرجع بتمام الثلث . 


وقال محمد رحمه الله : لا يرجع بشيء . 


وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنهء فضاع من يله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان مستغرقاً للثلث: لم يرجع بشيء» 
وإلا: يرجع بتمام الثلث. 

وقال محم رحمه الله: لا يرجع بشيء)؛ لأن القسمة حق الموصي. 

ولق أفرر الموضي ينفسة مال ليت عه فيلك + لا يلزمه شىء 
وبطلت الوصية» فكذا إذا أَفْرَرَّه وصيّه الذي قام مقامه. 


4 5 7 ع ر 5 5 1 و 1 3 
ولابى يوسف رحمه الله : أن محل الوصية الثلث» فيجب تنفيذها ما 
و" ب 


ہر ا ا 


بقي مَحَلها» وإذا لم يبق: بطلت؛ لفوات مَحَلها. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل ثراد 
لمقصودهاء وهو تأدية الحج فلم تُعتبر دوئّها"» وصار كما إذا هلك“ 
قبل القسمة» فيَحَجَ بثلث ما بقي. 


)1( أي لم تعتبر القسمة دون تأدية الحج. حاشية نسخة ۹۸۱ه» وفى سخ : 
دونه: وكتب عليها: صح. اه. أي دون المقصود. وهو أداء الحج. البناية ٤٠٠١/١٠١‏ . 
(۲) أي هلك نصيب الحاج. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 


الو ض0 وما ملک 0۹ 


ا 1 : 4 ا 21 1 ١‏ » | + ا 
ومن أوصى بثلث ألف درهم» فدفعها الورثة إلى القاضي» فقسمهاء 
1 9" 
والموصئ له غائب : فقسمته جائزة . 


وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء : فهو جائز. 


ولان E‏ بالتسليم إلى الجهة ا إذ لا قابض ا 
فإذا لم تُصرف إلى ذلك الوجه: لم تيم فصار كهلاكه“ قبلها. 

قال: (ومّن أوصئ بثلث ألفي درهمء فدقَعَّها الورثة إلى القاضي»› 
فيا الوص لد غا :و ا لآ الواضة ميد 

١ :‏ 1 0 و 

ولهذا لو مات الموصى له قبل القبض”" : تصير الوصية ميراثا لورثته. 
والقاضي صب ناظراء لا سيما في حَق الموتى والعْيّب» ومن النظر: إفرازٌ 
نصيب الغائب» زق فن ذلك وصح حت لو حَضرَ الغائب» وقد 
هلك المقبوض: لم يكن له على الورثة سبيل. 

قال: (وإذا باع الوصي عبداً من التركة بغير مَحضر من الغرماء: فهو 
جائرٌ)؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي. 


)١(‏ أي تمام القسمة. 

(۲) أي تأدية الحج. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 

(۳) أي لا خصم ليقبض حتئ تتم القسمة» فيكون تمامها بالصرف إلى تلك 
الجهة. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 

)٤(‏ أي صار كهلاك مقدار ما أفرز من نصيب الحاج قبل القسمة. 

(0) وفي تُسخ: القبول» وقد كتب في حاشية نسخة ۷۳۸ه: القبض: أصح. 


ص ت 0 و 
3 الوصِي» وما يملكه 


ومن أوصئ بان يباع عبده» ويتصدق بثمنه على المساكين › فباعه 
الوصي» وقَبَض الثمنَ» فضاع في يده فاستّحِقَ العبل : ضَّمِنَ الوصي . 
ويرجع فيما تركه الميت . 


ولو تولئ حي بنفسه'": يجوز بیعه بغير مَحضرٍ من الغرماء وإن'" كان 
8 فر ا ةا من قام 0 

وهذا لأن حى الغرماء متعلق بالمالية» لا بالصورة» والبيع لا بيبطل 
المالية؛ لفواتها إل حلفو» وهو الثمن. 

بخلاف العبدٍ المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاءء أما ها هنا: فبخلافه. 

قال: (ومّن أوصى بأن يباع عبده» ويتصدق بثمنه علئ المساكين» فباعه 
الوصي» وقبّض الثمنّء فضاع في يدده» فاستّحِقَ العبد: ضهن الوصي)؛ 
له هو االعاقل افتكون العهدة عليه بوهذهغهدة 4 لآن المشترى مته .ما 
رضي ببڌل الثمن إلا ليَسِلَّم له المبيع» ولم يَسلَّمْء فقد خد الوصي البائع 
مال الغير بغير رضاهء ف اون 


قال: (ویرجع فيما رکه الميت)؛ لأنه عامل له» فيرجع عليه» كالوكيل. 


)١(‏ أي لو تولئ الموصي البيع حال كونه حيا بنفسه. 
(۳) أي البيع. 


€3 أي مقام الموصي. 


الوصِي» وما يَملِكه 00١‏ 


بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولئ البيع : حيث لا عهدة عليه 
وإن س الوصيّ الميراث. 6 صغيراً من الورثة عبد فباعه 
الوصي» وقِبَض الثم نهلك واس الك : رجع في مال الصغير . 


وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أوَلاً: لا رجم؛ لأنه ضِمِن بِقَبْضهء 
ئم رَجَم إلى ما ذكرناه. 

ويرجع في جميع التركة. 

وعن محمد رحمه الله: أنه يرجع في الثلثش؛ لذن الرجوع بحكم 
الوصية› ا ل 

وجه ظاهر الرواية: أنه يرجع عليه بحكم الغرور» وذلك دين عليه 
والدين يقضى من جميع التركة. 

قال: (بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولئ البيع : حيث لا عهِدة عليه) ؛ 
لأن في إلزامها القاضي تعطيل ا إذ يتحامىئ عن تقلّد هذه الأمانة؛ 
حَذرأ عن لزوم الغرامةء عمط ف اله 

وأميئه سفير عنه» كالرسول» ولا كذلك الوضى ي٠‏ لأنه بمنزلة الوكيلء 
وقد مر في كتاب القضاء. 


اك 7 
فإن كانت التركة قد ملكتا أو لم يكن بها وفاء: لم يرجع بشيء. 
وہ سے و 


كما إذا كان على الميت دين آخر. 


قال: (وإن سم الوصي د اعات و فين ال .قد 


فباعه وض ٠‏ لمعن الثمن» فهلك فهلك» وات ج الخد رجع في مال 
الصغير) ؛ لأنه عامل له. 


ooY‏ الوصى» وال 


ويرجع الصغير على الورثة بحصته. 

وإذا احتال الوصيّ بمال اليتيم : فإن كان خيراً لليتيم : جاز. 
ء ادع ا 

وإن كان الأول أملا : لا يحوز. 


و و E‏ ےو کر م 
ولا يجوز بيع الوصي› ولا شراؤه إلا بما يتغابن الناس في مثله . 


قال: (ويرجع الصغير على الورثة بحصته)؛ لانتقاض القسمة باستحقاق 
ما أصابه. 

قال: (وإذا احتال الوصي بمال اليتيم: فإن كان خيراً لليتيم: جاز)» 
وهو أن يكون آمل إذ الولاية نظرية. 

قال: (وإن كان الأول أملاً: لا يجوز) ؛ لأن فيه تضييع مال اليتيم على 
بعض الوجوه. 

قال: (ولا يجوز بيع الوصي» ولا شراؤه إلا بما يتغابّن الناس في 
مثله)؛ لأنه لا نَظَرَ في العَبْن الفاحش» بخلاف اليسير؛ لالهلا ينك ار 
عنه» ففي اعتباره انسداد بابه. 

والصبيٌ المأذون» والعبد المأذون» والمكاتب يجوز بيعّهم وشراؤهم 
ِالعَبْنِ الفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنهم يتصرفون بحكم المالكية 
والإذن: فك الحَجْرِء بخلاف الوصي؛ لأنه يتصرف بحكم التيابة الشرعية 


)١(‏ أي أغنئ وأكثر مالاً. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


ا و جلك 00۳ 


وإذا كيب كناب الشراء علئ وصي : كب كتاب الوصية على حِدَةٍ 
وكتاب الشراء على حِدةٍ. 
وبيع الوصي على الكبير الغائب : جائرٌ في كل شيء» إلا في العقار . 


وعندهما: لا يَملكوتّه؛ لأن التصرف بالعَبْن الفاحش منه: تبرعٌ لا 
E‏ وهم ليسوا من أهله. 

قال: (وإذا كب كتاب الشراء على وصي: كيب كتاب الوصيةٍ على 
حِدَةٍء وكتاب الشراء على AOE‏ 
عسئ أن يكتب الشاهد شهادته في آخره من غير تفصيل”» فيصيرٌ ذلك 
كلد مهار لات ۰ 

ثم قيل: يكتّب”": اشترئ من فلان بن فلانء ولا يكتّب: من فلان 
وصي فلان؟ لِما بينًا. 


وقيل: لا بأس بذلك؛ لأن الوصاية ثُعلَم ظاهراً. 


قال: (وبيع الوصي على الكبير الغائب: جائرٌ في كل شيءء إلا في 
العقار)؛ لآن الأب يلى ما سواه ولا پليه فكذا ف 1ك 


(1)هدائيان لوضنة الأحوط. 

(1) أي من غير تفصيل بين الوصاية والشراء. البناية .5٠7/1١5‏ 

(۳) وضبطت في سخ : EE‏ قلت: أي القاضي أو المشتري » كما في حاشية 
سعدي على الهداية. 


00 الوصى » وها تلك 


ولا يتحر فى المال. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : وصي الأخ في الصغير والكبير 
الغائب : بمنزلة وص الأب فى الكبير الغائب . 

والوضو آخق نمال الصغير من الحد: 


وكان القياس أن لا يمك الوصيٌ غيرَ العقار أيضاً؛ لأنه لا يملكه 
الأب علئ الكبير الغائب» إلا أنّا استحسئاه لِما أنه حفظ ؛ لتسارع الفساد 
إليه» وحفظ الثمن أيسرٌ» وهو يمك الحفظ» أما العقار فمحصن بنفسه. 

قال: (ولا ينجر في المال)؛ لأن المقَوّض إليه الحفظ» دون التجارة. 

(وقال او يرست و هيا لله: وصي الأخ في الصغير والكبير 
الغائب: بمنزلة وصي الأب في الكبير الغائب). 

وكذا وصي الأم» ووصي العم. 

وهذا الجواب في تركة هؤلاء؛ لأن وصيّهم قائم مقامّهمء وهم 
يملكون ما يكون من باب الحفظ» فكذا وصيّهم. 

قال : (والوصي أحق بمال الصغير من الجد). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: الج أحق؛ لأن الشرع أقامه مام الأب 
حال عدمه؛ حتئ أحررٌ الميراث» فيقدّم على وصيه. ۰ 

ولا اليفك تكاقف ولاك فاكمة ممع 


.٤۷/١١ نهاية المطلب‎ )١( 


الوصى» وما ملك غ0 


فإن لم يُوص الأب : فالجد بمنزلة الأب. 
يْقدم عليه » كالأب نفسه» وهذا لأن اختياره الوصي مع عليه بقيام الجَد: 
يدل علئ أن تصرّقه أنظ ر لبه ِن تصرف أبيه. 

قال: (فإن لم يُوص الأب: فالجد بمنزلة الأب)؛ لأنه أقرب الناس 
إليه ؛ وأشفقهم عليه» حت يملك الإنكاح دون وصي» غير أنه يقدّم عليه 
وصي الأب في التصرفي؛ لما يناه والله تعالئ أعلم. 


2 اک > > 
و e‏ 2 2 ب 


065 فصل فى الشهادة 


فصل في الشهادة 
وإذا شَهدَ الوصيّان أن الميت أوصىئ إلى فلان معهما : فالشهادة باطلة . 
إلا أن يدّعِيّها المَشهو د له» وكذلك الابنان. 
ولو شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت» أو غيره : فشهادثهما 
باطلة . 


فصل فى الشهادة 

ل ا الوضنان أن الت ارت ال فلن محا اا 
بالك لأ نهم عنما RN VL‏ لالنسيها: 

قال: (إلا أن يدعيّها المشهود له)» وهذا استحسان. 

وهو فى القياس: كالأول؛ لما بينّا من التهمة. 

وجه الاستحسان: أن للقاضي ولاية صب الوصيّ ابتداء» أو ضم آخر 
الا وراه يدون هادا ف اهما نون الو ع آنا 
الوصاية : تثبت بتصب القاضى. 


م 01 


قال: (وكذلك الابنان)» معناه: إذا شهدا أن الميت أوصئ إلى رجل» 
وهو يكن لأنهما يَجُرآن إلى أنفسهما نفعا بصنب حافظ للركة..- 

قال: (ولو شّهدَا)» يعني الوصيين (لوارث صغير بشيء من مال الميت. 
أو غيره: فشهادتهما ا لأنهما يظهران رل اضف لآأنفسهما 7 
رده ۰ 


فصل فى الشهادة 00V‏ 


وان شهدا لوارش كبير بشيء في مال الميت : لم يج وإن كان في 
غير مال الميت : جاز. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : إن شهدا لوارث كبير : يجوز في الوجهين . 

وإذا شه الرجلان لرجليّن على ميت بِدَيْنِ لفو درهم» وشهد 
الآخران للأولين بمثل ذلك : جازت شهادتهما. 

فإن كانت شهادة كل فريق للأَحَرٍ بوصية ألفي درهم : لم نَجَرْ. 


قال: (وإن شهدا لوارث كبير بشيء في مال الميت: لم بجر وإن كان 
في غير مال الميت: جازء يناعد إلى ينه ريه انه 

وقالا: إن شهدا لوارث كبير: يجوز في الوجهِيْن)؛ لأنه لا تنبت لهما 
ولاية التصرف في التركة إذا كانت الورثة فعريت عن التهمة. 

وله: أنه تثبت لهما ولاية الحفظرء وولاية بيع المنقول عند غيبة 
الوارث» فتحقَقَتِ التهمة» بخلاف شهادتهما في غير التركة؛ لانقطاع ولاية 
وصي الأب عنه؛ لأن الميت أقامه مام نفسه في تركته» لا في غيرها. 

قال: (وإذا شَهدَ الرجلان لرجلين على ميت بديّن"" آلف درهم. 
وشهد الآحران لول سار ذلك :جرت شتهاد تهما: 

فإن كانت شهادة كل فريق للآخَر بوصية ألفي درهم: لم تََجُر): وهذا 
قو ا ب او ا الله 


)١(‏ وفي نسخ : بدين. بالتنوين» لا بالإضافة. 


00۸ فصل فى الشهادة 


ولو شهدا أنه أوصئ لهذين الرجليّن بجاريته» وشَّهدَ المشهود لهما أن 
الميت أوصئ' للشاهدين بعبده : جازت الشهادة» بالاتفاق. 


كت لي #8 5# E i 1 8 ١‏ 
ولو شهدا انه أوصئ لهذين الرجلين بثلث ماله. وسهد e Ee ES‏ 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تُقبل في الدّيْن أيضاً. 

وأبو حنيفة رحمه الله فيما ذكرَ الخصّاف رحمه الله مع أبي يوسف 
رحمه اللّه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله مثل قول محمد رحمه الله. 

وجه القبول ان الین يجب في الدذمة وهي اة لحقوق شت شتئ» فلا 
شركة. 

ولهذا لو تبرّع أجنبي بقضاء دَيْن أحدهما: ليس للآخر حى المشاركة. 

و أن الي الت يسار و کا الذي سريف اموت 
وليذ لى البهرف n ol‏ قتع العافت 
الشهادة مثبتة حو الشركة» فتحققّت التهمة. 

بخلاف حال حياةٍ المديون: لأنه في الذمة؛ لبقائها لا في المال» فلا 
تتحفق الشركة ٠‏ 

قال: (ولو شهدا أنه أوصئ لهذين الرجليّن بجاريته» وشَّهدَ المشهود 
جما اليد رصن السام ا E‏ بالل اه 
لا شركة» فلا تهمة. 

قال: (ولو شهدا أنه أوصئ لهذين الرجِليْن بثلث ماله»ء وشهد 


فصل فى الشهادة 061 


أ 5 5 57 وو و ىو 
المشهود لهما أنه أوصئ للشاهدين بثلث ماله : فالشهادة باطلة . 
وكذلك إذا شهد الأوّلان أن المت أوصئ لهذين الرجلين بعبل » 
وس اس 1 ع ع of ¢ ١‏ وو 78 
وشَّهدَ المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله : فهي باطلة . 


الهو لها أنه ارو اهاه ب كلك ما #الشهاد: اق 

وكذللك: ذا شي الأرلاة أن البيكا E OA‏ 
وشهد المشهودة ليما انه أوض الأول ثلث ماله: فهي باطلة) ؛ لأن 
الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركةء والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفى نُسخة ۹۸۱ه: بعبده. 


و 


* 0 ہکتاب الخنثى 


كتاب الخئتئى 
فصل في باه 
وإذا كان للمولود فرج وذكر : فهو خث . 
a E‏ 
فإن کان يبول من الذكر : فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج : فهو 


١ 4 


سی 


]مسي 


كتاب | لخن 
5 
فصل في بیان 


و 


قال: (وإذا کان للمولود فرج وذکر: فهو خنثى. 
فإن كان يبول من الذكر : فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج : فهو 
أنث)؛ لأن النبيَ عليه الصلاة والسلام سل عنه كيف يُورث؟ فقال: يِن 


2 )1( 
حيث يبول) . 


. ا (WD‏ 
وعن علي رضي الله عنه مثله ه 


)١(‏ سنن البيهقي 2»)١7514(‏ وقال: إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق 
أبي يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي: لا يحتج به. اه ولكن مما يقوي 
الحديث أن العمل جار عليه» فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل مّن نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن الخنثئ يورّث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .١١5/1/‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١197١5(‏ 


كتاب الخنثىت. 01 


1 ووه 5 
وإن بال منهما : فالحكم للأسبق . 
وإن كانا في السب سواء : فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة رحمه الله 
عو سم عور 


وقالا : ينسّب إلى أكثرهما بولاً. 
وإذا بَلَعْ الخنثى» و الالح أو وَصل إل النساء : ذ فهو رجل . 


ولأن البول من أي عضو كان: فهو دلالة على أنه هو العضرٌ الأصلي 
الصحيح» والآخر بمنزلة 2 

قال: (وإن بال منهما: فالحكُمٌ للأسبق)؛ لأن ذلك دلالة أخرئ على 
أنه هو العضوٌ الأصلي. 

قال: (وإن كانا في السب سواء: فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة 
رة اله واقالا ؛ يدس إل أك هما بر + لأ عاذي قوة ذلك العضوء 
وكونه عضوا أصلياً. 

ولأن للأكثر حُكم الكل في أصول الشرع» فيترجّح بالكثرة. 

ونه أن كت او لس يدل على ا لأنه قد يكون لاتساع في 
أحدهماء وضيق في الآخر. 

وإن كان يخر منهما على السواء: فهو مشكل» بالاتفاق؛ لأنه لا مرجع 

قال: (وإذا بل الخنئئء وخَرَجَّت له لحية» أو وَصّل إلى النساء: فهو 
ا 


وكذا إذا احتلم كما يَحتَلِم الرجلء أو كان له ثدي م مستو؛ لأن هذه 
انات الد ان 


01۲ -كتاب الخئّتى 


ولو ظَهَرَ له ثدي كندي المرأة. أو تَرَل له لبن في ثديه» أو حاض» أو 
ل ”ام ام - 7 5 2 
حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج : فهو امرأة. 
6 و 
وإن لم تظهر إحدئ هذه العلامات : فهو خنثئ مشكل . 


قال: (ولو ظهَرَ له ثديّ كثدي المرأة» أو نَرَلَ له لبن في ديه أو 
حاض» أو حَبلَ» أو أمكنّ الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة)؛ لأن هذه 
من علامات النساء. 

(وإن لم تظهر إحدئ هذه العلامات: فهو خنثئ مشكل). 

وكذا إذا تعارضت له هذه المعالم» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي تُسخ: ثديه. بالإفراد. 


فصل فى أحكامه 0۳ 


وإذا وَقفَ خَلفَ الإمام : قام بين صف الرجال والنساء . 

فإن قام في صف النساء : فأحب إلى أن يُعِيدَ صلائه . 
وإن قام في صف الرجال : فصلائه تامّة» ويُعيدُ الذي عن يمينه» وعن 
يساره» والذي خلفه بجذائه صلاتهم . 


فصل في أحكامه 

قال رضي الله عنه: الأصل في الخنثئ المشكل: أن يُوْحْحَدَ فيه بالأحوط 
والأوثق في أمور الديْن» رانلا رم برت كر و لضان في لبود 

قال: (وإذا قف 2 الإمام: قام بين صف الرجال والنساء)؛ 
لاحتمال أنه امرأةٌء فلا يحلل الرجال؛ كي لا يقس صلاتهمء ولا 
الشاء؛ لاحكمال: آنه 15 فتفسد صلاته. 

قال: (فإن قام في صف النساء: فأحبُ لي“ أن يُعيدَ صلائه)؛ 
امال فرحل ف ا 

قال : (وإن قام في صف الرجال فضا ا ويعيد الذي عن يمينهء 
وعن يساره» والذي خلقه بجذائه صلاتّهم)؛ احتياطاً؛ لاحتمال أنه امرأة. 


6 إنما قال : أن إلى» ولم يقل: وجب » مع أن فيها جا الفساد. وفى 
ادات النساف وا د ان “تناد ال ا ال اذ انمعدت وو 
كوقه را أشي اال ار ا ك 
DES‏ 


2 فصل في أحكامه 


وأحَب إلي أن يصلي بقتاع» ويّجلس في صلاته جلوس المرأة. 
e‏ أمرثة أن عا 
بتاع له أمة تَختنه 8 تنه إن كان له مال . 


قال" : (وأحَبُ إلي أن يُصلي بقتاع")؛ لأنه يحتمل أنه امرأة. 

قال: (ويَجلس في صلاتِه جلوس المرأة)؛ لأنه إن كان رجلاً: فقد 
لرك سِنّة» وهو جائرٌ في الجملة» وإن كان امرأة: فقد ارتكب مكروهاً؛ 
لأن السثرَ على النساء واجب ما أمكن. 

قال: (وإن صلی بغير قناع : مره أن يعيد)؟ لاحتمال أنه امرأة: 

واو ع دي يعد: أجزأه. 

قال: (وتبتاعٌ له آمة ته إن كان له مال)؛ لأنه بباح لمملوكته النظر 
اله 4 رلا كان أو اا 


)١(‏ قال في البناية ٤١۷/١١‏ : لفظ: قال: هنا لم يقع في محلّه ؛ لأنه إنما يُذكر إما 
لمحمد رحمه الله تعالئ» وإما للقدوري» ولم تذكر هذه المسألة إلا في الأصل› 
ل ا اه 

(۲) المقنعة: ما د ق به المرأة رأسّهاء والقناع : أوسع من الوقنعة. مختار الصحاح. 

(۳) أي الأمر بالإعادة» وهذا قبل البلوغ. فأما بعد البلوغ: تجب الإعادة. البناية 
5 :4. 

)٤(‏ أي إلى الخنثى. 

(5) نقل في البناية ٤۱۸/١١‏ عن الكاكي: أن هذا التعليل يصح في حق الرجل» 
ولا يصح في حق المرأة؛ لأن الأمة لا يباح لها النظرٌ إلى مواضع العورة من سيدتها- 


فصل فى أحكامه 00 


: ع سس لس ا اع “وس 8 
ويكره أن يختنه رجل . او تختنه امرأة. 

وإن لم يكن له مال : ابتاع له الإمام أَمَةَ من بيت المال. 

فإذا ختتته : باعهاء ورد ثمتها فى بيت المال. 

َه مع ع © سلس 50 

ويكره له في حياته : لبس الحلي والحريرء وأن يكشيف قدام الرجال. 
أو دام النساء . 

OT‏ , لير سس وس ع ۶« ع ۾ 8 م وس 

وآن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأةٍء وأن يسافِرٌ من غير محرم 
من الرجال 


قال: (ويكره أن يته رجل)؛ لأنه عساه أنثى. 

(أو حه امرأة)؟ لأنه لعلّه رجل» فكان الاحتياط فيما قلنا. 

قال: (وإن لم يكن له مال: ابتاع له الإمام أَمَهَ من بيت المال)؛ لأنه 
اع لنوائب المسلمين. 

قال: (فإذا حتتتّه: باعهاء ورد ثمتها في بيت المال)؛ لوقوع الاستغناء 
عنها. 

قال: (ويكره له في حياته: لبس الحلي والحريرء وأن يكشف قدامَ 
الرجال» أو 8 النساء. 


0 $ 


وأن يَخلوَ به غير مَحْرَمٍ من رجل أو امرأق وأن يسافِر من غير محرم 
من الرجال)؛ تُوقا عند اتحتمال المحرم. 


مطلقاًء وتقل عن الأترازي - مُجيباً - قال: فيه نظرٌ؛ لأن ذلك فى حالة الاختيارء لا 
فى حالة العذر. اه. ولهذا كب سعدي تحت لفظ: رجلاً: مطلقأء وكُتّبّ تحت لفظ : 


امرأة : رة اه 


0 فصل فى أحكامه 


وإن أحرم وقد راهَق : قال أبو يوسف رحمه الله : لا عِلّمَ لي في لباسه. 

وقال محمد رحمه الله : يليس لباس المرأة . 

ولا شيء عليه . 

ومّن حَلَفَ بطلاق أو عناق إن كان أوّل ولدٍ تلديته غلاماًء فولدت 

ولو قال : كل عبد لي حر أو قال : كل أمةٍ لي حر وله مملوك 
خنث : لم يعتق حتئ يستبين أمره . 


قال: (وإن أحرم وقد راهّق: قال أبو يوسف رحمه الله: لا عِلم لي في 
نافيه) ف نه U OEE‏ 

(وقال محمد رحمه الله: يَلبَسُ لباس المرأة)؛ لأن ترك لس المخيط 
وهو امرأة: أفحش من لَبْسه وهو رجل. 

(ولا شيء عليه)؛ لأنه لم يبلغ . 

قال: (ومّن حَلَّف بطلاق أو عناق إن كان أوَّل ولد تلديته غلاماًء فولدت 
خنثول : لم يقع حتول يستيين أمر الختثی)؛ لأن الحلْث لا يثبت بالشك. 

قال: غ NS‏ وله مملوك 


CK ١ TO ETT‏ كل ا 
خنثى : لم یعتق حتى يستبين أمره)؟ لما قلنا. 


)١(‏ أي لا شيء عليه من الدم ؛ لم يبلغ لكونه مراهقاًء فلا تكون عليه جناية. 


فا اكاب 0¥ 


عتق 


وإن قال القولين جميعاً : 
وإن قال الخنثئ : أنا رجل» أو قال : أنا امرأة : لم قبل قولّه إذا كان 
9 2 
5 راس و 
وإن لم يكن مشكلا : ينبغي أن يقبّل قوله. 
وإن مات قبل أن يستبينَ أمره : لم يَعْسِلّه رجل» ولا امرأة . 
كه 


ولا حضرٌ إن كان ن ولا امرأة . 


E الت‎ O RD 
)5( عى حم‎ 

قال: (وإن قال الختثئئ: آنا رجل» أو قال: أنا امرأة: لم قبل قولّه إذا 
كان مُشكلا)؛ لأنه دعوى تُخالف قضية الدليل. 

(وإن لم يكن مشكلا: ينبغي أن يبل قوله)؛ لآئه أعلم بحاله من غيره. 

9 ا للدي انيرا لذن 

١‏ وت بالصعيد)؛ ادر العَسّل. 

ال (ولا سضر إن كان م اها غسل وجل 6 ولا امراة) 4 لاحعمال أنه 
ذَكرٌ أو أنثئ. 

)١(‏ أي كل عبد٬‏ أو كل أمة. 

(۲) أي ليس بخال عن أحد الحالين. 


۸ه فصل فى أحكامه 


وإن جي قبره : فهو أحب. 

وإذا مات. فصي عليه وعلئ رجل وامر أو : : ضيح الرجل مما يلي 
الإمامء والختثئ خلقه. والمرأة خلف الختثئء فَيَوْخَرٌ عن الرجل» ويقدم 
على المرأة. 

ولو دقن مع رجل في قبر واحدٍ من عذر : جيل الخنثئ خلف الرجل . 

ويُجِعَل بينهما حاجرٌ من صعيد . 

وإن كان مع امرأة : قم الخنثى . 

وإن جُعِلَ على السرير تعش المرأة : فهو أحب إلي . 


قال: (وإن سَجِي قبره: فهو أحب)؛ لأنه إن كان أنثئ: يُقيم واجباًء 
وإن كان ذكراً: فالتسجية لا تضره. 

قال: (وإذا مات» فصلي عليه وعلئ رجل وامرأق. وضع اا مها 
يلي الإمام. والخدى خلقه» والمرأة خلف الخنثئ. 6 عن الرجل) ؛ 
لاحتمال أنه امرأة (ويقدم على لا 4 لحان ارجا 

قال : (ولو دقن مع رجل في قبرٍ واحلر من عر جعل الخش خلف 
الرجل)؛ لاحتمال أنه امرأة. 

(ويُجعَل بينهما حاجرٌ من صعيد. 

وإن كان مع امرأة: قم الخنثئ)؛ لاحتمال أنه رجل. 

قال: (وإن جيل على السرير تعش المرأة: فهو أحبٌ إلي)؛ 


(0 كه الولخنة كفك » يطو غل الما اداو ضعت عل الجازة 


فصل فى أحكامه 0_5 


4 


ويُكفنْ كما كفن الجارية» وهو أحب إلى . 
ولو مات أبوه. كلف ابناً : فالمال بينهما عند بي حنيفة رحمه الله 
أثلاثاً : للابن سهمان» وللخنثٰ سهم وهو أنثئ عنده في الميراث» إلا أن 
وقالا: للخنثل نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثهل» وهو قول 


لمان غر 


قال : کک کا اا 2 اح إلي). يعني يكن في 


خمسة أثواب؛ لآنه إذا كان أنثئ: فقد ات ا وإن كان ذكراً: فقد 
زادوا على الثلاث› ولا باس بذلك. 

قال: (ولو مات آبوه» 2 ايناً: الان ها عند أبي حنيفة رحمه 
الله ا للابن سهمان» وللخنثئ سهم وهو أنثئ عنده في الميراث» إلا 
أن ب شير غير ذلك: 

N,‏ للخنثئ نصف ميراث در ونصف ميراث أنثئ» وهو قول 


اله اشا 32 رحمة الله . 


.5737/1 في عامة كتب الحنفية ذكر قول محمد مع الإمام» وعليه الفتوئ. البناية‎ )١( 


(۲) عامر بن شَرَاحِيل الهمداني الكوفي» الإمام الفقيه القاضي المحدّث المفئّن 
المتقن» علامة التابعين» (9١ه-‏ ١٠ه)ء‏ له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .74/1١‏ 


0۷۰ فصل في أحكامه 


اا تراس دراه : قال محمد رحمه الله : المال بينهما على اثني 
عدر ها :لاي سبع ول خي 
وقال الو يريت زرحي اه 4 العال نها عا سد : للابن أربعة. 


و للخنث' ثلاثة . 


واختلفا" في قياس قوله'": قال محمد رحمه الله: المال بينهما علئ 
اثني عشر سهماً: للابن سبعة» وللخنثئ خمسة. 

فال بو E‏ لمال بينهما على سبعة: للابن أا 
ثلاثة)؛ لأن الاب يستحق E‏ الميراث عند الانفراد» والخنثئ 

تحر يستحق ثلاثة الأرباع. 

فعند الاجتماع : يسم بينهما علئ قد حقهما'"» هذا يَضرب بثلاثق 
وذلك يضرب بأربعةٍ. فكون مي 

ولمحمار رحمه الله: أن الختتئ لو كان اذكرء كون N‏ 
نصفيّن ) ون كان أنثى : يكون المال یا آنا احتجنا إلى حساب له : 
نصف واک وأقل ا ففي حال: کن المال بينهما نصفين. 
لكل واحدٍ ثلاثة وفي حال : : يكون أثلاثاً: الخ هنان ا 

فسهمان للخنثی ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائدء فيتدصف )» 


)١(‏ أي اختلف الصاحبان في تخريج قول الشعبي رحمه الله. 
00 وفي : نسخة: واختلفوا. 
)۳( وفي تسخ : حقيهما. 


مكور لاسنوونان ونمت ١‏ ابره يدف ليور الح 4 تقيان الحيات 
من اثني عشر: للخنثئ خحمسة» ولان س 

ولأبي حنيلة رح اد أذ الاج ها ها إل قات اهال هدا 
والأقل Sa‏ يده ونه اساي قل فأئِيئنا(” المتيقره 
قصراً عليه؛ لأن المالَ لا يجب بالشكء وصار كما إذا كان الشك في 
وجوب المال بسبب آخَرَ فإنه يُوْحْمَذُ فيه بالمتيقن» كذا هذا. 

إلا أن یکون نصيبّه الأقل لو قرتاة ذكرا» تعفد وط ٠:‏ نصيب الابن 
في تلك الصورة؛ لک نذا وهو أن تكون الورثة: : زوجا 1 چ وأختا 
لأب وأمٌ هي خنثئ» أو: رال وأخوين لأ وان لاب وال هي خث 

فعندنا: في الأولا: للزوج النصف» وللأم الثلثء والباقي للخنثى ؛ 
لأنه أقل النصييين. 

وفي الثانية: للمرأة الربع. وللأخويّن لام الثلث» والباقي للخت ؛ 
له أفل لصن فعا وال ألم الراب 


() وفي تُسخ : فأوجبنا. 


AA!‏ مسائل شت 


ٍ E 
مسائل شتی‎ 
6س‎ 5 57 ١ م‎ 4 ٠ 
وإذا قرىة علئ الأخرس كتاب وصيةّء فقيل له : تشهد عليك بما في‎ 
هذا الكتاب؟ فأومأ برأسه. أي : نعم. أو كتّب» فإذا جاء من ذلك ما‎ 
يعرف أنه إقرارٌ : فهو جائز.‎ 
و ا ور‎ 1 . ۶ 
ولا يجوز ذلك فى الذى يعتقل لسانه.‎ 


ٍ e 
مسائل شتی‎ 


وفيها أحكام الأخرس 

قال : (وإذا قرىة على الأخرس كتابً وصية ees‏ 
بما فى هذا الكتاب؟ فأوما برأسه» ا نعم ) كي 5 فإذا جاء من 
ذلك ما يعرف أنه إقرارٌ: فهو جائرٌء ولا يجودرٌ ذلك في الذي يُعتَقَل لساته). 

وقال الشافعي"" رحمه الله : “كور فى في الوجهين e‏ لان ال إنما 

هو العجرٌ» وقد شيل الفصلين. 

ولا فرق بين الأصلي والعارضي» كالوحشي والمتوحش من الأهلي 
في حَق الذكاة. 


)١(‏ أي كتب الأخرس: نعم. 

(۲) أسنئئ المطالب 5/7. 

(۳) أي الأخرس» ومعتقل اللسان» وهو المرادُ من قوله بعد قليل: الفصليّن» 
فالأخرس: عجر أصلي» والعارضي وهو معتقل اللسان: عجر عارض. 


وفيها أحكام الأخرس 0۷۲ 


1 75 5 5 و َه ر 
وإذا كان الأخرس يكتب كتاباء أو يومىء إيماء يعرف به : فإنه يجوز 


و 


و ساس 


4 م 5 و ب 
نکاحه» وطلاقه» وعتاقه. وبيعه وشراؤه. ويقتص له» ومنه» ولا يحد. 
م 
ولا يح له. 


والفرْق لأصحابنا رحمهم الله: أن الإشارة إنما تُعتبرٌ إذا صارت 
معهودة معلومة» وذلك في الأخرس» دون المعتقل لسائه» حتئ لو امت 
ذلك» ضايف اترات ماه قالوا: هر يمرل الاخرين: 

el SEs NS,‏ هذا اوفك أن 
الأخرس فلا تفريط منه. 

ولأن العارضي على شرف الزوال» دون الأصليء فلا ينْقَاسان. 

وفي الآبدة : عرفناه بالنص. 

ل( کو ت كان أ توفي ا 
وحور كات اوغا وسكة وقير اذمل ونتضر اله a‏ 
و ام و اهم 


يحدل » ولا يحد له). 


> 2 سے 
أما الكتابة: فلأنها ممن تأئ”": بمنزلة الخطاب ممن دنا 


010( وفي نسخ: هذا. 
(۲) أي المتوحشة» وجمع: الآبدة: أوابد» وهذا جواب عن قول الإمام الشافعي 
رحمه الله . 


)۳( أي ل 


/اه وفيها أحكام الأخرس 


ألا ترئ أن الى عليه الصلاة والسلام أدى واجب التبليغ مرة 
بالعبارة» وتارة بالكتابة إلى العيّب”". 

والمجوز في حق الغائب: العَجَرء وهو في حق رم أظهر وآلزم. 

۲(۶( وه 5 ف بحن رو 1 

ثم الكتاب”" على ثلاث مراتب: مستبين " مرسوم ٠“‏ وهو بمنزلة 


النطق في الغائب والحاضرء على ما قالوا. 


و اده غه هش 4 توه 


e e‏ وأوراق الأشجار: ف 


وغير مستبين : كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة كلام عير 
مسموعء فلا ثبت به الحكم. 


وأما الإشارة: فجِعلّت حُجَةَ في حَقّ الأخرس في حَقّ هذه الأحكام ؛ 


)١(‏ قال في الدراية 140/7: أما التبليغ بالعبارة: فمشهورء وأما الكتابة: فقد 
كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه مع دحية : 
في صحيح مسلم (۱۷۷۳)» وكتب صلی الله عليه وسلم إل كسرع «والتشاني. وال 
كل جبار يدعوهم ل وجل : في صحيح مسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(۲) وفي نُسخ: الكتابة. 

0 ن 

(4) أي مُعَنْوّن بالعنوان» والعنوان: أن يُكتب في صدره: من فلان إلى فلان. 

(0) أي يطلب منه النية فيه. 


وفيها أحكام الأخرس ١ه‏ 
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للحاحة إلى ذلك ؛ لأنها من حقوق العباد» ولا : تختصً بلفظ دون لفظ » 


وقد تشبت بدون اللفظ. 
اا ا 
ولا حاجة إلى الحدود"''؛ لأنها حالص حق الله تعالى. 
ولكنيها ری الات و كان ةللاد قاذ بكر ال 
ولا يح أيضاً بالإشارة في القذف؛ ار القذف 0000 وهو شاا 
ا اميس ا ان الح لاي يبت بان فيه شبهة؟, ألا 


ولو شهدوا i‏ لمطلق : ار قر بمطلق القت ا وإن 
لم يوجد لفظ التعمّلر. 


وهذا لأن القصاص فيه معني العوضية؛ لأنه شرع جابراء فجاز أن 
ثبت مع الشبهة» كسائر المعاوضات التي هي حق اعبلر 

أن الجدوة الا اه لله تعالئ: فشرعت زواجرء ولیس فيها معنئ 
العوضية» فلا ثبت مع الشبهة؛ لعدم الحاجة. 

وذكرَ في كتاب الإقرار”": أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في 
قصاص يجب عليه. 


)١(‏ أي لا حاجة إلى التوسعة فى الحدود. 
(۲) من الأصل» للإمام محمد رحمه الله. 


0۷٦‏ وفيها أحكام الأخرس 


ويحتول أن يكون الجواب ها هنا" كذلك» فيكون فيهما روايتان. 
5 2 7 3 و و 0 
ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك؛ لأنه يمكنْ الوصول إلى نطق الغائب 
في الجملة؛ لقيام أهلية النُطْقَء ولا كذلك الأخرس؛ لتعذر الوصول إلى 
التُطق ؛ للآفة المانعة. 
ودلت المسألة على أن الإشارة ر وإن کان قادرا على الكتابة. 
3 وء 5 و و 1 
بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا”'' رحمهم الله أنه لا تُعتبرٌ الإشارة مع 
القدرة على الكتابة؛ لأنه حجة ضرورية» ولا ضرورة؛ لأنه جَمَع ها هنا 
بینهما› فقال : أشان أو كن 
MC‏ ىه و و 
وإنما استويا: لان كل واحدٍ منهما حجة ضرورية › وفي الكتابة زيادة 
بيان لم توجد في الإشارة. 
وق الإشتارة زيادة أثر" لم يوجد في الكتاب؛ لِم“ أنه قرب إلى 
النطق من آثار الأقلام» فاستويا. 
وكذلك الذي صمت يوماًء أو يومَيّن لعارض”*؛ لِمَا بين في المعتفّل 
ا لم و وم 1 
لساثه أن آلة النطق قائمة. 


)١(‏ أي في الأخرس. 
اورشن لمن الماد 
(۳) وفي تُسخ: أمر. 

(4) وفي :لان 

(0) وفي سخ : يعارض: 


وفيها أحكام الأخرس 0V‏ 


0-1 2 0 2 7 0 کر‎ ٠ 
: إذا كانت العَنّم مذبوحة» وفيها ميتة : فإن كانت المذبوحة أكثر‎ 
کے 2 2 5 0 أ‎ 
. تحرئ فيهاء وأكل» وإن كانت الميتة أكثرء أو كانا نصفين : لم تؤكل‎ 


وقيل: هذا تفسيرٌ لمعتقل اللسان. 

قال: (وإذا كانت العَنَمُ مذبوحة» وفيها ميتة: فإن كانت المذبوحة 
أكثر: تحرئ فيهاء وأكّل» وإن كانت الميتة أكثرًء أو كانا نصمَيّن: لم 
تُؤكَل)؟ وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. 

أما في حالة ارزو ب له التاون في جميع ذلك؛ لأن الميتة 
المتيقئة تيل له في حالة الضرورة» فالتي اتحتول أن كرون دك ارا 
غير أنه يتحرئ؛ لأنه طريق يوصلّه إلى الذكيّة في الجملة» فلا يتركه من 
غير ضرورة. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن 
كانت المذبوحة أكثر؛ لأن التحري دليل ضروري) فلا يصار إليه من غير 
لمرو ول قور 14 نالعال E‏ 

ولنا: أن العَلَبَةَ رل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترىئ أن 
أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرّم والمسروق والمغصوب» ومع ذلك 
بباح التناول؛ اعتماداً على الغالب. 

وهذا لان القليل لا سكن الاحتراز عنه» ولا يستطاع الامتناع عنه» 
ERE‏ دفعاً للحرج» كقليل النجاسة» وقليل الانكشاف. 


(۱) ينظر نظيره: المجموع .١190/١‏ 


oVA‏ وفيها أحكام الأخرس 


EVN NaC AEC 
فيه » والله الموفق لما يُحبه ويرضاه» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والمات” 7 وصالئ الله علىئْ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 


تم كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي»» ولله الحمد 


)١(‏ كتّبّ الإمام قوام الدين الكاكي في آخر «معراج الدراية شرح الهداية»» وقد 
انتهئْ منه سنة ١٤۷ه‏ قال: «ثم إن صاحب الهداية رحمه الله لما لم يورد كتاب 
الفرائض مع أن صاحب القدوري أورده فيه: أردت أن أذكر كتاب الفرائض ف آخر 
«المعراج»» وأبين مواضع الخلاف» وجهات التمسك...؛ ليكون كالشرح لفرائض 
القدوري وغيره». اه 


فهرس موضوعات الحزء السابع 0۷۹ 
فهرس موضوعات الجزء السابع 

کتات الأشرية اا ا ا 10 1:0101711 

فصل في طبخ العصير 00 000000 

كتاب الصيد 11 1 1 00 


كتاب الرّهن 00 
بالك ما بيهر N sss: lg Oe‏ 
فصل في بيان الرهن» أو الراهن» أو المرتهن إذا كانا اثنين ا 
باب الرهن يوضع على يد العدل ا ا 
باب التصرف في الرهن» والجناية عليه» وجنايته على غيره eg‏ 
فصل فى مسائل متفرقة فى الرهن E eis N‏ 
كتاب الحنايات o‏ و 
باب ما يوجب القصاص,. وما لا يوجبه ا ا 
ا ف ما ت هري اال لماص E‏ 
باب القصاص فيما دون النفس E‏ 
فصل في أحكام الصلح في القصاص والعفو عنه 0 000000 
فصل في بيان حكم الفعلين في الجناية O‏ 
باب الشهادة في القتل 0 
باب في اعتبار حالة القتل 0 000000 


اك فهرس موضوعات الجزء السابع 
كتاب الديات ا ا ا ا ا 0 
تعن يداون اا ا 0000000 
فصل في الشَجَاج ا ا 
فصل في مسائل الجراح فيما دون النفس VT eS‏ 
فصل في الجنين 1[ 0000 
باب ما يُحلرنه ارج في الطريق O‏ 
فصل فى الحائط المائل 0 
لي E‏ 01 0000 
داف ا ال وا O‏ 
فصل E‏ 
فصل في أحكام الجناية على العبد O a‏ 
فصل في جناية الملبّر وام الولد E‏ 
با عم العنة رالد والض: والجناية فى ذلك ا TA‏ 
بات الفسافنة e‏ از[ O‏ 
كتاب المعاقل CT OND OES RS‏ 
كتاب الوصايا 0 
باب في صفة الوصيّة» ما يجودٌ من ذلك وما سحب منه 1 
بات الوصية بعلت المال 0 
فصل في اعتبار حالة الوصية از 0100000 
باب الق في مرض الموت» والوصية بالعتق O‏ 
فصل في المقدم من الوصايا إذا ضاق عنها الثلث 000 
باب الوصية للأقارب وغيرهم O‏ 
اباو او و ل 


فهرس موضوعات الجزء السابع 0۸۱ 
باب وصية الذمى A OEE E‏ 
باب الوصي » 0 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل في الشهادة حو رواب لحو واوا م OO TEED‏ 
كتاب الخنتى لفن ونان جه اا ا OREO ERE‏ 
فصل في بيانه ااا ا GE OSCE‏ 
فصل في أحكامه ا SD E‏ 
ا ا ا ا الأشرس 0000 


0۸۲ فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملا 


فهرس ممل لاب المداية كاملا 


فهرس الحزء الأول 
I RE‏ 
بداية كتاب الهداية 
كتاب الطهارات YAY‏ كتاب الصلاة 


فهرس الجزء الثاني 
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 
كتاب الزكاة ٠١۳‏ كتاب الصوم oY‏ كتاب الحج 


كتاب الطلاق ۱۳۹ كتاب العتاق 5٠١‏ كتاب الأيمان 


فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود 0 كتاب السرقة 
كتاب السير /اه ١‏ كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإياق 
كتاب المفقود ۳۲٦‏ كتاب الشركة 


كتاب الوقف ۳۹۷ كتاب البيوع 
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فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملا ۸Y‏ 


فهرس الحزء الخامس 


كتاب الصرف 0 كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة 6 كتاب أدب القاضي  ۷١‏ 
كتاب الشهادات ٠١"‏ كتاب الرجوع عن الشهادات ١4”‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۲۹۰ 

كتاب الإقرار كتاب الصلح ۳۸٥‏ 
كتاب المضاربة 4۸ كتاب الوديعة 0۹ 
كتاب العارية م34 كتاب الهبة 4۸٦‏ 

فهرس الجزء السادس 

كتاب الإجارات 0 كتاب المكاتب 2 4ف“ 

كتاب الولاء ۳٢‏ كتاب الإكراه ١61‏ 
كتاب الحجر ۷ كتاب المأذون  ١45‏ 
كتاب الغصب 1۱۹ كتاب الشفعة 0۹ 
كتاب القسمة ۳۹٦‏ كتاب المزارغة ٠١۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية ٤۱۸‏ 
كتاب الكراهية ٤‏ كتاب إحياء الموات 7ه 

فهرس الجزء السابع 

كتاب الأشربة 5 كتاب الصيد ۳۲ 

كتاب الرهن 48 كتاب الجنايات ۱۷۲ 
کتاب الديات 4 كتاب المعاقل ٥‏ 
كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثى 0۰ 


د ا اھ مه د 
22 2 في 3 


